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قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


لوزي ای ررم ره راش روي 


تتدیمواشراف 


LSE 


ودرا لوقاف ولشوونالَينيَةٍ 


ا جاج سَلِيمَان بن |براهیم بابز زا لوارکلای داود بز ع مربابزیزالوارج لاني 


ار التَامِعَ عش ك الوصايا والاقرار بالحقوق 
ك المواريث والدعاوى والاقرار 


هذا الجزء قارتاه من نسختين مخطوطتين (أ) و(ب)؛ الأولى (أ): 
اعتمدناها كأصل» موجودة بوزارة التراث (رقم 7514)» منسوخة بتاريخ: 
4 اه واه لك) متدولة يمكفة الا محل 
أحمد البوسعيدي (رقم۲۲۲) منسوخة بتاريخ: ۲۲/١۱/١١١١ه»‏ وكلٌ 
الكلمات المضافة من هذه النسخة نضعها بين عمودين هكذا: |...|» وأمًا 
الأرقام التي بين العمودين المائلين هي أرقام صفحات النسخة (أ). كما 
يجي علا اه ده واا ق كر ابل والاضاء الال 6م ج 
باكلي سليمان بن عيسى اليزقني على جهده المبذول في مراجعة هذا 
الجزء وملاحظاته البنّاءة وتعليقاته المفيدة» نسأل الله أن يُبارك له فى 
علمه» ويحفظه من كلّ سوء. إِنَه ولين ذلك والقادر» وقد أشرنا اا 
ا کے 


/"/ بسم الله الرحمن الرحيم 


في الوصايا والاقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَخ والصيام 
والنذور والعتق والأيمان والكمارات وغير ذلك من“ 
أبواب البرٌء وما يجوز للوصيّ من الفعل في ذلك وما لا 
يجوز, والأحكام بينه وبين الورثة وأصحاب الوصايا 
في جميع ذلك 


افق الداس على أن واصقة الرجل تج حي جعلها: 
ومن كان له داران ويّتمُ فيهما الصلاة» فأوصى للفقراء أو لأيمانه؛ فعن 
أبى عبد الله إن فرق عنه'" حيث مات فجائز» وإن أعطى عنه فى البلد الآخر 


ومن أوصى بوصيّة وقال: إن والدتي كانت أوصتني بوصيّة فلم أخرجها 
فحَرّجوها؛ فإن كان لامّه مال وورثها هو وقد أوصى بهذه الوصيّة أخرجت 
وصيّة أمّه من ثلث ما ورثه عن أمّه إن لم يكن ورثها غيره» وإن لم يكن لها 
مال ورثه كانت الوصيّة التي أوصى بها عن أمّه مع ما أوصى به عن نفسه 
في ثُلث ماله. 


ومن أوصى بدراهم مسمّاة في أرحام له وأوصى بنخل له وفمًا© على 


)١(‏ في (أ): في. 

(۲) في النسختين: «أنه يفرق عنه»؛ ولعلّ الأفصح ما أثبتناه. 

0 في (0: «وأوصى بوصايا». وفي (ب): «وأوصى بوصايا نسخة بنخل له وققًا»؛ ولعلٌ 
الصواب ما أثبتناه بدلالة ما يأتي في جواب هذه المسألة» والله أعلم. 


٠‏ 4 الجزء التاسع عشر 


يموت» وأوصى لرجل بنفقة خمسة عشر درهمًا وأوصى له بأربعة أثواب 
لكا م وأغعتق رقيقا» فحسب ذلك فلم يلحق الثلث من ماله وأوصى 
في السبيل؛ الذي رآه أهل العلم أن ذلك لا يجوز" ويرد إلى الثلث"» 
فيدخل على جميع من أوصى له» وعلى حسب الزيادة ينقصون من ذلك 
ما زاد على الثلث. 

وجاز الوقف للنخل ما سَمّاه ووقف على أهله» وكذلك البيت بعدما 
يحسب يدخل عليه من النقصان» وهو جائز للموصى له ولورثته من بعده إذا 
مات؛ وذلك إن جعله وصيّة إلى أن يموت فهو له ولورثته من بعده. 

وصاحب النفقة والشهور والكسوة يحسب عليه ما دخل عليه بعد الثلث» 
ويحوز ما أوصى له. وكذلك أنه يحسب السنة [كذا] يثبت له في الثلث» َه 
يعطى كلّ شهر بحصّته والكسوة بالسنة بحصّته وكذلك في السبيل. 


ومن أوصى لقوم بشيء لكل /٤/‏ واحد منهم مائتا درهم وأكثر من 
ذلك» فقسمها الوصيئ فجعل حصّة'*' كلّ واحد منهم في كيس. والقوم في" 
بلد بعيد فحال على الدراهم الحول قبل أن يدفعها؛ فالزكاة فيها. 

ومن أوصى إن ولدت أخته غلامًا فله أربعون نخلة» وإن ولدت جارية 
فلها عشرون نخلة» فولدت غلامًا وجارية؛ فللغلام أربعون نخلة وللجارية 
عشرون نخلة. 


)١(‏ في (ب): «كل سنة نسخة شهر». 

(۲) في (أ): يقوم. 

(۳) في حالة منع الورثة للزائد على الثلث. (باكلي) 
(6) في (أ): أته؛ ولعلََ الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (أ): كيس. 

(5) في (أ): من. وفي (ب): «في خ من». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان 1١١‏ 


ومن أوصى بوصيّة أن يبيع غلامًا له فيتصدّق بثمنه على المساكين» 
فباعه وتصدّق به على المساكين» وقد مات الموصي فَرُدٌ الغلام من عيب 
وجد فيه على الوصيّ؛ فإن الوصِيّ يغرم» إلا أن يكون حين باعه قال: إِنَّ 
هذا الغلام أمرني من أوصى إِلَيَ أن أفرّق تمنه على المساكين فإِنَي إذا 
بعتكموه فرّقت ثمنه على المساكين ولا علم لي بشيء من أمر هذا الغلا 
فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فاتركوا. فإن قال هذا واشترط عليهم أنه لا علم 
له بالغلام ولا ما فيه من العيوب فاشتروا على هذا النحو؛ فلا أرى عليه 
ضماتاء وإن كان فيه عيب فلا نرى للمشتري له فيه شيئًا ولا على البائع له 
تبعة؛ لأنَّهِ قد بيّن أمره. 

قال أبو عبد الله: أرى على الموصي أن يُرَدٌ عليه الغلام والدابّة بالعيب 
إذا كان فيهما عيب قبل أن يبيعهما. 


ومن مات وأوصى إلى آقاربه وبقي منه ابن صغير وللمرأة على زوجها 
مهر» ثم مات الابن» ومال المت أرض وماء؛ فان على الوصي أن يبيع 
الأرض. فيصن يزيد ويتضى عن الت الاين ازا والمهر نين الذيق 2 
ينقد وصيته إن كان أوصىء ثم يعطي ما بقي للمسراة الثمن وللابن© الذي 
مات [الباقي] فيقسم على من يرث الابن. فإن كان له أمّ فلها الثلث أيضًا, 
والغلثان للعصبة. 


ومن أوصى بدين ووصيّة وقال: إن الوصيّة والدّين فى قطعته الفلانية» 
وأراد الوصئ والورثة أن يبيعوا غيرها فى ذلك؛ فأمًا الوصئ فلا يعدو 
0 في (أ): «الميت الميت». 


(0) في (أ): والابن. 
(۳) أي: إن لم يكن له إخوة لأمّ. 


٠١١‏ له الجزء التاسع عشر 


ما أوصى به الرجل إلا أن لا تنفق تلك القطعة فإِنَّه يبييع من مال الهالك 
ويقضي عنه ما أوصى به» والله أعلم. وأمّا الورثة فلهم أن يُحضروا الوصِيّ 
ما يلزمهم من الذّين والوصيّة حيث أرادواء فإذا باعوا من مالهم حيث شاءوا 

ومن أوصى بدراهم يشترى بها نسمة فلم تبلغ /0/ ثمن النسمة فإن 
الدراهم" تجعل في الرقاب. 

ومن أوصى'" لرجل في قضاء زوجته وفي الوصاياء وقال ورثة الميّت: 
لآ قف من غالا خنا لها ختى تصفنا مخ حو" لنا قيلهاء قان هذا الوضع 
يقضي ما دخل فيه» فإن كانت لهم حقوق وطالبوها بالصحّة إن صحّت لهم 

ومن حضرته الوفاة فأراد أن يوصى فأوصى بعشرة دراهم كمّارة أيمان ثم 

ومن أخذ في الرهائن فقال: إن حدث بي حدث الموت من هذه المححة 
فجاريتي حرّة أو قال إن حدث يه خرث مرت قجاريقة سح غتقت. وإن أظلق 
ورجع انتقضت الوصيّة وهي جاريته يفعل فيها ما يشاء من بيع أو غيره. 

ومن له ماتة شاة فقال: إذا مت فلفلان عشرة شياه من غنمي هذه فمات 
الرجل ونتجت الأغنام جميعًا أو بعضها؛ قال أبو عبد الله برأيه: إن له من 
نتاجها'؟' بقدر عشرها. 


)1١(‏ في (أ) فَإِنّه. 

(0) في (أ): توصى. 

(۳) فی (أ): دعوى. 

9 في النسختين: انتجاتها؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما جاء في: منهج الطالبين» 1917/18. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۱۳ 


ومن أوصى عند موته ببيت للفقراء» وأوصى بعد ذلك ببيت آخر أفضل 
من ذلك البيت ورد البيت الذي كان أوصى به قبل؛ فإنَّ الرجل بالخيار في 
وصِيّته ما لم يمت» وآخر الوصيّتين أحرى أن يؤخذ بها. 

ومن عليه بدل صلوات فليوص أن عليه بدل تلك الصلوات ويذك رهن 
بأسمائهنَ ويوصي بهن في ماله حَنََى یری المسلمون فيهنَ رأيهم» وإن كان 
شاکا في ذلك ولا يستيقن فلا شيء عليه. 

ومن أوصى بنخلات لرجل إن حدث به حدث موت» فمات الموصي 
وعلى النخلات ثمرة فأدركت؛ فإِنّ له النخللات وتمرتهين. 

ومن أوصى لرجل من صحار أو غيرها بتمر فإن كان أوصى بالتمر فإِنّه 
يُعلم به صاحبه ليأمر فيه بما شاء. وإن کان ديئًا عليه فخلاصه منه أن يصير 
إليه حقّه كيف شاء الورثة. وإن جعل إليه لم يكن بد من الكراء" إن كان 
في عُمانء وإن كان غائبًا من عُمان فالله أعلم بذلك؛ فقد وجدنا عن أبي 
عبد الله أنه لا يباع مال الهالك في دين الغائب حَتّى يحضرء أو يكون”" 
حاضرًا ثم يباع ويسلم إليه لأجل الخطرء فإن تعمد في شيء غيره أو اشترى 
تمرًا من بلد الذي له الحَقّ فانظر في ذلك. 

وقال أبو عبد الله: إذا باع الوصئ من مال الهالك في قضاء دينه وإنفاذ 
وصيّته قبل أن تثبت وصايته مع الحاكم /٦/‏ ثم صحّت وصايته مع الحاكم 
من بعد البيع؛ فبيعه جائز كان بنداء أو بغير نداء. 

فإن كان ورثته أيتامًا وهو وصيّهم فقسم بينهم مالهم؛ فلا تجوز قسمته 
بينهم» وليس هو من القسمة بينهم في شيء» وليست القسمة إليه. 


200 في (): «من أن يعرف». 


(0) في (أ): يكن؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


A 01‏ سلس له 


فإن خلّف الهالك دراهم كان يزكيها فقسم بين ورثته اليتامى وصيُهم 
هذه الدراهم ومَيّرَ لكلّ واحد منهم ما كان له لعلا تجري عليهم الزكاة؛ 
فأخاف أن يكون قسمه ذلك ضعيمًا إلا برأي الحاكم؛ لألّه لو تلف سهم 
أحدهم من هذه الدراهم بغير"“ ذلك القسم كان له ذلك إذا لم يكن برأي 
الحاكم. فإن استأذن الحاكم في القسم بينهم لهذه الدراهم وصيّر لكل واحد 
منهم حصّته والحاكم يأذن له في ذلك ويأمره إن شاء أنفق”"' على كلّ واحد 

قال أبو عبد الله: ولا بأس أن يطعم الفقراء مِمّن يرث الهالك من وصيّة 
الأيمان إذا كانوا فقراء ولو كانوا أولاده؛ لأنهم بعد موته ليس عليه مؤنتهو””", 
ولو كان حيّا ولزمه كفارة أيمان؟» لكان يؤمر أن لا يُطعم أحدًا مِمّن يعول» 
ولم يُجِز ذلك أبو مُحمّد كيذ وأجازه في موضع. 

ومن أوصى بكفارة أيمان فإنَّهِ يشتري حبًا ويفرّق الحبّ في الفقراء 
وإن أوصى بكذا درهمًا في الفقراء فرّقت الدراهم في الفقراء لكلّ واحد 
دانقان وأكثر. 

ومن خرج إلى قرية فمات فيها وأوصى بوصيّة للفقراء؛ فأرى أن تفرّق 
في بلده إلا أن تكون تلك القرية التي مات فيها كان قد اتخذها منزلا 
فإنّها تفرّق في فقراء أهلهاء وإِلّا فهو بمنزلة المسافر فيها. وإن لم يكن 
أوصى للأقربين بشيء فإنه يدخل أقربوه على الفقراء بثلثي هذه الوصيّة. 


)١(‏ في (أ): تيّر. 

(8) في (): «ويآمره أن ينفق»؛ ولعلٌ الصواب ما أتبتناه من (ب). 
(9) في الین ولو كانوا أولاده لآ بعد خوكهم عليه 
() في (ب): «وتلزمه كفارة الأيمان». 

(5) في (ب): «تلك بلدته». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان 1١6‏ 


والزكاة وحجَّة الفريضة والأيمان إن كانت حقوق الله ولم يؤدّها حتى 
جاءه الموت؛ فهي من الثلث» وليست مثل حقوق الناس من رأس المال. 

ومن أوصى بعبده لرجل يخدمه سنة ولا مال له غيره؛ فإِنَّه يخدم الورثة 

فا ھی :له سكن کد غ نولة مال کو ع للنها 
ساب وليسست: الدان كالب لأن الدان تتشم وض والعيد. لايق 
ولا خدمته. 

ولو أويى_ لذ يغلة عبذه نسخة وال مال له كان له غ فلك ال 17 
راك ]ذا رھ لد ا دار فين غا الد هانهنا سواء: 

ومن أوصى لوارث بدّين لزمه ولو أحاط بنصف ماله. 

ومن أوصى لرجل بسدس ماله وبثياب سمّاها فليقَوّم المال كله والثياب 
ويعطى السدس بالقيمة كلهاء ثم يعطى الثياب بعد ذلك أيضاً. 


ومن كان مفرّطا في زكاته فأوصى بها وهي تحيط بنصف ماله والورثة 
كارهون؛ قال أبو عبد الله: ترد إلى التلك0", 


ومن أواضين لرجل بمثل نصيب أحد أولاده وآولاده انات وذكور؛ فعن 
أبي .علخ أن له تصف نضيب ذكر ونضف تضيب ای 


)١(‏ وقيل: ديون الله تخرج من أصل المال؛ لقوله 44 : «اقُضُوا الله الله اح بِالْوَفَاءِ». وقيل: زكاه 
لسنة وفاته» والح من غير تضييع من الكلّ كالتجهيز. انظر: شرح النيل: 017/7 5» باكلي: 
الفريضة العادلة» ص ه". (باكلي) 

(۲) وقيل: تخرج من الكلّ؛ لأنّ الزكاة حقّ في المال وليست في الذمة» وحق لله فهي أحقّ 
بالوفاء» والله أعلم. 

(۳) في (أ): - وأولاده. 


1١‏ له الجزء التاسع عشر 


ومن أوصى للفقراء بثلاثة أثواب؛ فجائز أن يفرّق الوص الثياب للفقراء. 
وإن أوصى لهم بثوب واحد أو ما لا يقسم بينهم بيع ودفع الثمن إل 


ومن أوصى لرجل بشيء من ماله بحقّ فلا يجوز حتّی يقول بحقٌ 


عل له. 


مسألة: [فيمن جعل التصديق لرجل فيما يقر به عليه] 

ومن حضره الموت فقال: فلان مصدّق فيما لاعس علي من دُين؛ فعن 
موسى بن علي أنه يحلف ثُمّ يعطى ما حُلف عليه» ولم ير سعيد بن مبشر”" 
له شيئًا إلا ما أقام عليه البيّّة. وقيل: إن أوصى له بدّينء وقال: لا يمين عليه 
المضدفق: 

قال أبو مُحمّد: من قال فى وصيّته: على لفلان حقّ وفلان فيه مصدّق 
إلى مائة درهم؛ فإِنّه لم يقِرّ بحقّ معلوم» ويكون هذا من ثلث مال الموصي. 
للتصديق حدا 

ومن قال عند موته: ما ادّعى علي فلان فأعطوه» فلمًا توفي قال: عليه 
لی عشرة آلاف؛ فلا شىء له" حَتَّى يقول: هو مصدّق فيما اذّعى علي 
إلى کا 


)١(‏ سعيد بن مبشر (المبشر) (ق”ه): عالم فقيه من علماء إزكي. كان أحد علماء دولة الإمام 
غسّان بن عبد الله (۷٠۲ه)»‏ وله أجوبة وفتاوى للإمام مع علماء عصره. أخذ عن موسى بن 
أبى جابر. وأخذ عنه: ولداه المبشر وسليمان وزياد بن مثوبة. عاصر هاشم بن غيلان 
وأبا مودود. انظر: نزهة المتأملين» ص۷۲. ودليل أعلام عُمان» ص١۸.‏ 

(۲) فى (ب): «فلا يثبت له». 
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وأمّا إذا جعل التصديق لرجل فيما يقر به عليه فهو جائز وإن لم يقل: 
إلى كذا وكذا. وإن قال: هو مصدّق إلى كذاء ولم يقل: مصدّق علي؛ فلا 
يجوز. ومن قال: لفلان علي دين ولا أدري كم هو غير أنَّ الرجل مصدّق 
فيما قال؛ فعن موسى بن علي: فهو عندنا جائز. 


مسألة: [في الوصيّة في أبواب الب وبحقوق الغير] 

ومن أوصى إلى رجل في أبواب الب فقال: إِنَّه قد دفعهاء وطلب 
الورثة الصحّة؛ فعليه أن يصخ وإِلّا غرم إلا أن يجعله /4/ مصدَّقا في 
ذلك. 

ومن قال في صحّته أو مرضه الذي مات فيه: قد جعلت من مالي كذا 

في أبواب البِرّء أو جعلت للفقراء أو لله ار ولم يقل: أنفذوه من مالي؛ 
قال أبو عبد الله: هذا أستضعفه» وقال بعض الفقهاء أيضًا كذلك. وهو عندي 
بمنزلة الأيمان إذا حنث فيها فلا يؤخذ بها الحالف ولا ورثته من بعده إذا 
لم يوص بإنفاذها. 


ومن أوصى في مرضه أنَّ علي لفلان كذاء ثمّ صم فأنكر؛ فانه حى 
ثابت عليه في الحياة والوفاة. 


ومن قال: أعطوا فلانًا حَتّى”' ماثة درهم من مالي؛ فجائز أن يعطى ماثة 
إلا شيئًا. وإذا قال: كذا وكذا لفلان وصيّة مئّى له؛ فجائز. وإن قال: لفلان 
علئ كذا وهو المصدّق؛ فلا يجوز له التصديق إلا أن يذ ويقول: إلى كذا. 
وقال أبو علي: ربّما أن يجعل صاحب الدين مصدَّفًا لما يجعله الموصي ولو 
لم يحُلَّ له حدًا. 


)١(‏ في (أ): - حتى 


1 هه الجزء التاسع عشر 


ومن أوصى بربع ماله وهو موضع"! كذاء فوجد ذلك الموضع أكقر هد 
ربع ماله أو أقلٌ؛ فله ربع ماله زاد المال أو نقص. 

ومن" قال: فروضي من موضع كذا لفلان؛ فلا يثبت حَتى يقول: 
فروضي من النخلء وكذلك في الفرض” الواحد. وأمّا البلعق والصرفان 
والقشْلٌ فليس بمنزلة الفروض. ومن قال: علي للفقراء أو الأقربين؛ فيكون 

ومن قال في صِحّته: إن آنا“ مت فلفلان من مالي كذاء لا يقول: عطبّة(» 
ولا وصيّة إلا هكذا؛ فهى وصيّة إذا قال: إذا مِتّ. 


ومن أوصى بوصيّة ومات في غير بلده فإِنّها تفرّق في بلده". 


مسألة: [في إنفاذ الوصايا] 


الوصئ الأرض ولم ينمذ الوصيّّة؛ نه لا يَحلّ لأحد أن يزرع تلك الأرض 
ولا يأكل من حَبّها حَّى تنفذ تلك الوصيّة» كان الزارع وارنًا أو غير وارث» 
إلآأأن كوة السوارق اا إشاة الرصعة» قد رخ يعض المستلمية 
للوارث زراعتها بالقعادة" إذا كان قائمًا فى إنفاذ الوصكة. 


)١(‏ في (أ): - موضع. 

(۲) في (ب): فإن. 

() أي: نخيل من تمر الفرض» وهو أحد أنواع التمور المشهورة بعُمان. والله أعلم. 
(6) في (ب): «فإذا أنا». 

(4) في (أ): عليه. 

(5) في (ب): «في غير بلده». 

(۷) القَعَادَة: هي استئجار الأرض أو النخل أو غيرها إلى مدّة. أو اتّفاق المزارع مع آخر على - 
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وعنه في موضع آخر: أنه جائز للوصِي أو" للورثة أن يزرعوا الأرض 


إذا أخرهوا البحكة بعد ذلك. 


ومن أوصى بتفرقة زكاة أو غيرهاء وخلف ورثة ضعافا؛ ففي إعطائهم 


منها /۹/ اختلاف: منهم من أجاز. ومنهم من لم يجزء ويها"ا يقول هو وقال 
بعض بإجازة ذلِكَ. 


ومن قال: أنفذوا عن حجّة كذا وكذا درهمّاء وأنفذوا عنّي ديئًا مبلغه 


كذا وكذاء وتصدّقوا عنّي بكذاء ولم يقل: من مالي أو قطعتي الفلانية؛ فهي 
وصيّة» وإِنّما قوله: ماله أو قطعتي تأكيد. 


ومن قال فى وصيّته: قل اوصيت بحجّة وتفرقة" وكفارة ونحو هذا شىء» 


ٿو قال: وعليّ كفارة يمين» وعليّ لزيد مائتا رت فإنهم لا يرون هذه 
الوصيّة والإقرار ثابسًّا معهم» وَإِنَّمَا ثوا الأوّل؛ لأنْ اللفظ إذا اختلف معهم 


أبطلوا الموضع الذي يخرج عن نسق الكلام الذي ابتدأً به في أل الوصيّة. 


ومن جعل رجلا وكيله في حياته ووصِيّه بعد وفاته في تسليم شيء من 


ماله إلى زيد؛ فله أن يسلّم ذلك في حياته ولیس له أن يسلّم إليه بعد موته» 


بيع حصّته من ماءِ الفلج أو استتجارها أو التنازل عنها. انظر: العنسي: العادات العُمانيّة 
ص90 .1٠١‏ وغيره. 

في (ب): و. 

في (أ): - به. 

الترِفَة: لعلّه ما يُخرج موزْعًا على فئة مُبهمة غير معيّنة» من أرحام وأقارب وغيرهم من 
الفقراء والمساكين. ولعلّه أيضًا ما اصطلح عليه بعض العُمانيين قديمًا ب «التفريقة» وتشبه 
النذر» وهي إطعام مساكين بلا عدد مخصّصء فيرجع الأمر فيها بالقياس على الكفارات» 
إِمّا على كفّارة يمين مرسلة عشرة مساكين» أو كفّارة مغلظة سين مساكين» والله أعلم. 
0 
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إلا أن يجعلّها وصيّة له من ماله؛ لأنّه ليس لأحد أن يهب عند" موته شي 
مو مال إل لأحد رج إا را يبقوب بها إلى افق راا فنا 
يحتاج إليه. 


ومن أوصى أن يفرّق عنه في جيرانه كذا؛ فقد قيل: حد الجوار إلى 
أريعيق نيتاه وقال بعض: بنبح الكلاب» وقال بعض: باقتباس النار» وقال 
بعض: من كان يسمع الأذان فحكمه حكم الجوار» ويعطى الجار الغنيٌ 
والفقير والذّمّىَ والمسلم. 

ومن أوصى بدراهم في الأيمان؛ فَإنَّه يشترى بها حب ويفرّق على أنَّ 
كل عشرة مساكين عن يمين» ويعطى لكل مسكين نصف صاع برا وصاعًا 
عن بحيو أ دو 

ومن مات وعليه كمُارات ونذور وزكاة وحجٌ ولم يوص به؛ فعلى قول 
بليماق يد عكماة وغيرة هن الققياف اا وف قال بان هذه الأفياء 
كلها" افي حياته| يجب عليه إخراجها من جملة المال» فإذا كان الورثة 
شاهدين عليه بذلك إلى موته كان عليهم إخراج ذلك من جملة المالء 
كما يجب عليهم إخراج سائر الديون التي هم شهود بها على الميّت من 
جملة المال. 


وأمّا على ما ذهب [إليه] أكثر فقهاء أصحابنا مثل: موسى بن علي 


ومُحمّد بن محبوب وعزان بن الصقر ومن وافقهم* رأوا ذلك يكون مع /٠١/‏ 


في (أ): «لأحد يذهب عند». وفي (ب): «لأحد يذهب عنه بعد»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (): بياض قدر سبع كلمات. 

(۳) في (ب): - «كلها». 

)٤(‏ في (ب): «ومن تابعهم». 
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الوصايا وإن لم يوص به فذلك في جملة الوصيّة"» وليس على الورثة إنفاذ 
ذلك بغير أمره» والله أعلم بأعدل القولين”" وبه التوفيق. 

ومن أوصى لرجل غريب لا يعرف بلده بدراهم؛ فليس للوي أن يدفع 
من مال الهالك إلا لمن أوصى له به. وإن كان الوصي وارثًا فيتصدّق به 
على الققراء بعد الأياس من معرفة صاحيه الكو أو يتصدق به الوص بأمر 
الوارث. 

ومن أوصى بكذا درهمًا في الفقراء؛ فلا يجوز أن يعطوا عن قيمة 
الدراهم من الحبٌ والتمرء ولا يجوز إلا الدراهم بعينها. 

وإن أوصى لتجِلّة أيمانه وصلواته بكذا درهمًا؛ فإنه يشترى بالدراهم 
طعامًا ويعطى ذلك للفقراء من البرٌ والذرة والشعير والخن. 

ومن قال: مالي لفلان أو ما بقي من مالي لفلان بحقٌّ» وليس هو بوفاء؛ 
فإنَّه جائز كله كألّه يجعل المال للمقضى بحقّ ولم يوق الكة اجار ااك 

ومن أوصى لرجل بماء شربة واحدة» وخلّف الموصى له أيتامًا؛ فإن 
وجد الوص من يقيم للأيتام وكيلا ويقبض لهم حقّهم شلم إليهم» وإن لم 
يجد ذلك فهو سالم حتی يجد من يتوكل لهم. 

ومن أوصى بثمانية أقفزةٍ حبّا ولم يسمٌ جنسًا من الحبوب؛ فإنه يدفع 
من أغلب ما يعرف من حبوب أهل البلد مِمّا يقتاتون به |ويتعاملون به|. 

ومن أوصى بدراهم زكاة وأوصى بثلاثة دراهم ولم يسم بها عن زكاة 
ولا عن أقربين؛ فن الجميع ينفذ للفقراء. 


)۱( في (): «وإن لم يوص من ذلِكَ في جملة معاصيه». 
(۲) في (ب): الأقوال. 


> له الجزء التاسع عشر 


ومن أوصى بخمسين قفيرًا تمرًا بلعقا"» فأراد الوص إخراج ذلك؛ 
فليس اله| إخراج تمر بغير كيلء إلا أن يكون وارنًا فيعطى من المكنوز 
ما يعلم أنه المقدار الذي ذكره الهالك من الكيل» أو يفعل ذلك الوصيّ بأمر 
الوارث ويحتاط في ذلك ويتحرّى. 

وللرضه؟ أن يشتري من مال ولده الذي يجوز له مبايعته» وأمًا من عند 

ومن أوصى لرجل بدراهم ديئًا عليه واسم الموصى له زيد وفي البلد رجل 
آخر اسمه زيد» فادّعيا جميعًا على الدراهم ولم يعرف االوصئ| اھا“ صاحبه؛ 
فإنّهما يحلّفان» فإن حلفا قسم بينهماء وأيّهما نكل عن اليمين أعطى الآخر. 

فإن كان أحدهما قد مات /١١/‏ ولم يعرف الموصى له الحي أم الميّت» 
فادّعى ورثة الميّت وادّعى الحي؛ حلفوا ورثته» فإن حلفوا قسم بينه وبينهم. 
وإن لم يحلفوا لم يعطوا شيئًاء ويحلفون بالله أن ليس فلان أحقّ بهذه 
الدراهم. ويسلّم إليهم نصفها") إذا كان الح أيضًا قد مات. فإن كانا قد ماتا 
جميعًا حلّفوا الورثة» فمن لم يحلف لم يأخذء وإِنّما يُحلّفُون ما يعلمون أنَّ 
فلانًا أحقّ بهذه الدراهم منّا. 


مسألة: [في إنغاذ الورثة والوصي لوصايا الميت] 


ومن أوصى بزكاة وخلف أولادًا فقراء؛ فلا يعطيهم الوصى من الزكاة. 


)١(‏ في (أ): «قفيز تمر بلعق». 

(۲) في (ب): «ولا وصي». 

(۳) فی (ب): - أيهما. 

05 في وب «ويحلفون بالله ما يعلمون أن فلانا أحق بهذا الحق منهم أو بهذه الدراهم متهم 
وشلم إليهم نصفه». 
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ومن أوصى أن عليه صيام خمسة أيّام من نذر؛ فلا شيء على الوصي 
ولا على الوركة. 

فإن قال: عليَ صيام خمسة أيام نذرًا ومن شهر رمضان أنفِذوه عنّي 
من مالي على ما أوجبه المسلمون؛ فبعض قال: يكون على الورثة أن 
يصوم كلّ واحد بقسطه» وقال آخرون: يُطعَم عن كلّ يوم مسكين. والذين 
أوجبوا على الورثة [صومًا] يقولون: إن كان الورثة أيتامًا صام عنهم 
أولياؤهم. 

ومن أوصى بكفّارة خمس صلوات ولم يحدّ كم الكفارة؛ فإِنَّه لا يقضى 

فإن قال: عليَ خمس صلوات اقضوها عنّي من ثمرة النخل» أو قال: 
بتي على من كل ر فهذا السيء غير ی ولايازم في الحكم ي 

بيسن لأن الكنارة مسا فيا قال عض كمارة واحدة» وقال قوم: لكل 

ا وقال قوم: ل كمارة؛ وأوجب بعض في الكفارة أقلّ مِمّا أوجب 
بعض» فليس" هو شيء معلوم؛ فإن أوصى بمعلوم وجب والمجهول 
لا يلزم. 

كذلك إن قال: اقضوها أو اقضواا" عنّي لم تثبت بهذا اللفظ. 

ومن أوصى ودفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن يفرّقَها عنه بعد موته 
على الفقراء» والوصي فقير لا يرجع إلى شيء؛ فلا يجوز له أن يأخذ منها 
إذا فرّقها على الفقراء كواحد منهم. 


9 
0 في (): «أو فضوها». 


ع هه الجزء التاسع عشر 


ومن أوصى بمائتي درهم" يشترى بها عبدًا وأمة؛ فليس للوصي أن 
يخالف ما رسم له. وقال بعض: إن اشترى رقبة بدون المرسوم جعل باقي 
الثمن في عتق. وإن كان الوص هو الوارث وأراد الزيادة جاز له» وينبغي أن 
يوقع البيع بالمائتين وتكون الزيادة من صلب ماله. 

ومن كان عليه دين للهالك فللوصِيّ أن يأمر من يقبض ذلك الْحَقَ) 
وللذي عليه الْحَقَ أن يسلّم إلى من أمره الوصِي بالتسليم إليه وللمأمور أن 
يقبض بأمر الوصِئء فقد برئ"". [و]إن كان عليه دراهم أو عروض أو شيء 
من المتاع /١١/‏ وأراد الوص أن يأخذ بالدراهم عروضًا أو من القروض 
دراهم؛ فله ذلك» ويبرأ الذي عليه الحق بهذا الفعل. 

ومن مات وأوصى بتحلّة أيمان؛ فإن كان الموصى إليهم أحدًا من الورثة 
لم يجز أن يعطوا من تحلّة الأيمان أولادهم وإن كانوا فقراء إذا كانوا هم 
الموصى إليهم» وإن كان الوصِيّ غيرهم فأرجو أن لا يكون بأس. وفي 
موضع آخر: لا يعطى الورثة. 

وإذا باع الوصئ من مال الهالك افي قضاء دينه| وقضى بثمنه'" بعض 
الغرماء برأيه دون بعض' الغرماء» ثمّ صصح على الميّت دين غير ذلك؛ غرم 
الوصِي ما دفع إلى ذلك برأيه. وإن دفع برآي الحاكم فلا ضمان عليه في 
ذلك» والحاكم ينزع منه ذلك للغرماء. وأمّا إذا فعل ذلك الحاكم برأيه رجع 
على الذي سلم إليه بقسط ما بقي للغرماء. 


)١(‏ في (): «بمائتين درهمًا». وفي (ب): «بثمانين درهمًا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه؛ نظرًا لما 
جاء في آخر المسألة» والله أعلم. 

(۲) كذا في النسخ؛ والمعنى: فقد برئ الذي عليه الحق» والله أعلم. 

(۳) في (ب): - بثمنه. 

(5) في (ب): - بعض. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان 0 


ومن أقة يديخ وقال: يباع موضع كذا ونود مته الذين وما بقي للفقراء 
أو للورثة» أو يقول: ما بقي فهو وصيّة؛ فللورثة أن يشتروا ذلك المال من 
الوص بالقيمة وإن لم يكن له وصِي أذَّى الورثة قيمة ذلك المال وأخذوه 
والثمرة للورثة. 

والوصي إذا باع جاز بيعهء إلا أنه يؤمر ألا يبيع حَتَّى يحتج على الورثة 
عند الحاكم أو عند المسلمين» والمدّة في ذلك ثلاثة أيام يؤجّله كأجل 
القفعة 

ومن قال: علي لفلان درهم ولفلان ثلاثة دراهم ولفلان أربعة دراهم أو 
خمسة؛ إذا كان قوله ذلك يعني به الكيل أربعة أو خمسة فليس ذلك بشيء 
حَتّى يبين قوله ذَلِكَ للورثة. 

واختلف فيما يبدأ به الوصئ؛ قال قوم: يبدأ بالحجً» وقال قوم: 

ومن قال: فرّقوا عنّي إلى مائة درهم فإنَّهِ يفّق عنه مائة إلا شيعا قليلًا. 

و[كذلك] إن قال: فوّقوا عنّي حتى مائة درهم» فاستغرق المائة بقوله: 
حَتََى مائة» والله أعلم. 

ومن أوصى بعتق رقبة ولم يحد فاشترى بخمسين درهمًا أجزأه ذلك. 

وإن قال: أعطوا فلانًا إلى مائة درهم فالجواب مثل الأولى. 

وإن قال: أعطوه حَنََى مائة درهم فَإِنّهِ يعطى المائة كلها الهاء وذلك قول 
الله ك ": « حى مَطلع ألْفَجْرِ4 (القدر:ه) فدخل الليل كله في ذلك» وقوله 


)١(‏ في (أ): ومن. 
(۲) في (ب): تعالى. 


4 الجزء التاسع عشر 


تعالى: إل الْكَعْبَيّنِ 4 (المائدة:1) إلى دون الكعبين» وقال: والمسح إلى 
الكعبين بالإجماع. /٠١/‏ 

ومن أوصى بججج وكمارات وأيمان وصلوات وديون وأعتق عبدّاء 
فزادت وصاياه على الثلث؛ فإ الصدقات والديون من رأس المال» وما بقي 
من الوصايا في ثلث المال بعد الصدقات والدّيون بالْحصّةء وينقص من كلّ 
وصيّة بقدر قسطها كما تحسب الوصيّة كثر ذلك أو قل . 

ومن أوصى أن يفرّق عنه دراهم على الفقراء فلا يجوز له أن يفرّق ا 
دراهم كما أوصى؛ لأنّه لم يوص لأحد بعينه فيأخذ ما شاء. 

ومن أوصى بكفارات وحجّة ولم يخلّف إلا ما يقوم بالحجّة فقط؛ فإنه 
ينظر كم الْحجَّة وكم قيمة كمّارة الصلوات وكم خلّف من الثلث» ثم 
يحسب بالْحصّة ويخرج من كلّ شيء بقسطه من الحساب إن كان عُشُرًا أو 
نصفًا أو ثلكًا". 

ومن قال لوكيله: بع هذه الجارية وأعتق تق عي منها عتيقًا ولم يحدّ قيمة 
عتيق» فباع الجارية واشترى من ثمنها زنجيّة بسبعين درهمًا وأعتقها؛ جاز 
ذلك وأجزأه إذا كانت سالمة الجوارح تقدر على المكسبة لنفسهاء وغيرها 
أفضل”. 


)١(‏ وذلك إن منع الورثة الزائد على الثلث» أو كان فيهم قاصرء وأا إن أجازوا أو أجاز بعضٌ 
فالمحاصّة تكون بحساب ذلك. (باكلي) 

(؟) وذلك إن كانت الكمارات إلزاميّة والحجّة واجبة عليه؛ فهي من ديون الله فتخرج من أصل 
المال بعد ديون العباد؛ لأنّ دين الله كك أحقّ بالوفاء. وأمًا كانت احتياطيّة فإنه يستشار 
الورثة في الزائد على الثلث» فإن أجازوا نفذت» وإن منعوا تحسب بالحصّة كما بين 
والله أعلم وأحكم. 


(۳) في (ب): «وغير هذا الفصل». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۲۷ 


ومن قال: إن مت من مرضتي هذه فغلامي حز؛ فلا يعتق قبل الموت. 
وإن قال: إن مِتّء فعوفي من مرضه؛ فلا يعتق حَنَى يموت كما قال» ثم يعتق 
ما لم يقل: من مرضتي هذه. 

ومن أوصى بسهم من ماله لرجل؛ ففيه اختلاف: قال قوم: السدسء وقال 
قوم: مثل أقلّ السهام. وقيل: سهم من اثني عشر سهمّاء والله أعلم بذلك 
وأحكم. 

وعن ابن جعفر: أن من أوصى لفلان بجزء من ماله أو سهم أن ذلك إلى 
الورثة يعطونه إذا أحبّوا. 

ومن قال في وصيّته وأوصى أن عليه لفلان كذا فهي وصيّة بحق. 


والو صي إذا أوصي له بخمسين درهمًا؛ فإن كان له معه دراهم مِمَا 
خلف الموصي أخذ منهاء وإن لم يكن معه باع من مال الهالك في إنفاذ 
الوصيّة وأخذ من ذلك لنفسه خمسين درهمًا فإنه يجوز له على هذا 
الوجه. فإن لزم الوصِيّ في الوصايا تبعة» فأراد أن يبرئ نفسه من هذه 
الخمسين الدرهم أو شيء منها؛ فإلّه يقاصص نفسه يجعل ذلك من الْحَقّ 
الذي قد لزمه لأنّهِ له وعليه» فقد أخذ"" بما يحطّ عنه إذا فعله من الْحَقّ 
الذي له. /١5/‏ 
ومن أوصى لقوم لا يعرفهم الوصِيّ فعليه الاجتهاد في" طلب معرفتهم 
واعتقاد الخلاص متى وجدهم» ودّينهم في مال الهالك موقوف حَنََى يقدر 


عليهم. 


)١(‏ في (ب): - أخذ. 
(۲) في النسختين: و؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


هه الجزء التاسع عشر 


وإن قال الموصي: علي لرجل لا أعرفه ولا أعرف بلده؛ فهذه وصيّة 
حشريّة''' فى ماله» ولیس للوضع غير ذلك فى هال من أوضى اله إلا أن 
ل ر 


ومن أوصى بوصيّة في نبيذ؛ فعلى قول من أجاز الانتفاع به إذا صار 
خا وال ته وغل مها رک کے بر اذ وت في الوصيّة. 

ومن أوصى" لرجل في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه» وخلّف 
أيتامًا لا وصي لهم؛ فن الوصي يبيع من المال في قضاء الذين وإنفاذ الوصيّة 
الى جل لير وه يشوم يجا لقعا رفي و لأنهم 
ليس لهم من المال إلا ما فضل عن الدين. وأمًا اليتيم فيقيم له الحاكم وكيلًا 
يقوم بأمره» وتقوم بذلك أمّه أو غيرهاء ولا شيء على الوص في الذَِّين 
وبالله التوفيق. 

ومن كان وصيًا لرجل في تحلّة أيمان وكمّارات» فوجد الحَبّ في البلد 
الذي هو منه وفيه مات الموصي بسعر غال وفي بلد آخر رخيص؛ فليس له 
أن يسترخص ويدفع الكراء من الدراهم الموصى بهاء ولكن إن شاء اشترى 
من البلد وأنفذ الكمارات» وإن شاء من بلد آخر وأنفذ أيضًا فيهء إِنَّما هي 
كفارة حبق أشذها شقطكه وباك العوفيق 


ومن أوصى للفقراء بشيء من ماله» وكان ا 
والوصيّة معلومة» وكان في البلد من ي حه يستحق اسم فقراء» فأخرجها الوصئ 
إلى قرات ملف آغر قفن كان لها اما 


)١(‏ الحشريّ: هو المال المؤيّد الذي لا ينتفع بشيء منه حتى يصح له وارث ويسلّم إليه وإِلّا 
فهو بحاله إلى يوم الحشر. انظر: منهج الطالبين» 174/8. السالمي: جوابات» 7/7 (ش). 
(۲) في (أ): توصى 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۳۹ 


وقال بعض أصحابنا: إذا أوصى رجل لرجل بنصيب أحل'' ورثته كان له 
كل هيب ااه ار ب اللي ا يفول ین مرب 0 
والنظر يوجب عندي أن يعطاه على ما أصلوا كنصيب المشكل وكنصيب الخُنثى» 
وكقولهم فيمن أوصى إلى رجل بنخلة أن له الوسط” من النخل. وكذلك قالوا 
فيمن أوصي له بسيف من سيوفه أو بثوب من ثيابه آنه يدفع إليه الوسط من 
ذلك للإشكال. ولم أعلم ما وجه الفرق لهم في ذلِكء والنظر يوجب أن يدفع 
إليه الوسط من /١5/‏ ذلك بمحاسبة الورثة؛ لأنه أشبه بأصولهم» والله أعلم. 


ومن أوصى بثلاثين دينارًا تنفذ منها وصيّته التي أوصى بها في موضعء 
فما بقي من هذه الدنانير بعد تنفيذ الوصيّة فهو للفقراء والمساكين وصيّة 
لهم؛ فهذه وصيّة جائزة. فإن نُظِر إلى وصيّته فؤجدت خمسة عشر دينارًا 
حاضرة» فأراد أن ينفذ الوصايا منها ثُّمّ يبيع على مهل من مال الموصي 
ويعطي الفقراء والمساكين الخمسة عشر دينارًا الباقية يقسمها عليهم» فأبى 
ذلك الفقراء فقالوا: قد علم أن لنا نصف الثلاثين الدينار ولأصحاب الوصايا 
النصف. فكل شيء أردت أن تعطيه أصحاب الوصايا فأعطنا مثله؛ فأرى أن 
يكون للفقراء النصف وللموصى لهم النصف» فإن شاء الوصِي قسم بينهم 
ما وجد من الدنانير وإن شاء قدَّم إحدى الفرقتين وأَخَرّ الآخرين وباع من 
المال وأوفاهم جميعًا. فإن تلف المال قبل أن يوفيهم جميعًا ضمن للذين 
أخرهم النصف مما دفع للذين قدّمهم؛ لأنَّهِ إِنّما كان للأؤلين نصف ما دفع 
إل وللآخرين نصفه. فإِنّما يضمن لهم الذي كان لهم. 


)١(‏ في (أ): إحدى. 
(۲) في (ب): أحد. 
)۳( في (ب): النصف. 
(:) في (أ): الدينار. 


04 الجزء التاسع عشر 


فإن كان قال: تنفُذ وصاياي منها وما بقي من الثلاثين دينارًا فهو وصيّة 
لفلان؛ فإنّه يكون بمنزلة الفقراء. 

فإن كانث الوصايا عشرين ديتارًا أو كان ثلث المال تسغة دتائير كان 
لأهل الوصايا سنّة دنانير. 

فإن قال: تنمُذ عنه وصاياه وما بقي من ثلث ماله فهو وصيّة لفلان؛ فإن 
استفرغت الوصايا الثلث فلا شيء له» وإلا نفْذت الوصايا ثُمّ ما بقي من 
الثلث كان للموصى له بالفضل. 
ففيه اختلاف: قال بعض: يخيّر الورثة بأن يأتوا بما شاءوا من الحبوب ولا بُلّ 
النصف من ذلك من عفنت الذرة والتصف مسن حب البو قال أبو الخوارى: 

ومن أوصى للفقراء فُضّل أهل الصلاح والعفاف والرّين على غيرهم من 
الفقراء» ويعطى أقرب الفقراء إلى منزل الميّت ولا يعطى فقراء أهل قرية 
غيرها. وقال ابن محبوب: /١5/‏ لو أن الذين يقسمون أعطوهم بالسواء 
ما عدلوا عليهم. وقال: يفضل الفقير الصالح على غيره ولو كان قوي البدن. 

20270 بنخلة في تحلّة أيمانه أو للفقراءء فأكلها الورثة سنين كُمٌ 
باعوها وفرّقوا ثمنها؛ فعن أبى الحواري قال: إن كانت هذه الوصيّة بالنخلة أن 
تباع ويفرّق ثمنها على الفقراء فليس على الورثة رد الغلّة إلا أن تكون النخلة 
نقصت عن ثمنها بعد موت الموصي فعلى الورثة تمام ما نقص عن ثمنها"". 


(۱) في (ب): - «موت الموصي فعلى الورثة تمام ما نقص عن ثمنها». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۳١‏ 


فإن كانت الوصيّة بالنخلة أنها للفقراء فعلى الورثة رد ما أكلوا من ثمرتها من 
بعد موت الموصي. 

ا فى ا الأنماق قليس على الورقة رز الكل إلا أن كن الا 
قد نقص من ثمنها من بعد موت الموصي؛ فعلى الورثة تمام ما نقص من 


مسألة: [في إنفاذ الورثة والوصي ما صح من الحقوق على الميت] 
إذا سمع رجلا قرابة له أو إخوةٌ يوصي بدّين عليه أو كانوا شهودًا عليه 
بين؛ فلا أرى لهم أن يقضوا عن الموصي ديونه» ولا يقضي ذلك إلا وصِيّه 
أو حاكم يصخ معه ذلك على وجهه فين ذه على [وجهه] ويتبع في ذلك 
أثر من مضى من حكام العدل. 
فإذا صح الحقوق على الهالك مع الورثة أو" سمعوا صاحبهم يوصي 
بها؛ فلا يحل لهم منع ذلك. 
وقال موسى في امرأة عارفة بحقوق على زوجها وليس ينْمذ ذلك الورثة: 
إئها إن قدرت أن تنفد ذلك غنه واستر ذلك لها فهو جات. 
إن اتهم الورثة الوصي؛ فاليمين على الوصِيّ يمين عِلم لا يمين نصب: 
ما علم للوارث عليه حمًا من قبل ما يتّهمه به ولا خانه في ميراثه» ولا یمین 
هاهنا على الوارث. 
وإذا رفع اليتامى على وصي وقالوا: في يدك لنا مال» وقال هو: ما كان 
عدي قد لمت إليكى وقضيت به كين أبيكم» شقالواء فاا بالحساب؛ 


)١(‏ في السختين: بياض قدر كلمة. 
(۲) في (أ): و. 


له الجزء التاسع عشر 


فلا أرى عليه إظهار الحساب. وإن لم تظهر تهمة ومعه حساب عليهم أو 
لا حساب عليه إذا كان وَصِيًا ولو ظهرت التهمة إذا قال: قد أنفذت ما كان 
معي عليكم وفي دين أبيكم؛ فإذا كان وصيّا لا ينهم في دينه وماله وعياله 
ولم تظهر عليه تهمة فأَحِبّ إن كان يحفظ الحساب أن يُبِيّن لهم وهو أقطع 
لمقالتهم. وإن فاته الحساب فليس لهم إلا أمانته» وإن كانت قد ظهرت بيّنته 
11 فحض آمرہ فیما لهم ئی تبر ساحيه!" ويستتحفوا غليه ما ضتم؛ وإن 
عرفت الورثة عدل”7") ما في يده فاد(؟) يمين. 


مسألة: [فيمن تكون له غلة النخل الموصى بها قبل إنفاذ الوصيّة] 

ومن أوصى بنخلة تباع ويعطى ثمنها للفقراء» فلم يبعها الوصِيّ حَتّى 
أغلت غلة؛ فثمرتها للفقراء. فإن أوصى بها وفيها ثمرة مدركة» وباعها 
الوصِيئ وقد أدركت ثمرتها؛ فالثمرة للورثة. 

ومن قال: ماله للفقراء على سبيل الوصيّة؛ فالمال للورثة. وإذا قال: ماله 
للفقراء على سبيل الإقرار؛ كان للفقراء. 

ومن آوضی عند موته بشيء من ماله فقال: أنفذوه على أفضل ما یکون» 
أو قال: في أفضل ما يكون» ولم يسم ابه| لأحد؛ فعن أبي مالك أنه يدفع 
فنه لتزايقة القلدان وللفقرك الكلف. 

فإن قال: فرّقوه عنّي في أولي البرٌ أو في أفضل البرٌ؛ فإنه يكون لقرابته 
فى اللفظير: : بِعًا. 
)0 في (ب): «یبر ئ صاحبه». 
(۲) في (أ: عزل. 


(۳) في (ب): بياض قدر كلمتين. 
(:) في النسختين: إلى؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين» .7176/١18‏ 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۳۳ 


مسألة: [في وصيّة تحلة الأيمان] 
ومن أوضي يعقسرة دراس تحلة آينان» بی بها بحت ويفدق علي 
الفقراء لكل فقير ما يعطى من كفارة اليمين نصف صاع» ولا يدخل فيه 
الأقربون وإن لم يوص لهم بشيء منه. ولكن إذا أوصى بعشرة دراهم 
للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء؛ فالأقربون يدخلون عندهم بالثلثين. فإن 
كان من الورثة فقير فَإنَّه يعطى من تحلّة الأيمان هو كغيره. 


مسألة: [في الوصيّة بحقوق الناس] 

وإذا أقام رجل شاهدي عدل عند الحاكم أنَّ له على فلان الهالك كذا 
دينارٌاء فطرح الحاكم شهادتهماء والشاهدان عدلان عند الوصِي؛ فلا يجوز 
للوصيّ أن يسلّم إِلَى الرجل"“ حقّه ابشهادتهما إذا كان الحاكم عدلَا؛ لأنَّ 
ا حت لزن صر الحاكي ا ی القيية :303 يجوز الردين 
أيضًا أن يسلم للرجل حقّه| بقولهما وإن كان عنده عدلان إذا كان الحاكم 
وچوا قاذ حرو ل 

ومن أوصى لامرأته'" بخمسين نخلة وأقَرّ لها بموضع من ماله أنه لها 
بحن عل وَإنما أراد يذلك تحديدة حقيا لكلا يقابيهمها أحد من الورفة؛ 
فكلاهما ثابتان لها. 

ومن قال في وصيّته. عشر جلبات من أرض كذا لبني فلان» ثُمّ مات 
فؤجد في الأرض فسيل؛ فالفسيل تبَعٌّ للأرض وهو لمن أقرٌ له بالأرض. 


)١(‏ في (أ): «إلى الرجل». 

(0) في (ب): لهم. 

١‏ فی (ب)د لامرأة: 

(؟) في النسختين: تجديد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناء والله أعلم. 


4 الجزء التاسع عشر 


ومن أوصی بحقوق للناس وله زوجة ولم يوص لها بشيء. فلمًا مات 
طلبت حقَّها وأصحْت عليه بِيْنَة؛ فإنّها تُحلف وتعطى حقّها. ولو أله أوصى 
لبعض وترك بعضًا لم يبطل حقّ من لم يوص له. 


ل 00 
تصِح ابدا. 


فإن أوصى لزيد وعمرو بعشرة دراهم» فوجد زيدًا ولم يجد عمرّاء ودفع 
إلى زيد نصف الوصية؛ فإن لم يجد عمرًا رد ذلك إلى الورثة. 


مسألة: [في قبول الموصى له للوصيّة] 

ومن أوصى لرجل بمال له وأقرّ أنه عن ضمان مال له عليه» وللموصي 
على الموصى له ضمان مال أيضًا'" بمثل ما أوصى له به» فلم يقبله ليؤثم 
الموصي؛ فكلاهما ضامنان على قول. فإن'" أوصى الموصى له بمثل ما له 
ال ا ا اي ل 
الإثم على الممتنع من قبول حقه. وعلى الوصي أو الوارث أن يعرفه ذلك 
ويأمره بقبضه عن حقه» فإن امتنع أشهد الله تعالى عليه والبيّّة أنه قد امتنع 
عن قبول حقّه» ويدفع المال إذا كان معروفًا؛ لأنّه قد أوصي به له بحمّه إذا 


)١(‏ في النسختين: يسمونه؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲( في (ب): «مال المقضى خ أيضًا». 
(۳) في (أ): فإذا. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان 0" 


كان معيّنّاء ولا جت للوارث التعژض به؛ لأنه قل أوصس له به عله فان 
كان فی يد الوارث كان المال” كالمال الذي في يده لغيره يحفظه له. 

ومن قال: علي لفلان حن فإن مث فله قطعة كذا وكذا من مالى؛ فقد 
قيل: إِنّها وصيّة؛ لأنّه قال: على حقّ ولم يبيّن كم إلا أن يقول هي له بذلك 
البق الك ا 


مسألة: [في الوصيّة ببيع موضع أو مال محدود لانفاذ الوصيّة] 
ومن أوضئ بقطعة محدودة أو مال محدود فليس للوصِي أن يبيع من 
مال الهالك إلا الذي حدّهء فإن تلف ذلك المال المحدود بطلت الوصيّة. 


و 
037 


وإن أوصى بوصيّة في ماله» ثُمّ قال بعد ذلك: يباع موضع كذا؛ فللوصيئ 
أن يبيع من مال الهالك حيث أراد وينمذ الوصيّة. 

وإن أوصى بدّين ثم قال: يباع موضع كذا؛ فان الدّين في المال؛ يبيع 
الوصئ من مال الهالك من ذلك الموضع الذي أمر به الهالك أو من غيرة 


مسألة: [فيمن أوصى بدين لأغياب غير معروفين] 
ومن أوصى إلى وصِيّ بدّين لأغياب لا يعرف أسماءهم ولا مواضعهم» 
كم مات؛ فان المال يكون في يد الورثةء ويشهد عليهم الوصِيّ إلى وقت 
حضور أصحاب /۱۹/ الدّين. وإن مات الوصِي أقام فيه وصِيًا آخر. وإن كان 
أصحاب الذين معروفين أو حاضرين فلا سبيل للورثة على الوَصِىْء وكذلك 
في الحجّة التي على يد الوص لا حجّة للورثة على الوصِي فيها. 


)١(‏ في (ب): - المال. 


+ع 7 الجزء التاسع عشر 


مسألة: [في الوصيّة للفقراء] 

وعلى الوصِيّ إحضار الورثة إلى الحاكم حى يسمعوا البيّئّة» وليس ذلك 
على الحاكم. 

ومن أوصى للفقراء بدراهم» وكان على رجل من الفقراء للموصِي 
دراهم وهو مستجق أن يعطى ما أوصي به للفقراء؛ فلا يدافع بذلك» ولكن 
يعطى ت يؤخذ منه الذي عليه. ولا يعطى على نِيّة أن يؤخذ منه. فإن7") 
أعطي فأبى أن يعطي فليرفع'" عليه ويحاكم. 

ومن أوصى أن له على فلان دراهم وهي للفقراء وفلان الذي عليه 
الدراهم من الفقراء؛ فإِلّه تؤخذ منه الدراهم, ثم يدفع إليه إن كان مستحماء 
ولا يدفع له مِمّا عليه قبل قبضها منه. والله أعلم. 


مسألة: [في الوصيّة بحقوق الله وإنفاذها] 
افق علماؤنا ‏ فيما تناهى إلينا عنهم ‏ أنَّ من لزمه فرض الصلاة والزكاة 
والحج والعتق والصدقة عن يمين حنثها ونذور وجب عليه الوفاء بهاء وما 
كان من سائر الحقوق التي أمر الله تعالى بفعلهاء ولا خصم للمأمور من 
المخلوقين فيها مِمّن هو أمين في أدائها ولم يؤدّها ولا أوصى بها؛ أنه 
لاشيء على الوارث ولا يتعلق عليه أداؤهاء ولو أدّى شيئًا منها كان الهالك 
تارا تذلك من طريق. النسيان أو العميك: 


واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها؛ فقال سليمان بن عثمان وغيره: 


)١(‏ في (أ): فإذا. 
0 في (ب): فيرفع. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۳۷ 


يجب" إخراج ذلك من جملة المال بعد الموت. واحتجّوا بأ ما كان واجبًا 
اجه مين جا المال على المأمور أيّام حياته يجب أداؤه من جملة المال 
بعد الموت"» وسبيله سبيل سائر الحقوق والمأمور بإخراجها من جملة المال. 

واحتسموا أيضًا: بقول النب 4 لما سألته الخثعميّة فقالت: «يا رسول الله 
إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في 
الحخ؛ أفأحخ عنه؟!» فقال النبيئ" كل : «أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه عنه؛ أكنت قاضية لذلك؟» قالت: نعم فقال: «ذَين الله أحق»". 


قالوا: فقد شبّه الحج بالڏأين» فلمًا كان الدّين من رأس المال كان الحخ 
/ مثله» والله أعلم. 


قال موسى بن علي ومُحمّد بن محبوب وأبو معاوية وأبو المؤثر وغير 
هؤلاء من الفقهاء: ما كان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحجٌ وغيره 
يرجع إلى الثلث إذا كان أوصى به الميّت» وهذا الذي هو" يوجبه |النظر | 
ويشهد بصحّته الخبر؛ وذلك أن الذي يجب قضاؤه إلا بعد الوصيّة به 
لاتفاقهم جميعًا على ذلك. 


وأيضًا: فان الأين لو قضى عنه فى حياته بغير أمره لسقط عنه أداؤى 


)١(‏ في (ب): نحب. 

(۲) في (ب): - «واحتجوا بأن ما كان واجبًا إخراجه من جملة المال علّى المأمور أيام حياته 
يجب أداؤه من جملة المال بعد الموت». 

(۳) في (ب): - النبي. 

(:) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه» كتاب (۸۳) الآيمان والنذور» باب )۳١(‏ من مات 
وعليه نذر» ر5799: 797/1. ومسلم» مثله» كتاب (۱۳) الصیام» باب (۲۷) قضاء الصيام 
على الميت» ر58 23١‏ 5/7 ۸۰. 

(5) كذا في النسخ» ويظهر أنها زائدة. 


١‏ هه الجزء التاسع عشر 


ودليل آخر: أن المريض لو كان عليه دين وحَجٌ ولم يخلّف وفاء لقضائهما؛ 
فإنّه يبدأ بالدّين فيقضى ولو كان سبيله سبيل الڏين لضرب له معه. 

ودليل آخر: قول الله تعالى: (وَأَنْفِفُوأ مما رفک ن قبل أن يَأ أحدكُم 
لوث مول ب 511 ليق إل لجل وب ادت واک بی لصي ه ون 
انه انا اع AAA‏ رما تَكَمَلْونَ 4 (المنافقون: ٠٠١‏ ١١)؛‏ فالإنسان 
لا يتحسّر على ما يقدر'' عليه وعلى فعله» وإِنّما يتحسّر على ما لا يقدر على 
فعله. وكذلك قوله ‏ جل اسمه -: ل قال رب أتجعون © لعل أَعَمَلُ لحا فِيمَا 
2 (المؤمنون: 44 203٠١‏ إِنَّما يطلب الرجعة إلى ما فاته من الواجب» 
وغير الواجب لا يطلب. وإنّما شيّه الب 4ل ؛ لأن" المرأة سألته عن الأداء 
فشبّه لها ذلك بأداء الذين» فإذا قضته عنه كان قضاؤها عنه كقضائها الذَّين عنه 
إذا قضته» ولم تسأله عن الوجوب فيرد الجواب» والله أعلم وبالله التوفيق. 


مسألة: [في الوصيّة للفقراء والمسلمين وبالديون] 
ومن أوصى للفقراء بنخل وفي النخل صرم؛ فقد قيل: إِنه إن كان الضرم 
يصلح للقلع فهو للورثة» وإن كان لا يصلح للقلع فهو تبَع للنّخل. 
ومن أوصى بدراهم وقال: تدفع إلى المسلمين إن قامواء وإن أقام إمام 
من المسلمين دفعت إليه؛ فليس لمن هي في يده أن يجعلها إلا حيث أمره 
الموصيء ولا يزال عنه ذلك بدا إلا أن يقول: إِنّهها من زكاته". فإن قال ذلك 
وسلّمها الوصِى إلى الفقراء أجزأه ذلك والله أعلم. 


¥( في (ب): «فالإنسان يتحسّر على ما لا يقدر». 
(۲) فى النسختين: فإن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


)۳( في (ب): «من زكاة». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۳۹ 


ومن أوصى إلى رجل في قضاء ينه ووصيّته بعد وفاته» وعلى الموصي 
حقوق كثيرة منها دراهم وعروض غير السلف؛ فجائز أن يعطي الوصِيّ 

ومن أوصى بسيف في /١١/‏ السبيل وعليه حلية فيها مائة درهم أقلَّ أو 
أكثر» فطلب الورثة الجلية وقالوا: إِنّما أوصى بالسيف ولم يذكر الحلية؛ 
فرأينا أن السيف في السبيل» قد قال في صحته: سيفي هذا في السبيل ولم 
يذكر ما عليه» فإِنْى أرى أن يعمل فى الحلية بما قال هى لمن ذكرها له. 
وكذلك رأينا فى المصحف مثل رأينا فى السيف. 
أقلهما فعا وقال اخخروة: له النصف هن كل واحد معيما بالقيمة: وكذلك لو 
أوصى أو أقرٌ له بغلام وله غلامان؛ فالواجب كذلك على الاختلاف. 

ومن أوصى بدَّين وعليه دين يحيط بماله فوصِيّته جائزة. 

ومن أوصى أو أقرٌ لرجل :. بكيسر من دراهم أو دنانير في منزله» فوجد 
في منزله كيسان فيهما دراهم أو فيهما دنانير؛ فقال بعض: له أقلهماء وقال 

فان قال: ِن له كيسًا في منزله فيه دنانير فوجد فيه كيسان في كلّ واحد 
منهما دراهم وفي أحدهما دنانير مع الدراهم؛ فإِنَّهِ يكون للموصى له أو 
للمقرٌ له الكيس الذي في منزله الذي فيه الدراهم والدنانير. 

وكذلك إذا أوصى رجل لرجل أنَّ له افي ماله| سهمًا كسهم أحد 
أولاده وله أولاد ذكور وإناث؛ فاته يكون له نصف سهم ذكر ونصف 


SA‏ الجزء التاسع عشر 


مسألة: [في ضياع الوصيّة] 
ومن أوصى إلى رجل» فضاعت الوصبّة ونسي القوم اسما الغرماء أو 
نسي كم لكل واحدء وعرف واحدًا منهم» والذي ترك الرجل وفاء حقّ هذا 
الغريم؛ فَإِنَّه إذا لم يدرك المعرفة للغرماء وفَّى هذا الغريم حقّهء واشترط 
عليه متى أدرك معرفة حقوق الغرماء فعليه محاصصتهم فيما قبض. 
مسألة: [فيها مسائل متفرقة] 
ومن أقرٌ لبنيه بشيء وهم ذكور وإناث» وقال بصداق آمهم وبحق عرّفته 


لهم؛ فإِلّه يكون لهم بصداق أمّهم النصف من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين» 
والنصف الباقي لهم بِالْحقّ الذي عرّفه وهم فيه سواء. 


وأجمع المسلمون جميعًا أن لا ميراث ولا وصيّة قبل قضاء الذَّين. فإذا 
خلّف مالا وأوصى بوصيّة وعليه دين؛ لم يجز إنفاذها حَنَّى يُقضَى الذينء 
فإذا فضي الذَّين أنفذت الوصيّة إن كانت تخرج من الثلث» وإن لم تخرج 
أخرج الثلث من ماله بعد قضاء الذين» ولا تنازع في ذلك. 


ومن أوصى بشيء معيّن /۲۲/ لم يَجزْ للورثة أن يعطوا غير ما سمّىء 
فإن كان ما يدفعونه إليه أكثر من قيمة ما أوصى به [.....]"» ولا يجوز أيضًا 
أذ دل غه إلى غير لقره فال فمن وله عد كا م الا 
(البقرة: ۱۸۱)". فإذا تلف ما أوصى له به» وكان معيّنَاهِ لم يكن للموصى له 
شيء من الثلث؛ لأنَّ ما أوصى له به قد تلف» ولا يجب على الورثة أن 


)١(‏ فى النسختين: بماذا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (أ): بياض قدر خمس كلمات. وفي (ب): بياض قدر كلمتين. 
(۳) وتمامها: 9 فما إنمهه عل لذن دونه إن َه يع علي 4. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ٤١‏ 


يعطوه بدلا من ذلك. فان تلف بعض ما أوصى له به كان ما بقي منه له 
لدخول كل جزء منه في الوصيّة. 

والحقوق الواجبة على الإنسان على ثلاثة أضرب: ا 
نفسه. مثل: الصلاة والصيام. وضرب يلزم ماله وبدنه» مثل: الزكاة وَالْحَح. 
وضرب يلزم ماله دون بدنه» وهو مثل: الدّين. 

فالصيام والصلاة لا يجوز أن يفعلهما غيره لا في حياته ولا بعد مَماته» 
ولا بوصيّة ولا بغير وصيّة. والذّين يقضى عن الإنسان في حال اكه وبل 
مماته بوصيّة وبغير وصيّة. وَالْحَجَ والزكاة مفارقان للصلاة والصيام» موافقان 
للذين في جواز القضاء في حال الحياة والممات بوصيّة. 


مسألة: [في الوصية للفقراءء أو لأحد بجميع المتاع, 
أو بقطعة نخل أو أرض في أداء حقوق الله ] 

وإن كان رجل مولده في قرية» فأوصى للفقراء بدراهم تو مات [ومسكنه 
في قرية أخرى]7"؛ فأيّ القريتين فرق عنه ذلك فيها جاز. 

ومن أوصى لأحد بجميع ما كان له من متاع؛ فقال بعض: إن المتاع 
ما كان من الآنية مثل الست" والجفنة والقصعة والتّابوت وما كان من 
الآنية التي يتأنّى الناس بها في بيوتهم. وقال بعض: إِنَّ الدنيا كلها متاع» 
وللموصى له جميع ما كان للرجل من ماله من أرض أو نخل وعبيد وحَقه”" 
ودجاج ودراهم وتمر وثياب وسُيُوف. وجميع ما کان له فهو للموصى له. 


)١(‏ هذه الزيادة من هامش النسخة (ب)» وجاء فيه: «ولعل مسكنه في قرية أخرى». 
(9) الْحَقُمْ: ضَوْبٌ مِنَّ الطير يشبه الحمام. وقيل: هو الحمام يمانية. انظر: اللسان» (حقم). 


١ع‏ له الجزء التاسع عشر 


وهو قول أبي معاوية» وكذلك إن أوصى له بجميع ما في بيته من متاع أو 
في داره. 

ومن أوصى بقطعة نخل في كفارة صلوات؛ فإِنّه يباع الأصل ويشترى 

ومن أوصى للفقراء وللأقربين أو لكفارة أيمان» فأوصى إلى رجل 
في إنفاذ ذلك» وكان هذا الرجل”' الوصِىئ من ديّانه أو من أقربيه أو من 
الفقراء؛ فإِنّه جائز له أن يأخذ من مال الهالك حقّه لنفسهء /؟/ ويأخذ 
سه فى رع الآثريين أو من کان لااو أنه يام من يكيل له 
أو يزن له. فإن أخذ ولم يأمر أحدًا جاز ذلك إذا كان من الفقراء أو من 

ومن أوصى بقطعة أرض أن تباع ويَحَحٌ بهاء فمات الوصِىئٌ ودثرت 
الأرض؛ فجائز للورثة بيعها ويحجُوا بها من حيث بلغت. 

مسألة: [فيمن أوصى بخمس ماله في الفقراء والأيمان] 

ومن أوصى بخُمس ماله فى الفقراء والأيمان فهى نصفان» ويدخل 

فإن قال: للفقراء والأقربين والأيمان؛ فللأيمان الثلث من رأس المال» 
وللفتراء كلك ما بے وما بق فالاقريين؛ لاد الأقريبسى لاايخلوة فى 


وإذا أوصى لأجنبي ولم يوص للأقربين دخل عليه الأقربون» والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): - الرجل. 
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مسألة: [في إعطاء ورثة الموصي الضعاف 
من زكاة أو كفارة الموصي] 
ومن أوصى بتفرقة زكاة أو غيرهاء وخلف ورثة ضعافا؛ ففي إعطائهم 
من ذلك اختلاف: منهم من أجاز. ومنهم من لم يجز. وقال أبنو اتحقده وقد 
قيل بإجازة ذلك. 
ولا يجوز للوصِي أن يعطي شيئًا مِمًا هو وصِي فيه أحدًا مِمّن يعول إلا 
أن يُجعل له ذلك » وجائز أن يعطي عنه من ليس عليه عوله. 
ومن أوصى بكقارة وله ورثة فقراء؛ ففي التسليم منها اختلاف؛ قال 
أبو الحسن: وأَحِبَ قول من أجاز ذلك؛ لأنّهم فقراء”". وللوصِي أن يدفع 
الكمارة إلى جميع الفقراء» والله أعلم. 
مسألة: [فيها مسائل متفرّقة في الوصيّة] 
ومن أوصى إلى ولده أن يبيع بعض ماله وعرّفه إِيَّاه ويخرج ثمنه حجّة 
إلى بيت الله الحرام» فمات الموصى إليه قبل إنفاذ ما أوصى إليه والده ولم 
يوص إلى أحد؛ فإِلّه لا يجوز أن يقسم المال إلا بعد إنفاذ الوصيّة على 
ما أوصى به والده. 
فتلف المال وبقي الغلام الموصى فيه؛ فإن كان المال قد صار في ملك 
الورثة وقبضوه ثُمّ تلف من أيديهم فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه» وإن 
)١(‏ في (أ): ذلك له. 


8ی باد 
(۳) في (ب): - «ففي التسليم منها اختلاف؛ قال أبو الحسن: وأحب قول من أجاز ذلك؛ لأنهم فقراء». 


عع هه الجزء التاسع عشر 


كان المال لم يصر في قبضهم وملكهم حَتى تلف ثم وجدوا الغلام الموصى 

ابن محبوب: وإذا أوصى رجل /١5/‏ أن عندي أو معى لفلان كذا وكذا 
درهمًا؛ فهذا من وجه الوديعة لا يصح إلا أن تؤخذ بعينهاء فيشهد شاهدا 
عدل أنَّهها هى هذه بعينها. وإذا قال: عل لفلان كذا |وكذا| درهمًا كانت له 
عندي؛ فهي عليه» ويؤخذ بالكلام الأوّل. 

ومن أوصى وقال في وصيّته: وعليئ لفلان مائة درهم أو ماتتان؛ فإِنّما له 
مائة وعليه البيّة في الذي شك فيه المقِرٌ. وإن قال: علي الفلان| مائتان أو 
مائة؛ فان له مائتين؛ لأنَّ الشك وقع في المائة. 


عو 
ھت 


ومن أوصى بدّينء ثُمّ قال وقد جعل وصيّته من دنه وزكاته وأيمانه في 
موضع كذا من ماله؛ فإنّه يُؤدَى الذين الذي سمَّى”» وأمًا الزكاة والأيمان 
فلا شيء على الورثة ولهم الموضع» إلا أن يكون سمّى كذا وكذا من الزكاة 
ومن كفارة الأيمان. 

ومن هلك وترك زوجة وأولادًا را وعبيدًاء ووگل فى قضاء دینه» فأراد 
الوكيل بيع العبيد في قضاء الأين» فكرهت المرأة ذلك ودبّرت من ميراثها”" 
من الغلام؛ فإن كان في مال الهالك وفاء لدّينه من غير الغلام فإن الغلام يقوّم 
قيمة يوم دبّرت نصيبها منه؛ لأنَّ تدبيرها جائز» فيقوّم قيمة مملوك غير مديّر9) 


)١(‏ كذا في النسخ» ويعني: الموصى به. 

(۲( في (ب): «الذي عليه سمى به». 

(۳) في (ب): ودبر ميراثها. 

(:) مدبّرة من التدبير» وهو: تعليق السيّد عتق عبده بعد موته أو غيره أو حدوث أمرٍ ما. مثل 
أن يقول السيد لعبده: إن مٿ فأنت حرّء أو مات فلان» أو وقع كذا وكذا. انظر: العين؛ 
(دبر). ابن بركة: الجامع» 155-11540/7. 
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ثم يقوّم مدبَرّاء ويؤخذ فضل ما بين القيمتين في عاجلها للورثة بحصّتهم.؛ ثم 
ينظر؛ فإن مات الغلام فقد مات وذهب» وإن ماتت المرأة قرم |العبدا يوم 
ماتت قيمة عبد ثُمّ أخذت هذه القيمة أيضًا من مالها للشركاء» ويرجع ورثتها 
هذا إذا كان" الهالك ترك وفاء وإن كان الهالك لم يخلّف مالاً 
والله أعلم. 
ومن أوصى للفقراء أو لأيمانه بوصيّة؛ فرّقت في بلده. وقد قيل: إِنَّها 
إن فقت في غير بلده أجزأت عنه. 


حيًا مملوگاء فإن بيع اشتّري لهه وإن مات أو غتق رذ الثلث على الوركة. 


ومن آوضی للفقراء بشيء من ماله؛ فللورثة قسم المال» ويتبع الفقراء 
كلّ واحد يما لهم /١0/‏ من الجزء الذي في يده مِمّا أوصى لهم به» وليس 
لهم أن يبيعوا هذا المال» ولكن يقيه”" الحاكم وكيلا يقبض حصّة الفقراء 
ويقسمها بينهم» وقد قيل: يباع ويقسم الثمن. 


ومن أوصى أن عليه نذورًا أو أيغنانا وحِججًا2 ل ولم يقل: أذوها عني؛ 


)١(‏ في (ب): فان كان. 
(۲) في (): و. 

(۳) في (ب): يقوم. 
)٤(‏ في (ب): وحجا. 


١غ‏ كه الجزء التاسع عشر 


لم يلزم إلا أن يوصي بإنفاذه ويقول: فإِنّي أوصي بحجّة أو أوصي بحجّة أو 
قد اروصت م فن فال ولور فان ولف" با عه 


ومن قال في وصبّته: هله الأرض التي تعرف ا للفقراء» وأوصى 
وصيّه أن يفزق' قعادتها كلما زرعت على الفقراء وجعله وصِيًا في قعادتها 


كلما زرعت؛ فذلك جائز. فإن مات الوكيل فهي للفقراء» وليس للورثة امن| 
بعد موت الوكيل أن يوؤجّروها”" إلا أن يكون الوصِيّ" وكّلهم أيضًا فيها. 


وإذا قال الوصِئ لرجل: هذه الدراهم أوصى بها لك فلان أنت وأخوك 
وهذا سهمك؛ لم يكن له تصديقه إلا أن يكون ثقة أو يعلم أن شريكه قد 
أخذ» فإن أخذ منه فعليه الضمان لشريكه فيما أخذ. وكذلك إن قال: إِنه 
أوضى ينول" امان وأقرنين وهذا سينك هن فان كان فة اعا مع وإن 
كان غير ثقة فلاء إلا أن يعلم أنَّ الموصى لهم قد صار إليهم سهامهمء 
والله أعلم. 

ابن محبوب: ومن أوصى لفقراء أقربيه'"' بوصيّة قسّمت بينهم بالسويّة 
الذين يلقونه إلى أربعة آباءء فإن كان [ما] فيهم ف رجت هيران ا 


ورثته. 


)١(‏ في (أ): ونذر. 

(۲) في (ب): + كان. 

(۳) في (أ): بي. 

(5) في النسختين: «وصيّة أن تفرق»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(5) في (أ): أن يأخذوها. 

(5) في (أ): الموصي. 

(۷) في (ب): بنخلة. 

(۸) في (ب): قرية. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۷ 
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ومن أوصى بوصيّة في فقرائه أو فقراء أقربيه قسّمت بينهم بالسوي 
لا على قسم اوصيّة | الأرفية 

ومن أوصى بألف درهم لفلان بن فلان وبني فلان بن فلان؛ فالوصيّة 
بينهم على عددهم» وإن كان بعضهم أكثر عددًا من الآخرين. 

وإن قال: لفلان بن فلان ولبني فلان؛ فهي بينهم نصفان, لان هناك اسم 
مفرد. 

فإن قال: لفلان عشر نخلات وصيّة مني له أو مائة درهم وصيّة مني لف 
ولم يقل: من مالي؛ فهو جائز من ماله. 

ومن أوصى لرجل بداره ولم يسم بهاء وله داران إحداهما" قيمتها 
عشرة آلاف درهم والأخرى قيمتها آلف درهم؛ ففيه اختلاف": قال من قال 
من الفقهاء: له الأقلّ منهما. ومنهم من قال: له نصف كل واحدة منهماء قال 
أبو عبد الله: وأنا آخذ بهذا القول الأخير. 

وكذلك لو قال في وصِيّته: لفلان غلامي» وله /١6/‏ غلامان أحدهما 
قيمته خمسمائة درهم والآخر قيمته آلف درهم؛ فله نصف كل واحد منهما. 

ومن أوصى له بربع ماله وقال: هو موضع كذاء فلما مات وجد ذلك 
المال أكثر من ربع ماله أو أقلٌ؛ فله ربع ماله زاد المال أو نقص رُبع 
ماحد له. 


)في (ب): - «الذين يلقونه إلى أربعة آباءء فإن كان [ما] فيهم فقير رجعت ميرانًا بين ورثته. 
ومن أوصى بوصيّة في فقرائه أو فقراء أقربيه قسمت بينهم بالسوية». 

(؟) في النسختين: أحدهما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في (أ): الاختلاف. 

(6) في (أ): + و. 


هه الجزء التاسع عشر 


وإن أوصى له او أَقَرَ 0 غلامى لفلان ولم يسم بالغلام» فوجد له 
ثلاثة غلمان؛ فإنه يكون للموصى له أو المقرٌ له ثلث كلّ واحد من غلمانه 
هؤلاء. وكذلك فى السيوف والخيل والإبل والحمير وأشباه ذلك. 

قال أبو عبد الله: ومن أوصى فى مرضه أن عليه لفلان كذا وكذاء فلمًا 


ومن كان یسکن قريتين إحداهما'"' مولده ووطنه ا عرق تزوّج فيهاء 
وكان يسكن مرّة هذه ومرّة هذه» فأوصى للفقراء بدراهم 08 و مات لعن آي 
معاوية أنه أين فرّق عنه من القريتين جاز ذلك» فإن لم يفرّق في إحداهما 
فلا أرى عليهه'" ضمانًاء وأحسن ذلك في القرية ا ومسکنه. 
وقال أبو عبد الله: إن اعتلج که حي مات جاتر وإن عطي عنه في البلد 
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الآخر فجائز» وإن قسّم بينهما فجائز كل ذلك إن شاء الله. 


ومن كان في قرية وله زوجة في قرية آخرى» ثم هلك في هذه القرية 
رصي اانه قان نها جيف سات 


اقال| أبو مُحمّد: ومن أوصى بكذا درهمًا في الفقراء فلا يجوز إلا الدراهم 
عيدياء راد اوضى بعدلة آببافة وضلزاته بكذا رلا درا فاه پک ری 
بالدراهم طعامًا من الذرة والبڙ والشعير والدخن ويعطى الفقراء ذلك. 


مخ وض .عند خر وچ إلى مكة إن حت په فى شقرة بادك مر تة 
)١(‏ في (ب): و. 

(؟) في النسختين: أحدهما؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في (ب): عليهما. 

)٤(‏ في (ب): - وكذا. 

(ه) في ( - «حادث موت». وفي (ب) «لعله حادث موت وهو ما أت 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۹ء 


أوصى أنَّ الألف درهم يقضى منها دَيني وما بقي فهي وقف عليه؛ فَإنَّه 
ومن أوصى للأقربين والفقراء وعليه دَّين؛ فلا نرى لهم وصبّة حَنَى 
يستوفي الغرماء» وهو قول الفقهاء. 
ومن أوصى لرجل بدابّة» فلم يدفعها الوصِى حَتَّى نفقت"؛ قال الربيع: 
إن كان طلبها الموصى له فلم يدفعها إليه فآراه ضامنًا. 
ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي /۲۷/ هذا صدقة لوجه الله؛ فَإِنّهِ يباع 
قال أبو كحمد: ومن أقام وصِبًا في قضاء دّينه» وعلى الموصي حقوق 
كثيرة منها دراهم وعروض غير السلف؛ فجائز أن يعطي الغرماء عرضًا من 
مال الهالك. 
ومن أوصى ركاه عليه» وات أولادًا فقراء؛ فلا يعطيهم الوصِيّ من 
الزكاة. وقيل: في ذلك اختلاف'". 
هذا المنزل بحقٌء ثمّ قطع الكلام» ثمَّ قال: وما سذ من قليل أو كثير؛ فإن 
كان إِنّما قطع الكلام لنفس تنمّسّه ثم أَتَمّ الكلام الباقي فذلك جائزء وإن كان 
قطعه بسكوت فالقول الأول ثابت وقوله: «وما سل» بعد سكوته فلا يجوز. 
ومن أواضين ا أيمان فاته يشترى حت ويفدّق ف الفقراء. 
)¥ في (أ): «نفقت لعلّه تلفت». وفي (ب): «نفقت له أراد تلفت». وكلا المعنيين صحيح. 


(۲) في (ب): باختلاف. 
(۳) في (ب): على. 


o‏ ا الجزء التاسع عشر 


فإن أوصى بدراهم في الفقراء فرّقت الدراهم في الفقراء» لكل واحد 


دانقان واكثر. 
الوص أنه أنفذها وأنكر ذلك الورثة؛ فعليه شاهدا عدل أنَّهِ أنفذها من مال 
الوا فك أو تنما الك[ فة حم ماك ال صي 
جعلت للفقراء أو لله أو في أنواع البرّ كذا وكذا من مالي» أو قال: لله تعالى» 
نّم هلك ولم يوص بإنفاذ ذلك عنه من ماله؛ قال أبو عبد الله هذا أستضعفه. 
وهو عندي بمنزلة الأيمان التى لا يؤخذ بها الذي حلف بها إذا حنث فيها 
ولا ورثته من بعده إذا لم يوص بإنفاذها من ماله. 

قال أبو عبد الله: مات الرحيل بن المحبّر"» فأوصى إلى ابن جعفر وأبي 
زياف فاوضى أن عليه مكسييق إلى فكة وبايماة: فقساور فى ذلك آباعلى؛ 
رای أن ذلك من كلك مالة: 

وقيل فيمن قال في وصيّته: على عشرة دراهم زكاة أو من الزكاة: فإن 
ذلك جائز» وعلى ورثته أن يكندوا ذلك عنه من وصِيّته. وقال من قال: إن 
ذلك لا يثبت؛ لاأنه إِنّما هو أقدْ به حَنَّى يوصى بإنفاذه من ماله. 


وكذلك إن أوصى أنَّ عليه عشرة دراهم زكاة من ماله أو في ماله"» وقد 


)١(‏ هو: الرحيل بن المحبر الموصلي (ق؟ه): فقيه عالم» عاش في القرن الثاني الهجري» من 
مدينة الموصل بالعراق. عاصر من العلماء: أبا أيوب وائل بن آيوب» ومحبوب بن الرحيل 
وهاشم بن عبد الله الخوارزمي. له مسائل في الأثر. انظر: فهد السعديء العُمانيون من 
خلال كتاب بیان الشرع» ص٩۷.‏ نقلا من بیان الشرع» .١75/0١‏ 

(0) في (أ): + « فهو كذلك [..] قال: إن عليه عشرة دراهم زكاته من ماله أو في ماله». 
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أوصى /۲۸/ بإنفاذها امن ماله|؛ فذلك ثابت لا اختلاف فيه. وكذلك 
ما يكون من نحو هذا من الإلزام له. 

وقيل فيمن أوصى بوصيّة للفقراء أو للسبيل أو ابن السبيل وَقَمًا عليهم» 
وكان ورثته فقراء أو أغنياء ت افتقروا: إِنّهِ لا يجوز لورثته أن يأخذوا من 
هذه الوصيّة شيئًاء ولا ينتفعوا منها بشيء؛ لأنّه لا وصيّة لوارث» وهذا إِنّما 
يستحقّه الفقراء بالوصيّة» والوارث لا وصّة له0". 


بيت الله الحرام الذي بمكة. 


من العبيد لأحد الورثة» وكان الشرط بينهما أن يخرج الوارث بالحجّة 
فاشترى العبيد على هذا الشرط بأكثر من ثمنه» ثم قال من قال للوصيئ: هذا 
بيع منتقض؛ فعن أبي الحواريٌّ: إن كان البيع بالحجّة على أن المشتري 
الخارج بها لزمه الخروج بها والبيع تامٌ» وإن كان البيع بثمن |معلوم| 
مسمّى [..]" وعلى أنه خارج بالحجّة فإن تتامموا على ذلك هو تام وإن 
تناقضا انتقضء تقض البائع أو نَقَض المشتري. 


البائع كان الثمن في يد المشتري» وهذا إذا لم ينقض أحدهما حَتّى مات الآخر. 


(0) إلا إن أجازها الورثة؛ لما روي عن ابن عاس عن النبي كل قال: «لا تجوز الوصيّة لوارث 
إلا أن يشاء الورثة» (رواه الدارقطني والبيهقي). 

(۲) في (أ): بياض قدر خمس كلمات. 

(۳) في (أ): بياض قدر كلمة ونصف. 
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ومن أوصى إلى رجل في قضاء ينه وإنفاذ وصِيّته» وكان الوصِي عارقًا 
بشيء من الذَّين؛ فلا يجوز له أن يقضي ما عرفه من دّينه إلا أن يقول له 
الهالك: اقض عنَّى كل دين عَلِمته علي» فإذا قال له ذلك جاز له أن يقضى 
عنه ما علم أنه عليه» وإن"" لم يقل له لم يجز له ذلك. 


وقيل: إذا أوصى الهالك بشيء من العروض والحيوان والأصول بعينه وبين 
ذلك؛ أنه ليس على الوصِي أن يؤدّيّه إلى الموصى له به ولا يقبضه إِيّاه وليس 
هو أمانة في يده. فإن كان في المنزل الذي هو له ولا يلزمه حفظه ولا القيام به 
إلى أن يؤدّيّه إلى من أوصى له به» ولو كان من الحيوان وكان مربوطًا في 
البيت مثل الدابّة؛ فليس عليه القيام بذلك ولا له أن يحمله من الرباط ويخرجه. 
وكذلك لو لم يكن مربوطاء وكان في البيت؛ لم يكن /۲۹/ له أن يخرجه من 
البيت؛ لأنَّ الهالك تركه في البيت. فإن خرج أو أخرجه لم يكن له» فإن خر" 
أو أخرج لم يكن عليه حفظه. وكذلك لو مات عطشا أو جوعًا لم يلزمه ذلك 
وإن قام بذلك أو حفظه لم يكن عليه فيه ضمان إن شاء الله. 


وقيل: إذا قبل الوصِيّ الوصيّة من الموصي فعليه قضاء الحقوق حيث 
ما كان يلزم الموصي قضاؤها أن لو كان حيّاء ولا شيء له في الكراء إلا أن 
يجعل له الموصي ذلك أن ينجر أو يأخذ أجرّاء فإن فعل ذلك ثبت له ذلك 
بالعدل من قول المسلمين. 


فصل: [في إنفاذ الوصايا وقضاء ديون الميت] 


والوَصِيَ إذا صحّت وصايته فهو أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة» فإن 


)١(‏ في (ب): وإذا. 
)¥( في (ب): «أو أخرجه لم یکن له» فإن خرج». 
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كان“ دين فقضاه الورثة أجزأ عن الموصى والوصي» وكذلك الوصيّة. 
وإن أحال أصحاب الديون والوصايا ديونهم ووصاياهم على الورثة 
وأبرؤوا الموصي والوَصِيَ؛ فذلك جائزء وليس للوصيٌ عليهم سبيل. 
وإن تنازعوا فقال الورثة: نحن نودّي؛ كان الوصِيَ أولى بذلك من 
الووكة؛ 
حاكمًا يصح معه ذلك على جهة فيفعل. وإذا صحّت الحقوق على الهالك 
موسى بن على قال في امرأة عارفة بحقوق على زوجها وليس ينمُذ ذلك 
الورثة: إِنّْها إن قدرت أن تنفذ ذلك عنه واستتر [ذلك] لها فهو جائز. وكذلك 
كلّ من قدر على أخذ مال ميّت أو حي إذا لم يكن له من يوصله إليه فهو 
جائز له أن يستوفي حقّه من ماله. 

وأمًا الوصِيّ إذا لم يكن له صحّة فجائز له إن قَدِر أن ينفُذ عن الميّت 
ما أوصى إليه به أنفذه من ماله» وإن جاء إليه الوارث كان عليه الصحّة 
بالوضانة الندوها أرص يه المققه ولأ شمن ما اغد 


وكذلك إن كان يتيم» فلمًا بلغ طالب الوصِيئ؛ فإِنَ على الوصِيّ الصحّة 
وإن ادّعى الوارث شيئاً بعينه إلى الوصِيّ ورد الوصِي اليمين إليه؛ فَإِنّه 


)١(‏ «كان» هنا وفى مثلها من المواضع فعل تام بمعنى «وجد»» بخلاف كان الناقصة التي ترفع 
(۲) فى النسختين: «فإن حلف». 
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بتهمة؛ فاليمين هاهنا على الوصِي بالله بلا نصب"“": أنه ما يعلم للوارث عليه 


حقا من قبل ما يتّهمه به وما خانه فى ميراثه» ولیس على /"١/‏ الوارث 


هاهنا يمين. 
ومن أوصى في سفر أو مرض فيقول: علي لفلان أو نخلتي لفلان إن 


)١(‏ هناك أنواع من الأيمان» منها يَمين نصب ويّمين علم ويّمين قطع (بتات)» وقد سبق ذكرها 
بتفصيل في المجلّد ٠١‏ «باب 77: في معرفة أسماء الأيمان» ووجوبها على الخصوم...»» 
وورد فيها أن اليمين فيها يَمين علم وليست يمين نصب. وأيمان النصب: غالبًا ما تكون 
في الدعاوى العظيمة إذا رآها الحاكم» مثل القتل وانتهاك الفروج» وفي الأمور التي يرجى 
أن ينكل المطلوب إليه عن اليمين» ويرجع إلى الإقرار» فيكون في النصب هيبة. وإذا ثبت 
النصب فهو للمدّعي بنصب اليمين على خصمه بما يشاءء فإن رذ خصمه إليه اليمين 
حلف له بما قد نصب من اليمين. ولفظ يمين النصب: «والله الذي لا إله إلا هو وحده 
لا شريك له العزيز الجبار» الحكم القهارء الواحد الأحد. الدائم الأبد. المحصي للعددء 
عالم الغيب والشهادة» العالم بالسرائر وما تجنه خفيات الضمائر. وعالم السر والإعلان» 
ورب المسجد الحرام» الآخذ بالنواصي والأقدام» أن هذا الشيء لي» وفي يدي وفي 
ملکي» من دون فلان ابن فلان. هذا ما أعلم ان علي ولا عنديء ولا قبلي له حقّ مما 
يذّعيه إلى فيه. فإن كنت كاذبًا في مقالي هذاء أو حانئًا في يميني» فعليّ لله فرض أوجبته 
على نفسي. وهو حجّة أو عشرون حجّة إلى بيت الله الحرام» وعتق رقبة مؤمنة» وقيمة 
ما حلف عليه وإِنّي لصادق في اليمين» والله على بذلك شاهد. فالذي يحلفه الحاكم هو 
أن يتلو عليه الحاكم اليمين» وهو يقول كما يقول الحاكم. وإن زاد الحاكم أو نقص في 
ألفاظ الأيمان فلا بأس عليه». واختلفوا في حكم النصب بالأيمان» فمنهم من لا يرى 
النصب في الأيمان» ومنهم من لا يرى بأسَا فيهاء قال أبو المؤثر: لا أرى أن يستحلف 
الخصم أكثر من يمينه بالله وصدقة مثل ما يتنازعان فيه. وأمًا يَمين العلم إِنّما تكون على 
فعل الغير» ولفظها أن يحلف بقوله: والله ما علمت بكذا وكذاء كأن يَحلف: أنه قد اشترى 
هذا المال أو ورثه ولا يعلم لهذا فيه حمّاء وليس للحاكم أن يزيد في اليمين سوى 
ما يدعيه الخصم إلا بمطلب خصمه؛ لأنه يمكن أن يكون له عليه حق نسيه أو يرد عليه 
الآلية أو يقول له به. وانظر أيضا: السعدي: منهج الطالبين» ١١١-١٠٤/۹‏ . الكوكب 
الدري» .۸٤/٤‏ جوابات الشيخ السالمي» ۷۸/۳ (ش). 
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حدث بي حدث» ولم یقل: حدث موت؛ فأمًا قوله علي لفلان كذا إن 
حدث به حدث» ولم يقل: حدث موت؛ فهذا قد رأيت في الآثار أنه 
دين لازم له حيي" أو مات. وأمًا قوله: نخلتي هذه أو داري لفلان إن 
حدث بي حدث موت في مرضي أو سفري؛ فهذه وصيّة» كقوله: إن حدث 
بي حدث موت. وأمًا إن قال: إن حدث بي حدث» ولم يقل: حدث موت؛ 
فكل ما يعرض له من الأشياء من الأحداث» ولكن هذا إقرار منه ولا يكون 
وصيّة. والله أعلم. 

وأمًا من قال: كلّ شيء لي فهو لفلان؛ فهذا عندي أنه ثابت. 

وأمّا قوله: كلّ ما عندي من مال فهو لفلان؛ فقد رأيت في جواب من 
الشيخ إلى الفضل بن الحواريّ أنه رأى في الآثار: أنه إذا صح بشاهدي عدل 
ما كان في يده من مال وقت ما أشهد بتلك الشهادة فهو لفلان كما أشهد. 
وإن لم يصمح ذلك فلا شيء عليه. 

ومن كان عليه حجّة في نفسه وزكاة وتحلّة أيمان كثيرة ولا يحدّهاء 
وعليه كفارة صلوات» وكان هذا عليه وهو عنده مال وعبيد إذا باعهم في 
الوقت أوفى بهذاء فلم يخرجه حَتَى افتقر؛ فإنّه يصوم لكمّارة الصلاة» 
ولا قف كنارة البميسج إلا يطعب؛ لان ذلك و وحت عا وهر علية 
دين متى قدر. وقيل: قد أساء ويجزئه الصوم. وقيل: يصوم ثلاثاء فإن وجد 
الإطعام أطعم. وقيل: يصوم عن كلّ مسكين يومّاء فإن قدر أطعم وليس عليه 
غير ذلك. وقيل: يطلب إلى الناس ويطعم. 

ويؤمئ أن يعد بالذيق 8 الركة ا ثم الحخ؛ لأنه لا يؤمر 


¥( فى (ب): - «فأما قوله على لفلان كذا إن حدث به حدث ولم يقل حدث موت». 


(۳) في (ب): + دلا الإطعام». 
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بالخروج إلى الحجٌ إلا بعد الخلاص من التبائع. وإن بدأ بالحج وأوصى 
بالأيمان والزكاة إلى ثقة جَازء وإن بدأ بالآيمان قبل الزكاة في حياته أجزأه. 

ومن أوصى إلى رجل فقال في وصيّته. هذه الأرض للفقراء» و" أوصاه أن 
يفرّق قعادتها كلّما زرعت على الفقراء؛ فإن جعله وكيله في قعادتها بعد موته 
فجائز له أن يتعرّض لهاء وإن مات الوكيل فهي للفقراء وليس لورثة الموصي بعد 
موت الوكيل أن يؤاجروها إلا أن يكون الميّت الموصي وكّلهم فيهاء والله أعلم. 

قال بشير: وقعت مسألة في صحار في رجل قال: إذا مات فجاريته حرّة 
ولها من ماله كذا وكذا وصيّة؛ قال: فقال بعضهم: الوصيّة إِنمَا تقع بعد العتق 
والموت. /"١/‏ وقال بعضهم: الوصيّة إِنّمَا تقع يوم أوصى. قال بشير: 
وكذلك وجدت عن والدي في رجل أوصى لوارث وهو يعلم أنه وارث» ت 
مات وهو غير ؤارك4 أن "الرضقة باطلة::وإن أوضى لغير رارت وهو يرى أنه 
وارث» كُمّ مات وهو غير وارث؛ أنَّ الوصيّة جائزة» والبيّتة على من قال: إِنَّ 
الموصي عارف أن الموصى له وارث”. 

ومن أوصى لرجل بعشرة دراهم أو للفقراء فليفرّق الوصئ هذه الدراهم 
كما أمره الموصي على الفقراء» ولا يشتري بها حبًا ويعطيه الفقراء. 

ومن أوصى في كفارة تفرّق عنه» فقال: أعطوا كلّ فقير سُدسًا من بر أو 
سدسين أو مَكُوكًا؛ فاه ينفذ عنه كما قال. 


فإن أوصى فين کار أيمانه بدراهم فإنّها© تنفذ عله على قدر الحبٌ. 


)١(‏ في (أ): أو. 

(۲) ولا تضرٌ البيّة ولو ثبتت؛ لأنَ الإيصاء للوارث ثابت في السُّنَّة وأمر إنفاذها وعدمه حقّ 
للورثة» والله أعلم. (باكلي) 

(۳) في (أ): فَإِنّه. 
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مسألة: [في الوصيّة للوارث»› 
وما ينفن من وصايا الميت» وفي الوصيّ] 

ومن أوصى بزكوات") وَأنِمان وكثارات: وكان ورثته فقراء؛ فلهم أن 
يأخذوا من الوصيّة. قيل له: لِم والخبر: «لا وصيّة لوَارثِ»'"؟ قال: نعم» هذا 
خبر أن لا يوصى لوارث من عنده بشىء وَإِنْمَا هذا شىء كأنه فى الأصل 
عليه» فقد رخص بعض الفقهاء فى ذلك”". 

وكذلك الوص يأخذ من الوصيّة إذا كان فيها من الكمارات والزكوات°) 
وله أن يعطي زوجته ومن تلزمه مؤنته على بعض القول. 

ومن أوصى للأجنبيين بدّين ولولده بدّين عليه له؛ جاز. فإن كان المال 
وفائهم كان لولده حقّهء ولا يحاصص الولد الديّان» إلا أن يكون الأب قضاه 
ماله فى مرضه بِحَقَّه فإِنَّه يتحاصص هو والديّان في كل المال الذي فَضّل 
هو وغيره» والله أعلم. 

ومن ارضحين بكفارة عمس صلوات» ولم يحدٌ كم ذلك من الكفارة 
ولا المساكين ولا حبٌ معلوم ولا دراهم معلومة؛ لم يقض عنه شيء. 


)١(‏ في (ب): بزكاة. 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» في كتاب الأيمان والنذور, باب (15) في المواريث» ر۷٦٦»‏ 
0١‏ وأبو داود» عن أبي أمامة بلفظه» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» ر070”, 
“4/7 .. والترمذي مثله» كتاب الوصاياء باب (5) ما جاء لا وصيّة لوارث» ر١7١5, .۳۷۷/٤‏ 

(۳) وهؤلاء الذين رخصوا هم الذين يقولون بالإيصاء للورثة» وأمًا الآخرون كالثميني في 
«النيل» فإه يذهب إلى أنه لا تعطى الكفارات لوارث ولا من يمونه ولا الخليفة» وفي 
الأبوين والأقربين قولان, والله أعلم. (باكلي) 

5 في (ب): «الكفارات والصلوات خ والزكوات». 
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فإن قال: : علي خمس صلوات اقضوها عي من كل ثمرة؛ فهو شيء غير 
مفهوم» ولا يلزمه فيه الحكم حَتَّى يبيّن؛ لأنَّ هذا فيه اختلاف: قال بعض: کار 
واحدة وقال بعض: كل صلاة كفارة» وبعض أوجب فى الكمارة أقلّ يجا أوجب 
بعض» وقال بعض: لا كفارة فليس هو شيء معلوم. فإن أوصى بمعلوم وجب 
والمجهول لا يلزم. /۲/ فإن قال: اقضوها أو اقضوها عي فهذا غير ثابت. 

ومن خرج إلى الحجٌّ وأقام وصِيًا في قضاء دَينه ووصاياه» وقال له: إن 
خلت ہی خدث الموث فاقصن عت ذيى. ووضاياي» كم أراد الوص أن 
يتخلص من هذه الوصيّة ولم يطلق له إخراجها في حياته أو حضر الوصِيّ 
الموثُ؛ فإن كان الموصي في الحياة وحضر الوصي الموثٌ لم يلزمه شيء. 

أبو مُحمّد: ومن جعل رجلا وصيّه في قضاء دینه بعد وفاته» وعلى 
الموصي حقوق كثيرة منها دراهم وعروض غير السلف؛ فجائز للوصِ أن 
في يد ابني شيء وي کیا ریاد اا ققد بعري ا بن قلت 
ل بحقوقها فإِنَّما تكون نخلة على بعض القول» 
إلا أنّ هذا الموصي قد حجّر على الوصِي بيع النخلة حَتَّى يث يشتريها ابنه» فإن 
كانت بحقوقها في الوصيّة فيبيع الوصِئ الأصل وينفذه حيث بلغ. 

فإن قال بهذه النخلة'" حَتَّى يقع في يد ابني دراهم ويشتريها؛ فإنَّ 
الوصِيخ يفعل كما أوصاء وَإِنّْمَا ينفذ إذا وقع في يده واشترىء ولا يتعدّى 
إلى غير ذلك. 


)١(‏ في (ب): - «حتى يشتريها ابنه» فإن كانت بحقوقها في الوصيّة فيبيع الوصِيّ الأصل 
وينفذه حيث بلغ. فإن قال بهذه النخلة». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان 0۹ 


أبو عبد الله: وإذا أوصى رجل إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصِيّته 
وصدّقه في دينه إلى عشرة آلاف درهم» ودَينُه يحيط بماله؛ فيع الوصِيّ 
جائز بمناداة أو مساومة إذا رأى ذلك أصلح» غير أن هذا الرجل إذا'''ورد 
الحاكم لم يُجبه إلى البيع حَتَّى يطلب ذلك الغرماء ويقرٌ لهم الوليّء ثم 
يستحلف |الحاكم | كلّ واحد منهم يميئًا | بالله| على حقّه. 


إن كان من ورثة الهالك يتيمًا أو كانوا بالغين يطلبون أيمان أصحاب 
هذه الديون. ومن احتجٌ منهم أنه لا يعلم له حا على الهالك إلا أنَّ هذا قد 
أقرّ له على الهالك؛ فإِنَّما عليه أن يحلف أنه ما يعلم أن إقرار هذا الوصِىئ له 
بهذا الْحَقَ على الهالك باطل. ومن أقام منهم بيّئَة بحقّه على الهالك ثبت له 
بع بيه ل يامو الحاكم ا بااريع بحا مخ كاده مو هده اكول من 
مال الهالك. ولا يأمر الوصِي بأن يبيع بغير نداء» فإذا باع جاز بيعه. 


ولا يجبر'" الحاكمٌ الوصِي على بيع مال الهالك من غير أن يطلب إليه 
أحد حقّه؛ إلا أن يكون وصِيًا في /”/ شيءٍ من أبواب البرّ فتلك يجبره”" 
الحاكم على البيع لها وإنفاذ ما يبيعه فيما أوصى به الهالك. 


ومن أوصى ا أيمان ا وكان الأقربون فقراء؛ فإتهم كن 
من الأيمان» وخم الأيماة لكل فين لبس لمن عرزل" الذى عليه الأيمان 


)١(‏ في (ب): - إذا. 

(0) في (أ): «ولا يجيز». 

(۳) في (أ): يجيزه. 

(5) كذا في النسخ؛ وهو تعبير ربما يستثقله القارئ» لكنه ورد في هذا الكتاب كثيرًا في باب 
الوصايا مِمّا يدل على أنّه ليس بخطأ أو سهو من الناسخ» وَإِنّمَا في العبارة إضمار وتقديرء 
والمعنى: ومن أوصى بتحلّة أيمان وأوصى لأقربين» والله أعلم. 

(5) في (ب): ليس هن لعول. 


04 الجزء التاسع عشر 


ولا الذى قبا أذ ل للق ينوقيا ذلك وة كا وركة فر فاح 
أن يُعطوا منها على قول من قال به وقد منع آخرون. 

ومن أوصى أنه إذا بلغ ولداه فغلامه فلان حرّء ومات ابناه وهما 
ضرا قال الور تتخدمه إلى وقت بلرغهما وقال الك إننا زقفت 
على أولاده فقد ماتوا ولا سبيل لكم عليئ؛ قال هاشم: إذا مات الذي وُقِف 

ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتق؛ فالثلث يوقف عليه ما دام حيًا 
ملو کا فإن بيع اشتري به وإن مات أن حدق .رذ الات إلى“ الورثة. 

ومن قال: يباع غلامي على فلان فان لم يشتره فهو حر؛ فاته يعرض 
على فلان فإن اشتراه بما أشبه من الثمن من ساعته فهو مملوكه» وإن لم 


يشتره صار خْرًا. 


ومن أوصى لأهل قرية بحبٌ وصيّة؛ فلا بأس أن يُمَضّل بعضهم على بعض» 
وإن ترك من أهل القرية أحدًا فلا بأس. وأمًا إن أقرّ لهم بشيء لم يفضّل بعضهم 
على بعض" ولا يترك منهم أحدّاء وكلهم في ذلك بالسويّة الصبيّ وغيره. 


قال: والحاكم والوصِي والأمين لا ضمان عليهم فيما سلموا إلى الفقراء 
إلذ أذيكوة الفقراء قد علا بالصورة"" فى لك قال ل أميخ عدده مال 
لا يعرفه أو“ لا يعرف له ربا ففرّقه على الفقراء» أو أوصِي إليه في شيء 


)١(‏ في (أ): على. 

(؟) في (ب): - «وإن ترك من أهل القرية أحدًا فلا بأس. وأمًا إن أقر لهم بشيء لم يفضل 
بعضهم على بعض». 

(۳) في (ب): بالضرورة. 

(5) في (ب): و. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان 51١‏ 


يفرّقه على الفقراء فلم تبت الوصيّة وقد فوّق» ثم جاء رث المال ورب 
الأمانة وقد فرّق الوصِي أو الحاكم أو الأمين على الفقراء؛ فلا ضمان عليهم 
في ذلك إذا علم الفقراء بالصورة» وعلى الفقراء ردٌ ذلك المال تلف أو لم 
يتلف. وأمّا إن كان الفقراء لا يعلمون بالصورة في ذلك؛ فلا ضمان على 
الفقراء تلف أو لم يتلف» والضمان على من فرّقء إلا الحاكم فقد قالوا: إِنَّ 
الضمان عليه في بيت مال المسلمين. 

رجل أوصى لثلاثة نفر بثلاثة أثواب معروفة فضاع منها واحد» وذلك 
أنه أوصى لواحد منهم بالآجود ولآخر بالأوسط'" ولآخر بالدون» ولا يدرى 
يها ضاع؛ قال: يعطى صاحب الثوب الجيّد ثلثي الثوب الجيّد من الثوبين» 
ويعطى صاحب الوسط الثلث /4"/ الباقي من الجيّد وثلث الرديء من 
الثوبين» ولصاحب الرديء ما يبقى وهو ثلثا الدوني'". 

والوصِي إذا علم بدّين على الهالك الموصي إليه» ولم يكن أوصاه 
بقضائه عنه؛ فليس للوصيئ أن يقضي ذلك الذين ولا على اليتيم والغائب» 
إله أذ تكون عد الؤصه تة قشمد مدق الور 

وقد وجدت أنَّ الوص إذا كان ثقة» وكان عند بِيّئَة واحد رجل ثقة؛ 
رفع تلك الوصيّة إلى الحاكم وأشهد بذلك الرجل الثقة» وأنفذ الحاكم 
بشهادة الوص والرجل الثقة عنده. 

ومن كان غليه دين لرجل» فمات من له الذين وخلف ورفةء فآراد الدئ 
عليه الدّين أن يوصي؛ فإنّه يوصي أن عليه لفلان الميّت ولا يوصي لورثة 
فلان؛ لأنّه إذا أوصى لورثته كان الذكر والأنثى فيه سواءء؛ لأنه إقرار منه 


)¥( في (): «منهم بأجود ولآخر بأوسط». 
(۲) في (أ): الدون. 


+١‏ له الجزء التاسع عشر 


لهم. وإذا كان عليه للمَيّت [دين] وأوصى أن عليه لفلان؛ كان الورثة في 
ذلك للذكر" مثل حظ الأنثيين. 


ابو جعتره :وكين أوصى إلى رجل وترك مالا ولیس للمفت وارت 
يعلمه الميّت ولا الوصِئء فقال له الوصئ: اجعل بعض مالك للمساكين 
وبعضه في الرقاب ففعل» وقال: حجّ عن ببعضه ففعل ما قال له» ثم 
جاء بعد ذلك وارث؛ فما أرى على الوصِيّ شيئاء فإن أدرك الوارث شيئًا 
بعينه فله أخذه. وأَحِبٌ أنا أن يتبع هذا الوارث ما ترك صاحبه من المال 
فياخذه من يد كل واحد ثلني ما في يدهء ويترك" الثلث لمن أوضى له 


به والله أعلم. 
ومن قال في وصيّته: جاريته خُرَة إلى خمسة أشهرء فماتت قبل خمسة 
أشهر؛ فميراثها لمواليها؛ لأنّها ماتت قبل أن تعتق. 


ا ااا شي امن الي بولح يدرف 
ذلك الشيء فهو في ماله کله وكذلك إن قال: دَينِي أو وَصِيّْتى في شيء 
من مالي. وإن قال في شيء قد حذه؛ فهي في ذلك» وإن نقص ذلك الشيء 
عن وَصِيّنه أو عن حَجُته فهي في بقيّة ماله. وإن كان مِمّا يكون في ثلث 
ماله؛ ففي ثلث ماله. 


)١(‏ في (ب): «كان للذكر الورثة من ذَلِكَ». 
(۲) في (ب): + هذا. 

(9) في (): من. 

)٤(‏ في (ب): بيتي. 

)٥(‏ في (ب): «ذلِك أي شيء». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ع 


ومن أوصى في مال له بوصيّة في أبواب البرٌ أو أقرٌ فيه بإقرار» ثُمّ ذهب 
ذلك المال؛ فقد ذهب ما أوصى به فيه أيضاً. 

وإن كان أوصى /Yo/‏ بوصايا و دين عليه وأوصى أن ينفْذ من ذلك 
المال» فذهبت به جاتحة؛ فإئه يقضى ديئة من بقيّة ماله» وتكون أيضاً وصاياه 
في ثلث ما بقي من ماله. وكذلك إن قال: وصيّتي في جميع مالي أو لم 
يقل؛ فهي في ماله. 

وإن أوصى بقطعة معروفة وهي لا تبلغ الوصيّة فهذه مثل المسألة التي 
قبلها. فإن كان فى القطعة ثمرة؛ فهى وما فيها فى وصايا الميّت حَتَّى تنفذ 
عنه. وإن فى الورثة القطعة أو ما فيها وأعطوا قيمة ذلك في وصايا صاحبهم 
فذلك لهم 

فإن قال: هذه القطعة لفلان وفيها ثمرة؛ فهى وما فيها ‏ عندي ‏ لفلان؛ 
لذن ماروالا فى هذا على بمو قط وكدلك إن قال و 
في هذه النخلة وفيها ثمرة أو لم يكن فيها في ذلك الوقت ثمرة؛ فكلّ هذا 
سواء النخلة وثمرتها في الوصاياء إلا أن يفديها الوارث. 

0 الحواري: ومن أوصى عند موته أن لزوجته فلانة أربعين نخلة على 
فَطعًا مقطوعًاء وليس فى مالى تَمين؛ فلا يثبت هذا على المرأة ولو كان 

ومن أوصى بإطعام سين مسكينا عن صلاة عليه؛ فبعضهم أجاز للوَّصِيٌ 
أن يفرّق عنه حبّاء وفيه اختلاف. 


ومن أوصى أن يسبل من ماله ثلاث نخلات وللميّت فى ماله شريك؛ 


)١(‏ في (ب): أو. 


:4 الجزء التاسع عشر 


فاه يقاسم الوَصِىئَ والشركاء» ثمّ يسبّل من مال الموصي ثلاث" بعد القسم 

ما لم يكن هو جعل للسبيل شيئا معلوما بعينه» فليس للوَصِىئَ غير ذلك. 
ومن قال: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذاء ولم يقل: عطيّة ولا وصبّة؛ 

فهي وصيّة. 

قيل: إِنّها وصيّة؛ ل ل اليا 

ذلك الح فذلاك فضا 


و 


ومن أوصي الها ببيت في دار"؛ فله ذلك البيت وطريقه إلى أن يخرج 
من باب الدار» ولا يُعطى بیت" لا ينتفع به. 


ولا وصيّة؛ فهي وصيّة. 


وفخ أوصى لرجل يقظعة له بعد أن يسغليا آولاذه عشر سفن جال فان 
أفرد فى الغلّة أحدًا من أولاده لم يجز؛ لآنّه وارث» را م الور 


)١(‏ في (ب): - «وللميّت في ماله شريك؛ فإنه يقاسم الوَصِيَ والشركاء. ثم يسبّل من مال 
الموصي ثلاث». 

(۲) فى (ب): - «ولفلان بكذا». 

)۳( في النسختين: داره؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (أ): بِينّا. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان 10 


ومن أوصى لرجل بسيفه ولآخر بنصله؛ كان النصل بينهماء والجفن وما 
بقي لصاحب الوصيّة بالسيف أَولا. 

ومن أوصى بحمارته لفلان» وأوصى بما في بطنها من حمل لفلان؛ 
تاقد إذا كانت سام 

قال أبو عبدالله: ومن أوصى لبني فلان بثلث ماله» وامرأة الموصى 
لأولاده حامل» فهلك الموصي قبل أن تضع حملها؛ فإن ولدته لأقلّ من سنّة 
أشهر من يوم أوصى الهالك فهو داخل مع إخوته في هذه الوصيّة» وإن 
ولدته لسنّة أشهر أو أكثر لم يدخل معهم فيها"". 

ومن أوصى لأولاده بقطعة من ماله بحقّ عليه لهم» ثُمّ مات أحد الأولاد 
قبل اللآأب» ثُمّ مات الأب؛ فليس لولده الميّت قبله شيء» وترجع حصّته من 
الط ى الورسة إل آذ يعرف مالك الح فة كات الوالد قد سفن 
الط فيو ر الابن من مال الأب. فإن مات بنوه كلّهم ق مات 
هو من بعدهم؛ فلا شيء لورثة بنيه إلا أن يعرف ما ذلك الْحَقّء فإن كان 
الوالك قد سى بالج فهو تؤرقة البميخ من فال الاب ابس ذلك الف 
الذي سمّى به؛ هذا إذا كانت العطيّة في يد الأب إلى أن مات بنوهء وأمًا إذا 
كانت في يد البنين قد سلّمها إليهم فهي لورثتهم وله فيها حقّه من الميراث. 

ومن أوصي له بثمرة بستان له أن يأكلها عشر سنين» فأكلها نصف سنة 
ثُّمّ مات؛ ففي بعض القول أنَّهها ترجع إلى الذي أوصى بها أو إلى ورثته 


)١(‏ والذي عليه جمهور الفقهاء هو تسعة أشهر 7١(‏ يومًا) سواء كان ذلك في الوصيّة أو في 
الميراث. 

00 في (ب): قبل. 

(۳) في (أ): «فلا شيء لورثة بنيه إلا أن يعرف الحق الذي أوصى به لهم ما هو وكم هو ولورثة 
بنيه في ماله». 


35 7 الجزء التاسع عشر 


حيث مات الموصى له. ولعلّ [ل]بعض الفقهاء أن يقول: هي لورثة 
الموصى له إلى تمام وقته» وذلك أحبٌ إِلَىَ. 

ومن قال: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذاء ولا يقول: عطبّة ولا وصيّة؛ 
فهى وصيّة إذا قال: إذا مت فلفلان كذا وكذا. 


ومن أوصى لرجل بوصيّة أو دَين» فلم يطلب ذلك إلى أن قسم المال 
:2 للب؛ فإنه يدرك وصيّته ودّينه فى هذا المال حيث وجده. 


مسألة: [فيها مسائل متفررقة] 

أبو الحواريٌ: وإذا مات ولد الرجل وخلّف /۳۷/ ولدّاء فم إِنَّ الجَدْ 
حضرته الوفاة فأوصى أن ميراث ولدي هو لولده؛ فليس هذا بشيء حَنَّى 
يقول: لابن ابنى كميراث أبيه من مالى. 

ابن جعفر: وإذا أوصت امرأة لأخ لها من أمَّهها فقالت في صحّتها: يوم 
وقد ولدت» فقال ورثتها للأخ: انها فيلت لك وأنت وارث فهو باطل» 
وقال الأخ: استحققته بعد موتها فالوصيّة لي جائزة؛ فله وصيّته. 

وعن بشير في رجل أوصى لرجل بقياس عشرة أرماح من أرض معروفة 
بعينها؟ قال: هذه وصبّة ثابتة» ويعطى عشرة أرماح برمح وسط؛ وكذلك قال 
نبهان بن عثمان» وأمّا مروان بن زياد فقد ضع ف ذلك وقال: إذا أوصى له 
بقياس عشرة أرماح ولم يصف الرمح كم هو من ذراع ولا قال بهذا الرمح 
الذي قد رآه؛ فهذا مجهول وتبطل الوصبّة. 

ومن كان عليه لرجل دين» فحضر صاحب الدَّين الموت» فجاء إليه 
الذي عليه الذَّينء فقال له صاحب الدّين: أعطٍ ولدي من الدَّين الذي 
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غليك لى كذا وكذاء والباقى الذي عليك لى كذا وكذا لا تعطه ششسيعاء 
فأمًا قوله: أعط ولدي منه كذا وكذا فليس بشیء» ويدفعه إلى ورثته إلا أن 
يكون ولده واحداً ليس له غيره. وأمًا قوله: ما بقي فقد تركته لك فاي 
لا تعطه شيكًا؛ فليس هذا بشىء يؤديه إلئ ورثته» وقوله: والباقى لك فأراه 
إقرارًا منه له به. والله أعلم. 

وعن أبي عبد الله. في رجل أوصى لوارث له يتيم بقطعة من ماله» وقال: 
هذا طهارة لنفسی بما قد كان فى حجري وكان ماله عندي؛ أنه يجوز له. 

وإذا أسلم يهودِيٌ وله أقارب يهود فأوصى عند موته لأقاربه اليهود 
بالثلث من ماله؛ فهو لهم. 

ومن الأثره وإذا عدّل المعدّل رجلا وطرحه آخر؛ أخذ بقول من عذل. 
فإن عدّله واحد وطرحه اثنان؛ فإن كانا جرّحاه قبل قولهماء وإن كانا إِنَّما 
يقولان: لا نعدّله؛ أخذ بقول الواحد الذي عدّل. 


وقال أبو عبد الله في رجل شهد عليه شاهدان بأنّه منقوص العقل وشهد 
شاهدان بأنَّه صحيح العقل: إِنَّ صحّة /۳۸/ العقل أولىء وَإِنَّمَا يجوز منه 
نقصان العقل إذا لم تكن بِيّنَةَ بثبوت العقل» فهنالك يحكم بنقصان عقله. 

ومن" قال لای او ہے ہن رفي هال یات يئلة أله مات 
في ذلك المرض» وشهدت بيْئّة أخرى أنه برئ من ذلك المرض؛ قال: أجيز 
شهادة العتق. وإن"" لم تشهد بذلك بيّئّة إلا أن العبد قال: إِنّه مات في مرضه 


)١(‏ في (ب): ألا. 
00 في (ب): وإن. 
(۳) في (ب): وإذا. 
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ذلك» وقال الورثة: إِنّه لم يمت من ذلك المرض؛ فالقول قول الورثة مع 
يمينهم. وإن قامت لهم جميعًا بثثة أجّت نة العبد؛ لأنه هو“ المذعي. 

أبو غبد اللة: ومن شغيره الموت قأوصئ أن غلاا من أرنحامه له قطعة 
سی بها من ماله من بعد أن يأكلها ولدئ هذا عشر مستين وله قلؤاثة 
أولاد» فقال الآخران: لا نمضي لأخينا هذه الأكلة؛ فالأكلة بين الورثة عشر 
سنين» ثم هي للموصى له بها. 

ومن قتل أباه عمدّاء فأبرأه الأب من دمه وقال: قد علمت أن ابني إذا 
قتلني لا يرثني» فأوصى له بثلث ماله؛ فالوصيّة له جائزة» ويبراً من الد 
ولا سبيل لهم عليه. 


ومن أوصى لبني فلان» فلم يكن له ولد ذكر؛ فلا شيء للإناث وترجع 


ومن أوصى بثلث ماله لبنات فلان» فلم يوجد لفلان" إلا ذكور؛ فلا 
شيء لهم وترجع إلى الورثة. 

وإذا قال: ثلث مالي لأحد بني أخي ولم يسم به. فقال كلّ واحد من 
أولاد أخيه: الوصيّة لي؛ فإنَ الوصيّة تكون بينهم جميعاًء وعلى كلّ واحد 
منهم يمين بالله لصاحبه: ما يعلم أن هذه الوصيّة له. 

ومن أوصى لبني أخيه ولم يسم أيّ بني أخيهء فوجد له أخوان ولهما 
أولاد؛ فان الوصيّة تكون لبني أخويه جميعًا على عددهم. 


000 في (ب): - هو. 
(۲) في (ب): - من. 
6 في (أ): له. 
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وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه فلان ولبني أخيه فلان؛ فالوصيّة بينهم 
عددهم. وكذلك لو قال: لآخيه وبني أخيه. 


وكذلك لو قال: قد أوصيت بثلث مالى للفقراء أو لبنى أخى؛ فللفقراء 
القلك وليتى أغية الان 

وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي ولموالئ؛ فهو بينهم على 
اة لأرخامه الكلثان ولموالية العلك. 

وإذا أوصى بألف درهم لفقراء قريته كذا وكذا ولفقراء قرية كذا وكذا؛ 
فهو بينهم نصفان ولا يكون على العدد. /19؟/ 


ومن اوی لرجل بجميع ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله؛ 
فإنه لا يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله» وما أوصى لكل واحد 
فوق الثلث فهو باطل» وَإِنّما يضرب لكل واحد منهم بما يجوز وهو الثلث» 
فيكون لكل" واحد منهم ثلث مال الموصي يضرب له به في ثلث ماله. 

وإذا أوصى مع هؤلاء لأحد بسدس ماله ضرب له في الثلث بالسدس الذي 
أوصى له به» وقسم الثلث على سبعة؛ فللذي أوصى له بجميع المال سهمان 
ولصاحب النصف سهمان ولصاحب الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم» 
وإِنّما يضرب لكل واحد بما أوصى له به في الثلث إذا كان جميع الوصايا بقدر 


)١(‏ وجمهور الفقهاء على أن الإيصاء بأكثر من الثلث جائزء ويرجع أمر إجازته إلى الورثة» فإن 
آجاؤوا الأكير فاك وإلا كان للموصى لهم من القلث شل ما أوضى الهم يمن السام 
بالمحاصصة إلا أن أبا حنيفة يرد السهام الأكثر من الثلث إلى الثلثء ثمٌ يقوم بالمحاصصة» 
والله أعلم. (باكلي) 

(۲) في (): «وهو الثلث لكل». وفي (ب): «وهو الثلث وكل لعله رھ لكل 
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الثلث يضرب له بقيمة الثلث فى الثلث. 


ومن أقرٌ لرجل أو أوصى أن له يوماً من ماء من فَلَّج كذا وكذا؛ فذلك 
لا يثبت للمقّرٌ له والموصى له به حَتّى يقول: من مَائِي. وكذلك إن أوصى 
له أو أَقَرَ أنّ له نصف يوم أو رُبُع يوم من يوم كذا وكذا يوم معروف من 
آدا" الفلج المعروف باسمه في الفلج وله في غير ذلك اليوم“ في ذلك 
الفلج رُبع ذلك اليوم أو نصفه؛ فان ذلك لا يثبت حى يقول: من مائي. 
وقيل: لا يثبت له في هذا الموضع ربع حصّته من ذلك اليوم أو نصف 
حضف يمترلة غيره من المشسدرك» لآن هذا البو لبس سبل شركه مل 
مشترك الشركاء من الأصول والعروض التي لا يقدر الشريك على أخذ حقه 
إلا بمقاسنة شريكه؛ لآنه لو أت أن له كلث هذه الشفلة أى ثلث هذه القطعة 
أو ثلث هذه الدار وله في ذلك الثلث» كان له ثلث حصّته من جميع ذلك 


بمقدار ما يستحقٌ به ويدفع له. 


ومن أقِيَ له بثلث هذه القطعة وله نصف القطعة؛ كان له ثلث النُصف» 
وكذلك في الثلث» وكذلك الحيوان والعروض والأمتعة المشتركة مِمّا يكال 
ووز أو مقا لآ يكال ولا يرون وان كانت لك كلها كان ل جملة ما قد له 
ها وكذالك هذا الب من الما إن كان له كله قاق له جلت أو زح كان أله 


)١(‏ في (ب): - من. 

(۲) في (ب): - يوم. 

(۳) الاد وحدة قياس زمنية تستعمل في توزيع مياه الأفلاج بعُمانء تقدّر بالساعات الفلكية 
(من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر)» تزيد وتنقص حسب صغر وكبر مساحة الأرض 
المسقية. انظر: التراث: معجم المصطلحات الإباضية» (آد). 

)٤(‏ في (ب): يوم. 
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ما قر له به» فإن كان له نصف هذا اليوم فأقرٌ أن له نصفه لم يكن له منه 
شيء حَنَّى يقول: من مائي. /5٠/‏ فان کان له ثلثا هذا اليوم فأقرٌ آنه له ثلث 
لا محالة؛ لأنّه إِنّمَا ينظر إلى جملة ما في هذا اليوم لغيره» فيلقى عنه بما أقرّ 
111 ينين يثبت عليه ما فوق ذلك. 

وكذلك إن أوصى بنخلة كان له نخلة وسط”" من ماله. 


وقيل: لو أوصى له بثوب أو أقرٌ الها ولم يسم الثوب صوفاً أو كتّاناً أو 
قطنا لم يكن له من ذلك شيء. فإن سمّى بثوب كان له ثوب وسط مما 
سی من قطن أو كتان أو صوف. وقال من قال: إن ذلك ثابت» ويكون له 
ثوب وسط من ثياب من أوصى له بذلك من ثياب مثله ومِمًا يلبسه. 


برو وكالك ار ارسي ا 
لم يثبت يثبت له حَتَّى يسمي جڙة خضراء أو خَرّف د ثي يكون له الوسط من ذلك» 
وقال 0 ذلك جائز ويكون له جدّة وسطة على ما يرى العدول. 


وكذلك لو أوصئ بجری من“ حب أو آقڙ الها ولم يس من آي 
الحبوب؛ لم يثبت يثبت له من ذلك شيء حى يسمي ذرة أو بُرّا ويكون الها 
الوسط من ذلك. وقال هو لواد ذلك ابت ولو حت کرد 


)01 في (أ): «فإن كان له ثلثا هذا اليوم فأقرٌ أن له نصفه لم يكن له ثلث نصف ذلِكَ اليوم ولم 
يقل من مائي». 

(۲) في (أ): لم. 

(۳) في (أ): وسطة. 

0 في (أ): «صوفًا ولا كتانًا ولا قطنًا». 

(4) في (ب): - من 
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فإن أوصى له بعبد أو بنخلة أو بشيء ء مثل هذا فلا يث يثبت له من هذا شيء 
ا ا ا 
بعبد معروف أو نخلة معروفة أو شيء من ذلك معروف. تإن ليحن ي 
شيء إلا ثوب أو نخلة أو عبد كان له ذلك إذا لم يكن له من ذلك الجنس إلا 
شيء واحد وأوصى له بذلك ث, ئت له ذلك 0 
حَنََى يقول: عبد من عبيدي أو ثوب من ثيابي أو نخلة من نخلي» ثم يثبت 
يا لي ا نيد 
من ذلك معروف'" نخلة معروفة أو عبد معروف أو ثوب معروف. وقال من 
قال: إته يثبت ذلك في الإقرار والوصيّة ويكون له الوسط من ذلك. وقال من 
قال: يكون له بالأجزاء على حساب ماله من ماله على العدد يقوم. 

قيل: فإن أوصى له أو أقرّ له بنخلة من نخله أو بعبد من عبيده أو نحو 
هذا فلم يجد له من ذلك إلا واحدًا؛ لم يكن له شيء من ذلك. 

وقيل: /5١/‏ من أَقَمّ لرجل بعشرين نخلة وشربها؛ أَنَّهها تثبت له العشرون 
وشربها"". وقال من قال: لا يثبت له العشرون النخلة حى يقول بشربها من 
الماءء فإذا قال كذلك أن لات ثابتاً في الإقرار والوصايا؛ لأنّهما 
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مجهولان*» وتجوز الجهالة في الإقرار والوصيّة. 

وقيل: إذا أوصى له أو أقرّ بنخل وشربها وثبت له الشرب. فإن كان 
النخل التي تستحقّ هذا للموصى والمقرٌ له؛ شرب ثبت ذلك على ما يراه 
العدول من شرب النخلء كما جاء به الأثر من شرب النخل. 


)١(‏ في (ب): - له 
(۲) في (ب): + أو. 
(۳) في (ب): - وشربها. 
(6) في (أ): مجهولات. 
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فإن عدم الشرب من أجل آنه ليس في ذلك الموضع مثل الباطنة أو 
رسّة"2. أو كان الفلج سهاماً؛ فان لصاحب الشرب شربه بالقيمة كما يراه 
العدول من ذلِك. وقال من قال: يكون الشرب ثلث قيمة النخل» ولا بأس 
بالأغل يالك أن كياء اله 


قيل: وسواء كان المقز له امرأة أو رجلا أو صبيًا سواءء وذلك في 
الإقران. وأا الوصكة فيكون له الوسط من النخل؛ ولا يكون على قدر 
صدقات النساءء وأمًا الإقرار فهو مثل قضاء'"' صدقات النساء. وقال من قال 
غير ذلك: إنه إذا لم يكن من الصدقات ولم يعلم ذلك فهو بمنزلة الوصيّة 
له الوسط من النخل وينظر في ذلك. 

وأمًا إذا أقرٌ أن عليه لفلان يومًا من ماء من فلج كذا اوكذا! وربع يوم أو 
مثل هذا؛ فهذا ثابت في الإقرار؛ لأنَّ هذا معروف في موضعه. والجهالة 
جائزة في الإقرار إذا كان معروفاً مع الناس. 

وقيل: لو أوصى له بشيء من وصيّة'" أو بمال أو بحقّ لم يثبت له من 
ذلك. فإن أقرٌ له بحقّ أو بشيء أو بمال في حياته أخذه الحاكم حٌى يقر له 
بما يشاء ويحلف عليه» فان لم يقرٌّ له بشيء حى مات لم يثبت له من ذلك 


)١(‏ الرسّة والرش: هي البئر التي لم تُطو. وقال ابن الأعرابي: الوّسّة (بالفتح): الساريّة 
الْمُحْكَمَة. والوّسّة (بالضم): القِلنْسُوَة. انظر: أساس البلاغة» العباب الزاخرء اللسانء التاج؛ 
(رسس). والرّسّة في العُرف العُماني: من رس الماء» وهي منابت النخل على سفح الأودية 
تشرب من مياه الغيل (والغيل هو بقية ماء المطر). أو: المواضع غزيرة المياه الباطنية 
وتسمّى جوازي ولا تحتاج إلى سقي» وتعرف في الاصطلاح الشرعي بالبعليّة مقابل 
الحوضية المسقيّة ببئر أو فلج على ظهر الأرض. 

00 في (ب): - قضاء. 


(۳) فى (ب): «أو وصبّة نسخة من وصيّة). 
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ال يي سا لس ارم 
لم يكبت لاهن ذلك كيه ی يسقى له بی معروف. 

قيل: وإذا أقرٌ له بح في حياته» فلمًا أخذ بذلك قال: إِنَّما عنيت 
بذلك حقّ الإسلام أو حقّ الجوار أو حقّ القرابة؛ لم يقبل منه ذلك ولم 
يكن منه ذلك حجّة. وعليه أن يقر له بما يشاء ويحلف عليه إذا كان 
ذلك في حياته. 

ومن أوصى للفقراء والأقربين أو لرجل بعينه ولم يسم بوصيّته كم هي 
وما هي؛ فَإِنّه لا يثبت منه شيء حَتَّى /47/ يسمي ما أوصى. 

ومن أوصى بحجّة أو يمين أو بصلاة فهو ثابت؛ والحجّة في ثلث ماله 
على ما يخرج من بلده الذي يسكنه؛ وللصلاة كقارة صلاةٍ إطعامٌُ سين 
مكيتاء والنعين كتارة بحي عرسا. 

فان أوصى بزكاة ولم يسمٌّ بشيء لم يثبت حٌى يسمي كم هو من الزكاة'". 

فإن أوصى بصلاة أو في صلاة فلا يث يثبت من ذلك * | أن نوصي 
بشيء مغروفه ويقول: قد أوصيف بكذاء أو أوصى فلانًا بكذا لصلاة أو في 
صلاة أو على صلاة؛ فإِنَّ ذلك ثابت» وتكون تلك الوصيّة في كمّارة الصلاة 
غل سيل قثارة الصا 

وكذلك إن أوصى بشيء معروف في حجّة |أوا بحجّة أو على حجّة 


وكذلك إن أوصى ليمين بشيء معروف أو يمين أو على يمين ثبت 


ذلك» وكان على سبيل كنار اليمين. 


1 في (ب): - «فإن أوصى بزكاة ولم يسم بشيء لم يثبت حتى يسمي كم هو من الزكاة». 
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يمين أو على يمين؛ لم يكن ذلك بشيء حَتى يسمي بشيء معروف ويقول: 
في حجّة أو في يمين. فإذا سمّى بشيء معروف ثُمّ أضافه إلى اليمين أو 
الحجّة ثبت ذلك. 
وكذلك إن أوصى للفقراء أو لأقاربه بشيء أو بحقّ أو يوصيّة لم يثبت 
وإذا أوصى بحجّة أو بحجٌ أو بالحخ فذلك كلّه ثابت» وهو حجّة واحدة 
تخرج من ماله من بلده. 
بشيء لم يثبت ذلك حَتََى يسمّيء فإذا سمّى بشيء للحجٌ أو في الحخ أو على 
وقيل: إن أوصى بحجج أو بأيمان أو بصلوات أو بعتق رقاب ولم يسم 
من ذلك بشيء كان ذلك ثابّاء ويكون ثلاث حجج وثلاث كمَّارات أيمان 
مرسلة وكفارة ثلاث صلوات وعتق ثلاث رقاب. وأمًّا الح فإن كان في 
ثلث ماله سعة أخرجن من حيث خرجن ولو من عرفات» أو يكون الأجير 
يبدأ بالوقوف بعرفات. فإن لم بُخرج ما يؤخذا"' لكل واحدة من الحجج"" 
أجيرًا يقف بعرفات فقد زال عنه اسم الحج؛ لأنّ الحجّ من عرفات. فقال من 
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5 حكّة واحدة أو اق ت ما بلغ» والحځ من عرفات أو غيرها. 


(1) في (ب): يوجد. 


(۲) في (أ): الحج. وفي (ب): «الحج لعلّه الحجج». 


(۳) في (ب): له. 


7 هه الجزء التاسع عشر 


وأمًا العتق فإن أمكن أن يعتق ثلاث رقاب وإِلّا فحيث ما بلغ /٤١/‏ رقبة 
أو أكثرء فإن لم يبلغ رقبة يجعل ذلك في الرقاب. 

ومن أوصى بحجَّة الإسلام أو بعتق نسمة ولم يسمٌ للحجٌ وللعتق شيئًاء 
وثلث ماله يعجز عن ذلك؛ فلينظر إلى أقلّ شيء أخذ به" رقبة» أو إلى أقلّ 
شيء ما يكفي الْحجّة فيحاصص بينهما الثلث على قدر ذلك. 

وما وقع للأيمان فينفذ حيث بلغ على حسب كقارة الأيمان» وكذلك 
الصلوات. 

وقيل: إن أوصى بصيام ولم يسم به فأقلٌ ما يثبت عليه أقلّ الصيام» وهو 
صيام يوم يخرج من ثلث ماله. وإن أوصى بصيام أيّام كان ذلك صيام ثلاثة 
أيّام» وقال من قال: إذا أوصى بصيام الأيّام كان ذلك عشرة أيّام» وقال من 
قال: سبعة أيّام وهي أيّام الأسبوع وهي الأيّام. وقيل: إن أوصى بصيام أيّام 
كثيرة فهي عشرة أيّام» وكذلك إن أوصى بصيام أكثر الأيّام فهي عشرة أيَّاه "2 
وكذلك إن أوصى بتمام الأيّام فهي عشرة أيّام» وإن أوصى بهذه الأيّام كان 
ذلك عشرة أيّام. 

ومن أوصى بشيء معروف لفقير جاز ذلك» وكان ذلك لفقير واحد 
لا يزاد على ذلك. وإن أوصى بوصيّة للفقير جاز ذلك”"» وكانت في فقير 
فما فوقه. ويجوز أن يعطى فقيرًا فما فوق ذلك إلى ما لا غاية له من الفقراء 
إذا مذت الوصيّة.» وذلك جائزء ويدخل في جميع ذلك أقارب الموصي إن 
لم يكن أوصى لأقاربه بشيء. 


)١(‏ فى (أ): أخذته. 
02 في (ب): - «وكذلك إن أوصى بصيام أكثر الأيام فهو عشرة أيام». 
(۳) في (ب): - «وكان ذلك لفقير واحد لا يزاد على ذلك. وإن أوصى بوصيّة للفقير جاز ذلك». 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان VV‏ 


وكذلك إن أوصى الفقير لغنيّ أو لأغنياء فهو على ذلك» وهو جائزء 
ويدخل في ذلك الأقارب إذا لم يوص لهم بشيء. 

وكذلك إذا أوصى للمسلم أو لمسلم أو لمسلمين أو للمسلمين فهو 
ثابت. ويكون إذا قال: لمسلم؛ فهو لرجل مسلم لا يزاد على ذلك» وإن قال: 
لمسلمين؛ فهو ثلاثة لا يزاد على ذلك» وإن قال: للمسلمين؛ فهي لواحد فما 
فرق .ذلك من الملمين: وقبل» لأ يدخل الأقارب فيا أوصى ية للمسلمين) 
وقال غيرهم: بمنزلة الشذا"» قال من قال: يدخلون على ما أوصى به للشذاء 
وقال من قال: لا يدخلون ولو لم يوص لهم بشيء. 

وكذلك للمساكين على نحو هذاء ويدخل الأقارب على المساكين» 
والفقراء هو المساكين والمساكين هم الفقراء. 

ومن أوصى بنذور فهو جائز وهو ثلاثة نذور. والنذر إذا لم يسم فهو إطعام 
مسكين /44/ أو مسكينين أو صيام يوم أو يومين» ويكون ثلاثة نذور على هذا. 

فإن أوضى بضلوات أو بكفارة الصلوات ولم يسم بشيء لم يفيت ذلك: 
وكذلك إن أوصى بالأيمان أو بالنذور لم يجز ذلك» وفيه نظرء لا يؤخذ به 
حَتَى يقبل المسلمون عنه. 

وقيل فيمن أوصى فقال: وأوصي فلانًا بكذا وكذا لله تعالى: إِنَّ ذلك ثابت» 
ويكون للفقراء و'"'يدخل فيه الأقارب إذا لم يوص لهم بشيء. وكذلك إن قال: 
لوجه الله؛ فهو كذلك. وكذلك لو أوصى لرسول الله ييه أو للرسول كان ذلك 
ثابتاً ويكون للفقراء. 


)١(‏ في هامش (أ): «الشذا: هو المراكب» كتبه غسان كما سمعه». والشذًا والشذَّاة والشذاء: ضرب 


صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة الأعيان (هامش)» .٠٠١/١‏ 
(۲) في (ب): أو. 
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ومن أوصى للفقراء وللمساكين فهو ثابت» وقال من قال: الفقراء هم 
المساكين والمساكين هم الفقراء والوصيّة واحدة. وقال بعض: الفقراء هم 
الذين يفتقرون بعد الغنى والمساكين هم الذين رُبّوا على المسكنةء والذي 
شول وتاك ق ا تضف الرصكة ولرل السرف على ماغل 
المسلمرة في ذلك: 

وإذا أرضى لابن السيل قهز للستاقرين أغداء كاد أو قرا أن قل 
الثقراء من ' انق الس 

وإن أوضى للسبيل؟ فقال من قالة إن ذلك ليس بشيء لأن اليل هو 
الطريق» وقال من قال إن ذلك يكورة برل الضافة وقال ميم قال إن ذللك 
يكون للفقراء والأغنياء من المسلمين والمسافرين ومن أخذ منه'" منهم جاز 
له ذلك والله أعلم. 

وقيل فيمن'"' أوصى يوصيّة ولم يقل: من مالي: إِنَّها من ماله. 

ومن أوصى أن عليه نذوراً أو أيماناً وحججاً ولم يقل: أدُوه عنّى؛ لم 
يلزم الورثة ذلك إلا أن يوصي بإنفاذه أو يقول: أدوه. 

وإن أوصى بحجّة وقال: قد أوصيت بحجّة ونذور في مالي؛ فإِنَّ ذلك 


بال عله 
وفن أنه فى عرض أني كنك يعت مالى على فلان.:واسدوفيت الثمن 
منه» ثم مات الموصي في مرضه؛ فإن شاء الورثة نقضوا البيع وردوا على 
الممّرَ له بالبيع قيمة المال وإن لم يكن الثمن معروفاء وإن شاءوا أَتِمُوا ذلك. 
فإن أوصى لفلان بنخلة اولم يقل: من مالي؛ فهي من ماله» وإن أوصى 


)١(‏ في (ب): به خ منه. 
(۲) في (أ): من. 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجٌ والصيام والنذور والعتق والأيمان ۷۹ 


له بنخلة| من ماله فهي في ماله» وإن أوصى له بنخلة في نخله فهي في 


وم أوضبى يما بقي من ثلث ماله لفلان ولم يوص لأقربيه بشيء؛ 
فالقلت كله لض ل 


ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذَمََّ /٤٥/‏ دخل" معهم. وكذلك لو أوصى 
ذمِي لأقاربه وفيهم مسلم) دخل في الوصيّة؛ لأنَّ الوصيّة لغير الوارث. 
وهي تجب بالرحم وليس بالميراث. 

ومن قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي وهم ثلاثة» فوجدوا خمسة؛ 
فالوصيّة لهم كلّهم. وإن قال: وهم خمسة؛ فوجدوا ثلاثة؛ أعطي الثلاثة ثلاثة 
أخماس الوصيّة» ويرجع الباقي إلى الورثة. 

فإن أوصى لبني أخيه ذكورًا وإنانًا فالوصيّة لهم كلهم» وإن كانوا إن 
ولا ذكر معهم فالوصيّة راجعة إلى الورثة. 


- 


ومن أوصى لبني أخيه ولم يسم أي بني أخيه» ووجد له إخوان؛ 
فالوصيّة لبني إخوته 2 كان أوصى يكلثك أو أقلٌ» ويحلف كل واحد |منهم| 
بم" إذا طلب ذلك. 


)١(‏ في (ب): وإن. 

(؟) كذا في النسخ» وهذا مخالف لما تقدّم في هذا المجلّد والذي عليه جمهور الإباضيّة أن 
فلتي فلت ما أوضى يه الارن وللت العلثك للمرصى لهه إلا أن يكرك الموصى له 
مشروعًا خيريًا ففيه خلاف كما ذكره الثميني في «النيل»» والله أعلم. 

(۳) في (أ): جعل. 

(6) في (أ): «ذمي وقريبه مسلم». 

(5) في (ب): «ووجد له أخَوان فالوصيّة لبني أخويه». 

(5) في (أ): بيمين. 
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ومن أوصى بثلث ماله لفلان بن فلان ولبني فلان؛ كان ذلك لفلان 
النصف ولبني فلان النصف؛ لأنَّ هاهنا اسم منفرد. وإن أوصى لبني فلان 
وبني فلان» وكان بعضهم أكثر”" عددًا؛ فهي بينهم على عددهم. فإن أوصى 
لفقراء قريتين فلكلٌ قرية النصف. 


)١(‏ في (ب): + هاهنا. 
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5" في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر 
أ فيها من معرفتهاء وأحكام كل اسم فيها للموصى 
له من ذلك وأحكام جميع2") ذئلك 


قال أبو المؤثر: الوصايا على خمسة أوجه: المفصولة والمعَلّمة والمودعة 
والمضافة والمبهمة؛ فالمفصولة قوله: قد أوصيت لفلان بثُمُْن مالي ولفلان 
بعشر مالي ونحو هذا. والمعلّمة: قد أوصيت لفلان بداري هذه ولفلان 
بعبدي هذا أو بنخلتي هذه أو بدراهمي هذه. والمودعة: مثل قوله: قد 
أوصيت لفلان بمائة درهم في قطعتي هذه أو بثوب في داري هذه أو بنخلة 
في نخلي هذه. والمضافة: مثل قوله: قد أوصيت لفلان بنخلة من نخلي أو 
بعبد من عبيدي أو بنحو ذلك”". والمبهمة: قد أوصيت لفلان بألف درهم أو 
بعبد أو ببعير أو بثوب أو نحو هذا. 

فلا يلتبس عليك الأمر فتجعل المضاف مودعًا والمودع مضافًا إن الأمر 
في ذلك مشتبه. واعلم أنَّ قول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم من 
مالي أو في مالي من باب المبهم. 

ولا يظنّ ظَانَ أن قول الموصي: قد أوصيت بتقديم وتأخير كأنّه قال: قد 
أوصيت لفلان في داري /57/ هذه بثوب؛ فيكون له ثوب وسط يجعل في 
أصل الدار يباع له منها ويشترى له ثوب إلا أن يفديها الورثة. ولعلٌّ قاتلا 


)١(‏ في (ب): - جميع. 
(۲) في (ب): نحو هذا. 
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يقول: هذا يبطل حَنََى يعرف الثوب» فالثوب وسط من ثياب أهل البلد التي 
تعمل في البلد. وَإِنّما يكون له ثوب من الثياب التي في الدار إذا قال: قد 
أوصيت له بثوب من ثيابي التي في داري» أو قال: قد أوصيت له بثوب في 
داري؛ فهذا له وسط الثياب التي في الدار. 


واعلم أن الألفاظ الخمسة قد تختلف ولكن محصولها إلى الوجوه 
فلان ثوبًا يشترى من دراهمي هذه أو من ثمن غنمي هذه؛ فهذا من باب 
المودع وإن كان قال: منه ومن”"» فليس هو من المضاف» فافهم فصل الأمور 

وأكثر الاشتباه في باب المودع والمضاف» وسأبيّن لك الفرق في ذلك 
إن شاء الله حَنَى لا يلتبس عليك. 


اعلم أن قول الموضئ: قد أوضيتك لفلان بألف درهم من قطعتي أو من 
داري أو من دنانيري من باب المودع» ولو أنه لم يوجد للهالك قطعة ولا دار 


وأمًا" نفس المضاف أن يقول: قد أوصيت له بنخلة من نخليء فإذا 
وجد للهالك تَخلٌ كلها كَرَمٌّ خِيَا" أو رَذلٌ شِرَارٌ")؛ فإِنّما للموصى له نخلة 
من وسط کله كاتنت خا أو شر از "ار وكذزلق إن قال يقرب من كياب أو 


.»].[ كذا في 0 وفي (ب): «وإن كان قال عنه ومن بياض‎ )١( 
في (أ): وَإِنّمَا.‎ )۲( 

(9) کرم خيار: أي جيد ونفيسة في جنسها. 

)٤(‏ في (ب): «كرم خيار ورذل». 

(5) في (ب): الخيار والشرار. 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها AY‏ 


بعبد من عبيدي؛ فله الوسط من عبيده وثيابه» ولو كانت العبيد والثياب 
غالية فائقة الغلاء فله ثوب منها أو عبد منها أو وسطهاء وهذا هو المضاف2". 

وأمّا المودع فإذا قال: قد أوصيت له بنخلة من نخلي أو بثوب من ثيابي 
أو بعبد من عبيدي» فوجد له نخل خيار أو شرار أو ثياب أو عبيد"“ كذلك» 
ولم يوجد له وسط من ذلك؛ فإنه يشترى للموصى له ثوب وسط أو عبد 
وسط أو ل وسط: ويكون الثمن في النوع الذي جعله فيه. وإن وجد في 
الصنف الذي أوصى فيه وسط دفع إلى الموصى له» فافهم ذلك. 

ولو أن موصيًا أوصى لرجل بثوب قطن من ثیابه» فلم يوجد له إلا 
ثيات كثان؛ لكان للموضى له قوت /٤۷/‏ وسط يشترى له ويكون الحم 
في ثيابه. 


ولو أنه قال: قد أوصيت له بدينار من دراهمي فلم يوجد له دراهم لم 
يكن للموصى له شيء» وإن وجد له دراهم أو دنانير اشتري الها دار من 
الدراهم'" ودفع إليه» وإن هلكت الدراهم وبقيت الدنانير قبل أن يدفع إليه 
شيء بطلت الوصيّة. 


ولو قال قد أوضيت له بدينار مطؤق من دنانیري فلم يوجد له إلا 
مثاقيل اشتري له مطوّق ودفع إليه» وكان الثمن في الدنانير. 


ولو أوصئ بثو حماس ين فاه فلع يرجه له إلا سداسيّة أو رباعيّة 


)¥( فن (ب): «وهذا من المضاف». 
0 في (): «نخل خيار أو شزاز أو ثياب خيار أو شرار أو عبید». وفي (ب): «نخل خيارًا أو 
شرارًا وعبيد». 


)۳( فی (ب): «اشتري له دنانیر وفى نسخة: دنانير من الدراهم». 
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ولو أوصى له بديتار معضال هن دتانير» فلع يوجد له إلا مظوقة لكان له 
دينار مثقال في دنانيره. ولو آنه أوصى بدينار مثقال من دنانيره المثاقيل فلم 
يوج ل ماق لم يكن لد شی 

ولو أوصى له بثوب خماسيّ من ثيابه السداسيّة» فوجد له ثياب خماسيّة 
ولم يوجد له سداسيّة؛ لم يكن للموصى له شيء. 

ولعل ظانًا يظنّ بأنَّ قوله: قد أوصيت الها بدينار من دنانيري فلم يوجد 
له" مثاقيل ووجد له مطؤقة أنه إِنّمَا له دينار مطؤق» فليس ذلك كذلك» بل 
له" دينار تام ويكون في دنانيره المطوّقة؛ لأنَّ قوله: دينار مثل قوله: دينار 
مثقال؛ لأنّ الدينار مثقال إلا أن ينسبه إلى غير المثاقيل. كما أنه لو أوضصى 
بثوب خماسي من ثيابه فلم يوجد له خماسيّة لكان له ثوب خماسي تمنه 
في ثيابه. ولو أنّه أوصى له بثوب من ثيابه فلم يوجد له شيء من الثياب لم 
يكن [له] شيء».وكذلك لو أوصى له ينوب في فاب 

وَإِنّما الفرق بين المودع والمضاف فيما ذكرت أن يوجد النوع الذي أوصى 
به الموصي فاضلا على الوسط أو ناقصًا عنه» ففي قوله: كذا وكذاء الوسط في 
ذلك النوع يكون ثمنه إذا لم يوجد فيه الوسط. وإذا قال: من كذا وكذاء فله 
أوسط ذلك النوع كان خيرًا أو شرّاء وليس الها من غيره شيء» فافهم ذلك. 

وقول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم في مالي أو من مالي أو 
افیا تمن كلش مالي أو من لث مالي أو قد أوصضيت له بالف درهم أو 


)١(‏ في (ب): + إلا 

09 في (ب): هو. 

(۳) في (ب): - «ولو أنه أوصى له بثوب من ثيابه فلم يوجد له شيء من الثياب لم يكن [له] 
شيء» وكذلك لو أوصى له بثوب في ثيابه». 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها ۸0 


لفلان ألف درهم وصيّة مني أو وصيّة عي أو /18/ لفلان من مالي ألف 
درهم وصبّة؛ فهذا كله سواء. 


مسآلة”" من باب المبهم 

ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه الخماسيّة فلم يوجد له خماسيّة 
لم يكن له شيء. وإن وجد له خماسيّة فائقة الغلاء أو رديّة أو فائقة ورديّة 
كان له أوسطها وليس له من غيرها شيء. فإن كان له أربعة أثواب خماسيّة 
اثنان فائقان في الغلاء مستويان» واثنان مستويان في الرداءة"» فله نصف 
أحد الفائقين ونصف أحد الأرذلين؛ لأنّه قد أشكل أمره. 

ولو أوصى له بثوب خماسي من" ثيابه الخماسيّة فلم يوجد له إلا 
ثيابًا؟' خيارًا أو شرارًا خماسيّة اشتري له ثوب خماسئ وسط وكان ثمنه في 
هذه الثياب الخماسيّة الرديّة والفائقة. فإن لم يوجد له ثياب خماسيّة إلا رديّة 
لاقل تمن وسط من الاب كانت له اكلهاء ولو كانت غشرة تباع ويشترى 
له بها ثوب» ولا يزاد عليها شيء ولو لم يتم له فيها ثمن ثوب خماسيّ 
وسط. فإن لم يصل ثمنها ثمن ثوب خماسئ وسط دفع إليه الثمن أعياناء 
فإن شاء الورثة أن يسلموها إليه كلها ولا يبيعوها فذلك لهم» فإن كان فيهم 
يتيم بيعت واشتري له ثوب» فإن لم تبلغ دفع إليه؛ فعلى هذا يكون تفصيل 
الوصايا إن شاء الله. 


)١(‏ في (ب): - مسألة. 

(؟) في النسختين: «الرداوة»» غير صحيحة كما قال الزبيدي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: تاج 
العروس (ردأ) حيث قال: «ولا تقل: الرداوة» أي لأنها خطأ. والله أعلم. 

(۳) في (أ): في. 

50 في (ب): اثنان. 


7 هه الجزء التاسع عشر 


واعلم أنَّ الوصايا قد تحبس بعد موت الموصي فلا تنفذ حَتَّى تزيد 
الأموال وتنقصء فأنت جدير أن تعرف الوجه في ذلك كيف يكون الحكم 
فيها عند الزيادة والنقصان حَتَّى تجعل كل شيء منها في جهته. فالزيادة في 
الأموال على ثلاثة أوجه. والنقصان على ثلاثة أوجه: 

فالزيادة أن تزيد أثمان الأموال من قبل الغلاءء والوجه الثاني: أن تزيد 
أعيان الأموال من قبل صلاح يظهر في الأموال من سمن الدواب وأشباهها 
وكرم النخل وأشباهها'» والوجه الثالث: زيادة مِمّا يتولّد من الأموال مثل 
ثمار النخل وغوال الدور وتوالد الدواث والإماء؛ فهذه وجوه الزيادة. 

ووجوه'" النقصان ثلاثة: أن تنقص أثمان" الأموال من قبل الرخصء 
والوجه الثاني: أن تنقص أعيان الأموال من قبل التغيّر كهزال الدواب /49/ 
وضياع النخاء والوجه الثالث: استهلاك أعيان الأموال كموت الحيوان 
وموت النخل وانهدام الدور؛ فهذه جميع وجوه النقصان. 

فالذي ينبغي للناظر في أبواب الوصايا أن يعلم أيّ هذه الوجوه الخمسة 
مخ الوضايا من الزياذة اتان 

فإن قال قائل: إن الزيادة والنقصان تدخل على جميع الأبواب؟ 

فيكون النظر في الأموال يوم يقع الحكم في تنفيذ الوصاياء وتكون قيمة 
الأموال يوم التنفيذ؛ فما خرج من الثلث حينئذ خرج» وما لم يخرج من 
الثلث رد الجميع إلى الثلث. وقال قائل: إِنَّما يكون النظر في قيمة الأموال 
يوم تقع الوصيّة ولا تدخل عليها زيادة ولا نقصان. وقال قائل: يدخل الزيادة 


)١(‏ في (أ): وأشابها. 
(۲) في (أ): ووجه. 
(۳) في (ب): أثمار. 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها AV‏ 


والنقصان على بعضهم» ويكون الحكم في بعضها بالقيمة يوم تقع الوصيّة 
وفي بعضها يوم يقع التنفيذ. 

فإِنّه لا تخرج الأقاويل من أحد هذه الثلاثة الوجوه. ولو أنَّ معاندًا عاند 
فقال: يدخل عليها النقصان ولا تدخل عليها الزيادة» أو قال: لها الزيادة ولا يدخل 
عليها النقصان لكان هذا منه قولاء ولكنّه قول بَيّن غلطه لا يحتاج إلى المناظرة 
فيه؛ لأنَّ كلّ ما وجبت له الزيادة وجب عليه النقصان. ولكن الأقاويل الثلاثة 
هي الوجه من الاختلاف» فينبغي لنا أن نلتمس الصواب في ذلك. 

والوجه في ذلك: إذا فسد قولان ثبت الثالث؛ فالذي يدخل على من 
قال: إن الزيادة والنقصان يدخل على جميع الوصايا وإ القيمة إِنّما تكون 
يوم الحكم آنا نسأله فنقول له: أرأيت لو أن رجلاً أوصى لرجل بأَمَةٍ تسوى 
ألف درهم وترك غيرها اسرات IS‏ 
الوصيّة أو لغيبة كانت أو لعلة من العلل حَتَّى ولدت الأمة أولاداً أو ماتت 
أو لم تمت أو زادت قيمتها حَنّى صارت تسوى ألفي درهم؛ فإن قال: إِنّها له 
بأولادها وزيادتها ونقصانها إن كانت تخرج من الثلث يوم مات الموصي 
فقد هدم قوله إذا زعم أن القيمة تكون في جميع الوصايا يوم التنفيذ. 

وإن قال: بل يقوم المال يوم التتفيذ وليس له من أولادها شيء» قيل له: 
فولدت وهي في ملكه أو غير ملكه؟ 

فإن قال: إِنّما ولدت وهي في غير ملكه ولا شك أنَّ أولادها له» قيل له: 
آرأيق: لر 8:1 عت قبل أن تسلم اليدهل كانت تصى؟ 

فإن قال: نعم» تعتق» فقد هدم قوله؛ لأ اللا عق إا بعد ملك وإن قال: 
لا تعتق فقد بيّن من باطل قوله. وقيل: فبهذا يصِحٌ أنَّها ملكه إذا أعتقها من 
بعد موت الموصي» وهذا قول ظاهر الفساد. 


«NM‏ 241 الجزء التاسع عشر 


ده ليس ا ا القول 

المي ليم رياه لس ار 
2 لفقا وفي غير ذلك» 508 الوصايا e‏ بوم 
مات ثُمّ لم تنفذ الوصايا والأقربين حَنّى أَغلَ المال غلة كثيرة» ثم هلك 
المال ويك دة الا 

فإن قال: ليس لأهل الوصايا في الغلّة شيء وإِنّما لهم في الأصل فليس 
لهم شيء؛ قيل له: وكذلك أيضًا إن هلك ثلث المال ولم يغلَّ شيئًا وبقي 
ثلث المال فهو لأهل الوصايا كلهم» وليس للورثة شيء إذا كانت القيمة إِنّما 
تكون يوم ت تقع الوصيّة» فكما لم يكن لهم في الزيادة شيء فكذلك ليس لهم 
في النقصان شيء. 

ويدخل عليه أيضاً أن يقال له: أرأيت إن كانت الوصايا تخرج من الثلث 
بو رت الموضى» تك رصن الال خت صارت الوضايا الا 

فإن قال: إِنَّ الوصايا تنفد كلها ولو استفرغت المال إذا كانت تخرج من 

وكذلك يقال له: أرأيت لو كانت الوصايا لا تخرج من الثلث يوم موت 
الموصي ثم غلا المال حَنَّى صارت الوصايا ربع المال؛ هل كانت تخرج 


)١(‏ في (أ): «الوصايا كلها». وفي (ب): «الوصايا» ثُّمّ بياض قدر كلمة؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها ۸۹ 


فإن قال: إِنّمَا تكون من ثلث ماله يوم مات» ولا شيء لهم في زيادة 
وقات المال ول ؤيادة أكيامه ولا غلعه» ققد طهر قاد قوله ينا ذكرنا أنه 
يدخل في الوصايا إذا كانت تخرج من الثلث يوم مات ولو هلك المال كله 
إلا مقدار الوصايا. 

وإن قال: بل تخرج من الثلث إذا كانت تخرج منه يوم القيمة» فقد هدم 
قول 

فلا فسد هذان القولان لم يبق إلا الوجه الثالث» وهو أنَّ بعض /51/ 
الوصايا يكون الحكم فيه يوم يموت الموصي» وبعضها يكون يوم التنفيذ. 

فبالحَرّى"' أن يعلم الوجوه الخمسة [أيّها] يكون الحكم فيها يوم التنفيذ 
وأيّها" يكون الحكم فيها يوم وقوع الوصيّة» فنحن أيضًا جدراء" أن نعرف 
مواضع هذه الوجوه الخمسة من الوصايا من الأبواب الثلاثة من الاتّفاق 
والانفراد والاشتراك. 

فالانفراد: هو أن يوصي بباب منهاء وتكون ألفاظه كلّها في ذلك الوجه. 
والاتّفاق أن يوصي ببابين وأكثر فيكون في كلّ نوع ماله أو بعض أنواع ماله 
نوع من أبواب الوصايا. والمشترك: أن يجمع ما بين الوصايا أو أكثر في نوع 
فن ماله وستيثق ذلك إن شاء اله 

أما الانفراد: فكرجل يقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم» وقد أوصيت 
لفلان بعبد ولرجل يكوب» ولا برضي إلا يهلا التحو من المبهم. أن يقول: 


)١(‏ في (ب): «فبالجراء». يُقَالُ: فان حَرِيٌ بِكذَا ‏ عَلَى وَزْنِ فَعِيل -» أَيْ: خَلِيقٌ والاان حَرِيّانِ 
وَالْجَمْعْ أَحْرِيَاء وَهْوَ حَرى بمح الْحَاءِ وَالرَاءِ مَقْصُورًا. انظر: طلبة الطلبة» ٤۷۹/۲‏ (ش). 

)في النسختين: وَإِنَمَا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى» والله أعلم. 

(۳) في (ب): جدرًا. 


04 الجزء التاسع عشر 


قد أوصيت لفلان بألف درهم في قطعتي هذه» أو لفلان بالف درهم في 
عبيدي هؤلاء ونحو هذا من المودع. أو يقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم 
من دراهمي» ولفلان بنخلة من نخلي ونحو هذا من المضاف. أو يقول: قد 
أوصيت لفلان بداري هذه أو لفلان بعبدي هذا ونحو هذا من المعلّم. أو 
يقول: قد أوصيت لفلان بثمن مالي ولفلان بعشر مالي ونحو هذا من 
المفصول؛ وهذا وجوه جميع الانفراد قد بِيّنّاها. 

ووجوه الاتفاق: أن يقول: قد أوصيت لفلان بسدس مالي» ولفلان بداري 
هذه» ولفلان بالف درهم» ولفلان بنخلة من نخلي» ولفلان بعشرين درهمًا 
في قطعتي هذه؛ فهذا قد اتفقت أنواع الوصايا في ماله. 

ووجوه الاشتراك: أن يقول: قد أوصيت لفلان بداري هذه» ولفلان بمائة 
درهم فيهاء ولفلان ببيت منهاء ولفلان بسدسها؛ فهذا قد اشترك في هذا 
النوع من ماله أربعة أصناف من الوصايا. 

وقد يجمع الرجل أيضًا في وصيّته هذه من الأبواب كلّهاء فيقول: قد 
أوصيت لفلان بألف درهم» ولفلان بألف درهم في قطعتي هه. ولفلان بألفي 
درهم في دراهمي» ولفلان بسدس مالي» ولفلان بنخلتي هذه» ولفلان بداري» 
ولفلان بألف درهم فيهاء ولفلان بسدسهاء ولفلان ببيت منها؛ فهذه جميع 
الوضايا الى تلفق ورك 0ه /.وتشرد» وهى کہا فى فلت مال الموصى. 


وقال أبو المؤثر: فنظرنا في أبواب الوصايا فوجدنا الوجه الصحيح من 
ذلك أن كل وصيّة معلّمة ثابتة بعينها فهي للموصى له بها يوم يموت الموصي 
وهو يوم وقوع الوصيّة» وقد قال قوم: إن وقوع الوصيّة يوم يوصي الموصي. 
وليس كذلك؛ وإِنّما وقوع الوصيّة عندنا يوم يموت الموصي. وسائر الوصايا 
تكون القيمة فيها والحكم يوم التنفيذ» وسنفسر ذلك - إن شاء الله -. 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها ۹۱ 


رجل هلك وترك دارا تسوى ألف درهم» وترك ألفي درهم» وأوصى 
لرجل بداره ولآخر بآلف درهم؛ فوصيّته التي يوم مات ثلثا ماله» فرجعا 
جميعًا إلى ثلث المال» ولكل واحد منهم نصف وصيّته» ولصاحب الدار 
نصف الدار» وللورثة نصفهاء ولصاحب الألف خمسمائة درهم. 

اعلم أنه قد صار للموصى له بألف حُمس ما في أيدي الورئة؛ لأنَّ في 
أيديهم نصف الدار خمسمائة درهم وألفين آخرين فذلك ألفان وخمسماثة. 
فله من ذلك خمسمائة درهم خمس ما في أيديهم. 

فإن لم يحكم في الوصيّة وتنفّذ حَتّى غلت الدار فصارت تسوى ألفي 
درهم وأعَلّت ألفي درهم؛ فإِنَّ لصاحب الدار الذي أوصي له بها نصفها 
ونصف غلّتها لا يزاد على ذلك شيء ولا ينقص» ويبقى من غلَّة الدار ألف 
درهم وقيمة نصفها الباقي آلف" درهم مع الألفين الآخرين» فذلك أربعة 
آلاف؛ للذي أوصي له بالألف خمسها ثمانمائة درهم» إن زادت ثلاثمائة 
درهم زادت القيمة والغلّة. 

فإن أغلت الدار أربعة آلاف درعم فصار ثمنها الفي درهم؛ ؛ فان للذي 
أوصي له بالدار نصفها ونصف غلّتهاء > وتبقى من غلتها ألفان مع الألفين 
الأغريق :وقيمة صا آلف قذلك خمية الاقم لني ارضي له لاف 
خمسها ألف تامٌ. 

فإن أغلّت الدار أربعة آلاف درهم وصار ثمنها أربعة آلاف؛ فلصاحبها 
الذي أوصي له بها نصفها ونصف غلّتهاء وتبقى من غلّتها ألفان وقيمة 
نصفها ألفان مع الألفين الاخوين فلك سينة الان قلس للق أوصي له 


)١(‏ فى النسختين: ألقَاءِ والصواب ما أثبتنا؛ لأن قيمة الدار ألفان ونصفها يكون ألفًا فقط» 
والله أعلم. 


١د‏ هه الجزء التاسع عشر 


بالآلف: إلا آلف درسم ولس له فصل على ومةه ونش :للوركة رة 
آلاف؛ لأنّ للذي أوصي له بالألف حُمس ما يبقى في أيدي الورثة حَتَّى 
يستوفي وصيّته» ثُمّ ليس له فضل. 

فإن نقصت قيمة الدار عمّا كانت تسوى يوم /57/ مات الموصي» فلمًا 
أرادوا تنفيذ الوصيّة إذ هي تسوى خمسمائة درهم؛ فن للذي أوصي له بها 
نصفها لا يزاد عليه ولا ينقص منه» ويبقى من قيمتها ماثتا درهم وخمسون 
درهمًا مع الألفين» فللذي أوصي له بالألف خمسها؛ لأنّهِ كان له خمس 
مايبقى في أيديهم يوم مات الموصى أربعمائة فلم يقص إلا حمسون 
درهمًا فما كان له يوم مات الموصيء وانتقص صاحب الدار نصف ما كان 
في يده من مائتين وخمسين درهمًا؛ لآن الناار تق تفش قمعا 

ولو أن الدار هلكت قبل أن تسلّم إلى الموصى له بها وقبل الحكم في 
الوصايا لبطلت وصيّة صاحب الدارء وكان للذي أوصي له بألف درهم 
خسن الآلفين الباقبين: 

ولو هلك الألفان قبل تنفيذ الوصيّة وبقي الآلفان وثمنها زائد أو ناقص» 
فإ للذي أوصي له بها نصفهاء اوللورثة| وللموصى له بالألف نصفها 
الباقي بينهم على خمسة» وللموصى له بالألف خمس ما بقي من الدار يدفع 
إليه ثمنه دراهم» يباع ويدفع |إليه| الثنمن؛ وللورثة أربعة أخماس النصف. 
فافهم هذا الباب إن شاء الله. 


مسألة أخرى: [فيمن أوصى بعبدين مختلفي القيمة] 
رجل هلك وترك عبدين يسوى أحدهما ثمانية آلاف ويسوى الآخر أربعة 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها ۹۳ 


درهم» ثُمّ مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف قبل تنفيذ الوصيّة» فنظرنا في 
ذلك فعلمنا آنه أوصى بثلاثة أرباع تسعة آلاف درهم؛ فذلك مردود إلى ثلث 
ماله أربعة آلاف» للذي أوصي له بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف ثمانية 
أتساع الأربعة الآلاف» وللذي أوصي له بالألف تُسعها. فتّسع الأربعة الألف 
مضموم إلى ثلثي المال اللذين يفضلان بعد الوصيّة؛ فذلك ثمانية آلاف 
درهم وأربعمائة درهم وأربعة وأربعون درهمًا وأربعة أتساع درهم من 
الثمانية آلاف وأربعمائة والأربعة وأربعين وأربعة أتساع؛ لأنَّ كلّ أربعة آلاف 
على ثُسعها جز فأربعة الآلاف وأربعة الآلاف ثمانية عشر جزءًاء 
والأربعمائة وأربعة وأربعون'' فأربعة أتساع جزء فذلك تسعة عشر جزءًا. 

فإذا مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف فليس للذي أوصي'" له شيء» 
وتبقى أربعة آلاف قيمة العبد الباقي» فللذي أوصي له /٥٤/‏ بألف درهم 
جزء من تسعة عشر جزءًا ومن ثمن العبد الباقي نقصت قيمته أو زادت حَتََى 
عرق لآل ت ليس له زياد 

ولو أن هذا العبد الباقي أغلّ غلّة وزاد ثمنه حَنَّى صارت غلته وقيمته 
تسعة عشر ألفًا لكان له ألف تامٌ. وإن صارت غلته وقيمته عشرين ألما لم يكن 
له إلا ألف. وأمًا الآخر فقد بطلت وصيّته إذا مات العبد الذي أوصي له به. 


مسألة: في باب المفصول 
رجل هلك وأوصى لرجل بسدس ماله أو بثلث ماله» والمال یسوی 


غشرة الاقف قرحي زا المال قبل تة الومية على ضار يسرى عشرين 


)١(‏ في (ب): - «فأربعة الآلاف وأربعة الآلاف ثمانية عشر جزءًاء والأربعمائة وأربعة وأربعون». 
(۲) في (ب): - أوصي. 


:1 هه الجزء التاسع عشر 


ألماء وكانت زيادته من قبل غلاء أو غلَّة أو صلاح؛ فإِنَّ للذي أوصي له 
بسدس أو بثلث ثلثه أو سدسه من جميع المال ومن غلّته. وكذلك إن نقص 
المال أو هلك نصفه حى صار يسوى خمسة آلاف فله سدسه أو ثلثه يوم 
تنفيذ الوصيّة. 
مسألة: في باب المعلم 

رجل هلك وأوصى لرجل بعبد بعينه والعبد يسوى آلف درهم» وترك 
ألفي درهم» فلم يدفع إليه حَنَّى هلك أحد الألفين وصار العبد يسوى ألفي 
درهم وأغلّ ألفي درهم؛ فإنَّ العبد للذي أوصي له به وغلّته» وليس للورثة 
فيه شيء ولا في غلّته شيء. 

ولق أنه رجع إلى خمسمائة درهم فهو له» وليس له غير ذلك» ولو مات 
لم يكن له شيء. 

ولو أوصى بعبد يسوى ألفي درهم وترك ألف درهم مع العبد لم يترك 
غير ذلك فك نقصت قيمة العبد قبل أن يسلّم إليه حصّته منه حَنّى صار 
يسوى خمسمائة درهم لم يكن له إلا نصف العبد؛ لأنّهِ نما كان له نصفه يوم 
مات الموصي. ولو زادت قيمته حَنَّى صار ثمنه ستة آلاف درهم لكان له 
نصفه ولورثته نصفه مع الألف الأولى. ولو هلك الألف الأول وصار قيمة 
العبد وغلّته عشرين ألما قبل تنفيذ الوصيّة لكان للموصى له بالعبد نصفه 
رف عله وللوركة العف من ذلك 


مسألة: في باب المودع 


رجل هلك وترك أرضاً تسو آل درهم وك الف درهم وأوصى 
لرجل بألف درهم في أرضه هذه؛ فإن نفذت الوصيّة يوم مات كان له ثلثا 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 10 


الألف في هذه الأرض. لأنَّ ذلك هو ثلث المال. فإن لم تنقُذ الوصيّة حَتَّى 
هلك الآلف /56/ فَإِنّما له ثلث الآلف درهم الذي أوصى له به في هذه 
الأرض إن كانت الأرض قيمتها بعد ألف درهم. وإن زادت قيمة الأرض 
حَتّى صارت تسوى أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف فله فيها ألفه تامٌ. وإن هلكت 
الأرض بسيل أتى عليها فلم يبق لها أثر ولا ثمن وبقي آلف فليس للموصى 
له شيء؛ لأنّه قد هلكت الأرض التي أودعت وصيّته. وإن هلك من الألف 
خمسمائة درهم وصارت الأرض تسوى ألفي درهم فله خمسة أسداس 
الألف الذي أوصى له به في تلك الأرض 


مسألة: في باب المضاف 

رجل هلك وترك نخلتين لم يترك غيرهما تسوى كلّ واحدة منهما ألف 
درهم» وأوصى لرجل بنخلة من نخله؛ فإِنْ له ثلثي إحدى النخلتين. 

فإن لم يسلم إليه شيء حَتى صارت تسوى كلّ واحدة ألفي درهم» أو 
تسوى كل واحدة مائة" درهم؛ فله ثلثا إحديهما" ليس له غير ذلك قَلَّ 
تمتها أو كدر 

فإن أغلّتا ألف درهم قبل أن تنذ الوصيّة» وكانت كلّ واحدة منهما 
تسوى آلف درهم؛ فله إحدى e‏ وليس له في الغلّة شيء. وكذلك إن 
غلّتا أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلا إحداهماء وليس له غير ذلك. 

فإن زاد ثمنها وصارت كلّ واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم وأغلّتا آلف 
درهم؛ فله ثمانية أتساع إحدى النخلتين. وإن نقص ثمنهما فصارت كلّ 


00 في (ب): «مائتي» وكتب فوقها «خ كة» أي: مائة» وهو ما يوافق النسخة (أ). 
(۲) فى (ب): أحدهما. 


جد مه الجزء التاسع عشر 


واحدة تسوى مائة درهم وأغلّتا ألفي درهم؛ فليس له إلا إحداهماء وليس له 
في الغلة شيء. 

فإن زاد ثمن إحداهما فصارت تسوى ألفي درهم وبقيت واحدة على 
حالها إِنَّمَا ثمنها ألف درهم؛ فله النخلة التي ثمنها ألف درهم. 

وإن نقص ثمن إحداهما فصار خمسمائة درهم» وبقيت الأخرى على 
حالها تسوى ألف درهم؛ فله التي تسوى خمسمائة درهم؛ لأا كلت الماك 
وليس غير ذلِكَ. 
الأخرى على حالها وأغلّتا ألفي درهم؛ فإنَّ له من النخلتين قيمة نصف كلّ 
واحدة منهما سبعمائة درهم وخمسين درهمًا ثلاثة أرباع الآلف» ويطرح له 
السهم على النخلتين فإن وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة أخذها وأخيل 

وإن زاد ثمنها فصارت واحدة تسوى ثلاثة آلاف وواحدة /07/ تسوى 
آلو فان له متها ألنا وسكهاتة وة وفلاقين درعةاء قذللك آلف 
درهم وثلثان وثلثا درهم وثلثا ألف» فلا يتم له إحداهما فيطرح له السهم» 
فإن وفع سهمه على التي تسوى ألفين أخذ خمسة أسداسهاء وإن وفع 
اسهمه] على التى تسوئ ثلاث آلاف أل خمسة أسباعها. 

وكذلك الذي يوصى بنخلة من نخله هذه وهى مائة نخلة؛ فله أوسط 
تلك النخل» فإن كان نصفها شراراً ونصفها جيّداً فائقاً طرح سهمه على رديّة 


وجيدة» وأخذ نصف هذه ونصف هذه» وجمع له كما وصفنا. 


وكذلك إذا أوصى له بعبد من عبيده فهو مثل النخل. 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها ۹۷ 


مسألة: في باب المبهم 

رجل هلك وترك مالا يسوى ثلاثة آلاف درهم» وأوصى لرجل بألف 
درهم» فلم تنفذ الوصيّة حَنَّى نقص قيمة المال وهلك منه شيء وصار يسوى 
القن قلس لر له ١]‏ كلك الما ان واد الال ی هار اسیا 
آلفين فليس إا ذلك المال» وه فاك المال لا تقض مته سىء حت 
ينفوشي وض فاا واه المال کی ضار يموق د الآف فليس له إلا 
الألف الذي أوصى له به. 

ولو أنه ترك مالا يسوى ألفي درهم» وأوصى لرجل بألف درهم» فزاد 
المال حتى صار يسوى ثلاثة آلاف؛ فللموصى له بألف درهم ألف تامٌ. فإن 
نقص حَتَّى صار يسوى ألف درهم فليس له إلا ثلث المال. ولو زاد المال 
غتن هار سوق أريعة الأف فلس له إل الآلف وحهدة: 

ولو ترك مالا يسوى ألف درهم» وأوصى لرجل بألف درهم» فزاد المال 
کے صاز يرق الفيع؟ قله كلك المال: نان قسن کے ضار بسو 
خمسمائة فله ثلثه» فإن زاد حَنَّى صار يسوى ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فله 
آلف تام ولا يزاد عليه. 


قال أبو المؤثر: قد فسرنا ما يدخل في باب الانفراد من هذه الوجوه 
الغلاكة الى ذكرت لك كلها سرا 

قال: وإذا لم تشهد البيّئّة أن المال كان يسوى يوم مات الموصي فإنَّما 
النظر فيه يوم يحكم الحاكم بالتنفيذ» حى يصځ له [أنّه] كان يوم مات 
الموصى على خلاف هذا الحال. قال: فإن شهدت البيّتة أنه كان على خلاف 
هذا الحال من زيادة أو نقصان» ولكن ذلك لم يكن في حال موت الموصي 
/لاه / وإِنّما كان بعد ذلك؛ لم ينظر الحاكم في ذلك» وحكم به يوم يجده. 


مد 4 الجزء التاسع عشر 


وذلك مثل رجل أوصى لرجل بأمته هذه» وشهدت البيّئّة نها ولدت من بعد 
موت الموصي بشهر أو سنة» ولم تشهد كيف كانت يوم مات الموصي» ثُمّ 
مات الولد قبل الحكم؛ فإنَّما يكون قيمة الجارية في المال يوم الحكم. 

فإن وجد معها ولد فلم يعرف متى ولدته فهو للورثة» وليس هو للموصى 
له بالآمة. وإن علم أنّها ولدته بعد موت الموصي وصخ ذلك؛ فإن خرجت 
الأمة من الثلث إذا قومت يوم الحكم لأنه لم يعرف قيمتها يوم مات الموصي 
فولدها للموصى له» وإن خرج نصفها من الثلث كان له نصفها ونصف ولدها 
وللورثة نصفها ونصف ولدها. 

وإن كانت معها وصايا شاركت الموصى له في الثلث» فله ما يصح له 
فيها وله من ولدها بقدر ذلك إذا صح آنها ولدته بعد موت الموصي» 
ويدخل ما بقي منها ومن ولدها في المال شرع للورثة"» والموصى لهم 
الآخرون فيه على ما وصفت لك يقوّم في المال» وأمًا حصّته من ولدها فلا 
تدخل في قيمة المال» وسنبيّن ذلك إن شاء الله. 

رجل هلك وترك مالا وترك أمة» وأوصى لرجل بأمته» وأوصى لرجل 
بألف درهم ولم يعرف قيمة الأمة ولا قيمة المال يوم هلك. ثُمّ ولدت الأمة 
بعد موته ولدّاء ثُمّ أراد الحاكم إنفاذ الوصيّة أو صحّت معه» فلم يدع أحد 
فخ أفل الوصايانولا من الوركة] ا ف الال كانت يوه ملك قير عا هى 
اليوم» وادّعوا ذلك ولم تصمٌ بيْنَّة؛ فإنَ الحاكم يقوّم المال اليوم وينظر فيه. 
وإِنْ هو قوّم المال فوجده يسوى ألفي درهم والأمة تسوى ألما وولدها يسوى 
ألفَاه وصحّت البيّئّة أن الأمة ولدت هذا الولد بعد موت الموصي؛ فإنَّ 
الحاكم يجعل للذي أوصي له بالآمة نصف ولدها؛ لأئّه إِنَّما له نصف 


لم في (): «سرع الورثة». 


باب [1]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها ۹۹ 


وضكتهة ولضاحي الألق تصق وة ردوتاهبا لأن الوصضكة كانت ألفين 
وذلك ثلثا المال فرددناهما إلى ألف ثلث المالء فكان لكل واحد نصف 
وصيّتهه وصار لصاحب الأمة نصفها ونصف ولدهاء فنظرنا فيما بقي من 
المال غير ولد الأمة فوجدناه ألفي درهم /٥۸/‏ وخمسمائة درهم ونصف 
الآمة خمسمائة والألفين الآؤلين للموصى له بالآلف خمس ما في أيديهم 
خمسمائة» فجعلنا ذلك خمسمائة كما جعلنا له خمس ما في أيديهم من 
المال» فصخ له ستمائة خمس ما في أيديهم وهو ثلاثة آلاف. 


في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به 


ذلك وما لا يثبت» ومن يستحق الوصيّة ومن 
لا يستحق» وأحكام ذلك 


5 ان + 5 5 ا 50 م 5 0-5 ت اعت جتن جب 

قوله ك في سورة البقرة: # كيب عَلَيْكْمَ 4 يقول: فرض عليكم إا حَصَمَ 
عد الموث إن ر ا 4 يعلى: فنا من بعد موته» « الْوْصِيَةُ ودن 
وَلْأَؤْيينَ بِالْمَمْرُوفٍِ 4 يقول: الموصي للأقربين الذين لا يرثون» #حَفَّا عل 
الفلقيي 4 (البقزه »1 هذه الو هة سق على المقين: 

ونزلت: هذه الآية قبل قسمة الميراث» فلمًا تزلت قسمة الموازيث صارت 
الوصيّة للوالدين منسوخة نسختها آبة المواريث فى سورة الساءء فجعل 
ا الوضقة للأكرمن الذوة لا يرفون هن كلف ماله 

ثم قال: فم فمن بدله بَعَدَ مَا وعد 4 يعني: من بعد ما قبله من الميّت فلم يقض 
وصبّته إذا كانت عدلًا 3 نمه #يعني: إثم ذلك عل ال دلوي 4 يعنى: 
على الوَصِيّء إن لَه يع عليه 4 يعني: لوصيّة الميّت كَل 4 (البقرة: )۱۸١‏ بها. 

عن ابن عبّاس أنه قال: من كان له مال فلم يوص لقرابته الذين لا يرثون 
عند موته إذا كانوا فقراء فقد ختم عمله بالمعصية وضيّع فريضة من فرائض 
اله الت سوب" عليه إن كان هع ال لذ أن بيكوق مذو لأ يطبق فن 
الل يكلف فا الأ وسا 


0 في (أ): «تحق»» وكتب فوقها: «تجب». 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۱۰۱ 


قال أبو عبد الله في قوله شال و وار شف ازب € (الشعراء: :)۲٠١‏ 
500 إها وعايني کے من ا إلى أربعة آباء» فعمل لهم طعامًا ودعاهم 
فأكلوا ثُمّ أنذرهم تَلِِ. قال أبو عبد الله: فمن هاهنا قال المسلمون: إن الموصي 
للأقربين إِنّمَا هي لمن يلقاه الموصي إلى أربعة آباء ولس ورا ا 
شيء. . وكذلك يقال إنه لا يلزمه صلة من جاوز أربعة آباء من الأرحام. 


واختلف أصحابنا في وصيّة الأقرب E‏ إنها فريضة بن“ 
حرست الأمرس لذ وق رمحي التردي 01١‏ أن يترم دليل بأنه غير 
فرض ينسخ ذلك» من ذلك /٥۹/‏ الوصيّة صيّة [للوالدين] لكا سق رفن 
اھا فی سور الاب وقال لنب ك: لا وصيّة لوَارث»» فبقي فرض 
وصيّة الأقربين لم ينسخها شيء. 

وروي عن عبد الله ابن عيّاس أنه كان يقول: وصيّة الأقربين فريضة. 

وقال الآخرون: الوصيّة للأقربين ليس بفرضء وأن ذلك إِذنْ من الله 
لعباده» وأنّه رغبهم في الفضل بذلك وطلب القربة إليه في قرابتهم لما عظم 
الله - جل ذكره - من حقّ القرابة وأوجب عليهم من بعضهم لبعض بقوله ك : 
واتقوا آله الى سا لون يه ارام 4 (النساء: )١‏ يعني بذلك - والله أعلم -: أي 
اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضًا به واثقوا حقّ الأرحام. 


واحتبجّوا بما روي عن النبئ كله أنه قال: «بلوا أرحامكم ولّو بالسلام©. 


)١(‏ في (أ): فقال. 

(۲) في (أ): «بعص خ بنص». 

(۳) في (ب): ميراثها. 

(6) رواه البيهقي في الشعب» عن سويد بن عامر بلفظه» ر17/917/37 777/7. وأخرجه الهيثمي عن 
ابن عباس» وقال: « رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو ضعيف»» .٠١١/۸‏ 
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قالوا: فمن ترك الوصيّة للأقربين ناسيًا فلا إثم عليه» ومن تعمد لتركها قلة 
مبالاة بإذن الله تعالى ورغب عمًا رغبه الله فيه كان آثمًا بذلك. 


والذي نختاره أنَّ الوصيّة واجبة للأقربين على اكلا من ملك مالا تصحٌ 
فيه الوصيّة» وله ثلث يتقرّب إلى الله به عند موته في قرابته وغيرهم فيما 
قرب إليه# لقوله حال 4 252 632 الوت إن 37 ا ال ونين 
لابين الْمعَرُوففِ حَقًَا ل الْميِينَ 4 (البقرة: »)14١‏ فكل قريب من والدين أو 
غيرهما فلهم'' بحقّ القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين» فإذا أشركهم فيها 
وأرسل القول بذلك فيهم إرسالاً كانت بينهم» فكلّ من شمله الاسم المذكور 
في الوصية فهى شسركاء فيهاء والقسمة وبق الشبرقاء سراف لن الشريك 
لا يفضل شريكة إلا عند قيام دلالة: 

والوصيّة واجبة على من يخلّف مالا لوالديه وأقربيه إذا كانوا غير 
وارثين؛ لقول الله تبارك وتعالى: « کیب لیک إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَثُ 4 
الآية (البقرة: 70140"» ومعنى كتب: أي فرضء كما قال كك: * وکسا عَليهِمَ 
ف أن النفس بالتعيين € (المائدة: »)٤٥‏ وكقوله َل : «كبب اند توح 4 
(المجادلة: ١؟)؛‏ أي: حكم» والله أعلم. وقال يَل: رلا وصيّة لوارث»؛ فمن اذّعى 
أن الوص للوالديخ والأقرييخ مشوعة كان غلية إقامة الدليل: 

قال أصحابنا: هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث» فيوجب أن يعتبر 
0 هذا المعنى من قولهم؛ لأنَّ الدسخ حكمه أن يرفع ما نسخ منه» وقد 
اتفقوا مع مخالفيهم أن الوصيّة للأقربين غير منسوخة» وهي في الآية التي 
ورد الخطاب بذكر الوالدين والأقربين فيها بالأمر لهم بالوصيّة» فلمًا 


)١(‏ في (أ): فلهما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
مت م ا امم م26 ہے ارو عد سق ا و 
(۲) وتمامها: إن ترك حا الْوَصِيّة لوين وألا فين بالمعروف حفًا عل الْمَنْقِينَ *. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۰۲۳ 


قال ك : لا وصيّة يوارث» حص من هذا المذكور الوارث بالمنع من الوصيّة 


ال انو الوذ وتفسير الخ هاعنا المالة يقول: إن كرك ماك 


مسألة: [في مقدار المال المتروك الذي تجب به وصيّة الأقربين] 

قوله تعالى: إن ترك حرا 4 مختلف فيه؛ فقال بعضهم: إن ترك مائتي 
درهم. وقال بعضهم: أربعمائة أدرهم|. ومنهم من قال: ستّمائة) وقال قوم: ألف. 

قال أبو المؤثر: والذي آخذ أنا به أربعمائة درهم. وروي عن عائشة وبا 
أن رجلا أراد أن يوصي في ماله وكان له مائتا درهم أو أكثر» فقالت عائشة: 
قال الله تعالى: #إن رك حرا 4 (البقرة: )18١‏ وأيّ خير ترك هذا. 

سثل جابر بن زيد عمّن توفي وترك أربعمائة درهم؟ فقال: لا أراه ترك 
خيرًاء إِنّما الخير الذي ذكره الله تعالى ستّمائة درهم فما فوق ذلك. 
بوارثه» وكان يقال: أقلّ ما تجب فيه الوصيّة إذا ترك الرجل أربعمائة درهم؛ 
فأمّا سكن يسكنه فلا فضل فيه فليس عليه فيه شىء وأمًا إذا كانت أرض 
تزرع وفيها نخل أو شجر فإني أحبُ أن يوصي من غلتها ولو قل. 

وقال أبو الحسن: إِنَّ الوصيّة تجب فيما يقال: من أربعمائة» ويقال أيضًا: 
في أقلّ من ذلك. وأمًا من له مائة درهم فإن شاء أوصى لأقاربه» ومن لم 
يوص فلا بأس. وقيل: من ترك مائتين. وقيل: أربعمائة. وقيل: ألف درهم. 
الهلاك لمن تركه. وقال آخرون: إِنَّه إذن من الله وليس بفرض. 
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مسألة: [في قسمة الموصي لوصيّة الأقربين قبل موته] 

قال أبو عبد الله: لا بأس أن يقسم الرجل وصيّته للأقربين والفقراء قبل موته» 
فإن فرّقها ثم صح أجزأه ذلك فيما يستأنف إن شاء الله؛ لأنه إِنّمَا فزق ذلك وهو 
يريد الوصيّة. وقال: إِنَّ العبّاس بن زياد ياه قتشم وصيّته للأقربين وصرّها في 
صدّة ودفعها إلى مُحمّد بن الحسن» وأمره أن يفرّقها أعنه | قبل موته. 

قال أبو مُحمّد: فيه اختلاف؛ منهم من قال: قد اكتفى /5١/‏ بذلك. 
ومنهم من لم ير ذلك. وكذلك إن ولد غير أولئك لم يكن عليه أن يوصي 
تمن ولد 


مسألة: [في نسخ آية وصيّة الأقربين: وفي وجوبها] 
قال الله جل ثناؤه: « كُيِبَ ليك إا حَصَرَ ادك الْمَوْتُ © الآية» فالوصيّة 
لمن لا ميراث له من قرابة الميّت مِمّن يناسبه أو يراحمه واجبة» كان والدًا 
24 00 


أو غير والد؛ لقوله جل ذكره: #حَقًا عل الْمَنّقِينَ 4 وقد قال النبئ ككة : 


ولا وصبّة لوَارث». 


فإن قال قائل: هذه الآية منسوخة بآيات المواريث» قيل له: الدنسخ 
حقيقته27: أن يرفع جميع ما تضمّنته الآية» وإذا بقي منها شيء وقدر على 
استعماله كان تخصيصا ولم يكن نسخا. فالآية قد تضمّنت الوارث وغير 
الوارث»ء وخصّ النبي بل الوارث أن لا وصيّة له ومن لم يكن وارثاً لم 
يرفع حكم الوصيّة له بآيات المواريث ولا بالخبر» وكلّ والد وقريب واجب 
له الوفقة يما كلونا من الآية. 


)١(‏ في (أ): «حقيقة»» وهو موافق لما جاء في جامع ابن بركة» 245/7؛ ولعلَّ الأوضح 
ما أثبتناه من (ب). 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۱۰0 


فإن قال: بكم يوصي لهم؟ قيل له: ما وقع عليه اسم الوصيّة. 

فإن قال: لو كان شيئًا واجبًا لحد. 

قيل له: التحديد قد وقع» وجعل له الاختيار فيما حذ فهو الثلث» وله أن 
يوصي به وله أن يوصي ببعضه؛ آلا ترى إلى قول أصحابنا في قوله تعالى: 


7 


0? 


رصي صم 


لوَءَانوهّم ين مال أل لى ءَاتَسَكُمَ 4 (النور: © أنَّ الإعطاء واجب وليس 
هنالك شيء محدود» وكذلك قول الشافعئ: إن الإعطاء فرض بالآية» وهو 
مُخَيّر فيما يعطي ولا حدّ فيه. 

والواجب يكون على وجوه؛ فمنه: ما يخيّر فيه المأمور ويطالب 
باستحقاق الاسم» فإذا استحقّ الاسم خرج من العبادة؛ ألا ترى أنَّ مُحمّد بن 
محبوب أجاز في |كمّارة! الظهار رقبة مشركة أو أعور بعين» فلم يراع في 
ذلك غير استحقاق الاسم. وهو مخيّر بين أن يشتري بدينار أو بمائة دينار 
ولم يحدّ في ذلك حدًا كما حدّها غيره. كذلك يقول: إن الوصيّة واجبة» وما 
بقي يوصي به مخيّر فيه» إن شاء أوصى بالسدس وإن شاء أوصى بالخمس 
وإن شاء بالثلث قَلَّ أم كثرء فالمطالبة في الوصيّة كالمطالبة في الرقبةه 
ويختّر الموصي في مقدارها كما خير في قيمة الرقبة. 

وأجمع المسلمون جميعًا أن الشيء قد يجب وإن لم يكن مقدارًا"» من 
ذلك: أنَّ الرجل إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدّق على فقير 
أو فقراء» فإذا شفى الله مريضه كان عليه أن يتصدّق ابه| وهو اتّفاق منهم. 

والأمر قد يرد على ضربين: /77/ منه مايكون مردودًا إلى مراعاة 
استحقاق الاسم» ومنه ما يكون معيّنًا. 


)١(‏ كذا فى النسخ؛ ولعلٌ الأولى: «مقدرًا». والله أعلم. 
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فإن قال قائل: إن الوصيّة غير واجبة؛ لقول الله تعالى: لمن بَحَدٍ وَصِيَِّةَ 
يى يبآ أو دين 4 (النساء: »)1١‏ فذكر الوصيّة بذكر النكرة» ولو كانت هاهنا 
وصيّة واجبة لأدخلها الألف واللام كما قال: 8 وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةَ وََاها الكو 4 
(البقرة: »)٤١‏ فأدخلها الألف واللام؛ لأتها صلوات معهودة مكتوبة» وكذلك 
الزكاة. فلمًا قال: # من بَعْدٍ وَصِيَّةِ 4 صارت الوصيّة نكرة» فدل ذلك أن 


لاوصيّة معهودة؟ 


قيل له: لعمري إِنّها وردت مورد النكرات لمعنى يدل عليه» وذلك أنَّ 
الوصايا على ضربين: فوصيّة واجبة» ووصيّة ‏ الإنسانُ ‏ مُخيّر فيها؛ فلو قال: 
«من بعد الوصيّة» لم يدخل فيها ما خيّر» فلمًا أراد أن يجمع بين الواجبات 
وغيرهنا أوودها مورد الكراك لق ترق الجس. ويدل غل هذا قول 
النبئ كل : دلا صَلاة بغي طهُور» فلم يدخل الألف واللام في الصلاة» 
ولم يكن إسقاطه الآلف واللام يدل على أن لا صلاة واجبة؛ فلو قال: 
«لا تقبل الصلاة» لم تدخل فيها صلاة التطؤع» فلمًا أراد أن يجمع بين 
الواجبات وغيرها أوردها مورد النكرات لستفرق الجسن» وكذلك: ما ذكرتاه 
في الوصيّة» والله أعلم. 

فإن قال: لست أولى ممن" تعلق بالآية الأخرى؛ لأنَّ هاهنا آيتين تعلّقت 
أنت يإحداحما وتعلق مخالفوك بالأخرى وهو قول الله جل ذكره: ولد 


مچ ہ2 ء2 و س < عي 


ل ی رات کو عرق دح حسم عر عرد صر خا 4 
حضر القسمة اوا الفمري وال ان فارزفوهم منه (النساءء: ۸)» فقد 


)١(‏ رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲) وجوب الطهارة للصلاة» 
ر0774 .505/١‏ وأبو داود» عن أبي المليح عن أبيه بلفظه» كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء» ر59. .١5/١‏ 

(۲) في النسختين: من. وهو موافق لما جاء في جامع ابن بركة»ء ۲۹۸/۲؛ ولعل الصواب 
ما أثبتناه ليستقيم المعنى» والدليل على ذلِكَ ما جاء في آخر هذه الفقرة» والله أعلم. 


باب ["]: في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 1۷ 


أوجب في هذه الآية أن يرزق ذوو القربى كما أوجب لهم الوصيّة في الآية 
التي تعلّقت أنت بهاء وأجمع المسلمون جميعًا أن لا تجب لقريب واحد 
وصيّة وإعطاء وقت القسمة من طريق الرزق؛ فلم صرت أنت أولى مِمّن 
تعلق بالآية التي فيها الوصيّة؟ 

فيصل له تحن أولن ينا تعلتنا په بها تذكرى ودلا أن الام إذا ورذ 
بإطلاقه يجب أن يكون على الإيجابء وأرجو أن يكون مِمَن يقد بذلك. 
وأجمع الناس على أنَّ إحدى الآيتين ندب والأخرى فرض؛ فلمًا كانت الآية 
التي تعلّقت أنت بها محتملة أن يكون كما قلت ومحتملة أن يكون ما قلناء 
وكانت الآية التي تعلّقنا بها مشروطًا فيها أنه كتب علينا بقوله: ١‏ كُيِبَ 
یک 4؛ فلا يجوز أن تقوم /57/ دلالة [في قوله: « كيب لیک إن شش 
ويجوز أن تقوم دلالة] في قوله": تَرَرْفُوَهُم 4 إن شككُم". فلمًا كانت آيتنا 
غير مجوز فيها مِمّا جاز في آيتك» وثبت الإجماع أن إحدى الآيتين ندب 
والأخرى فرضء فالوصيّة من الواجبة؛ لأنْ الله - جل ذكره - خبّر أنّهها مكتوبة» 
والوارث والقاسم مخيّران في الإعطاءء والله أعلم. 

وهذا ابن عباس من علماء القرآن وحملته والعلم بتأويله يقول بأنَّ 
الوصيّة فريضة عند حضور الموت على المؤمن إن كان من المتقين. 

وأمّا من ذهب من أصحابنا إلى أنّها غير فرض وأنّها إذن من الله فعندي 
أنه قد أغفل موضع النظر؛ لأنَّهِ يقول: فإن تعمد لتركها كان هالكّاء والإنسان 


)١(‏ في (أ): قولهم. 

(0) في النسختين: «فلا يجوز أن تقوم دلالة في قوله #تَرَرْفُوَهَم 4 إن شِكتّم». وفي جامع ابن 
بركة» 71 «فلا يجوز أن تقوم دلالة ويقول لِم لم يكتب عليهم؟ وتقوم دلالة في قوله 
لوهم 4 إن شِئثم»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناء فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله» والله أعلم. 


00 ا الجزء التاسع عشر 


الا ويلك رك ما عو له وإئما ويلك رك ها عليه فعله ويد على ما قلناة 
ممن أغفل هذا المعنى أنه يقول: إذا أوصى للأجنبثين وترك الأقربين أنه 
يدفع إلى الأقربين ثلثا الوصيّة» وإذا لم تكن الوصيّة واجبة لهم عليه فلم 
يخطئ في فعله» فأين موضع الخطأ في فعله؟! وَإِنَمَا ندب إلى قربة وقد أتى 
بهاء وبالله التوفيق. 


مسألة: [في دخول الأقربين في وصايا الميت إذا لم يوص لهم] 

وإذا أوصى الرجل لغير الأقارب وله أقارب؛ كانت وصيّته فارغة إذا 
استفرغ ثلث ماله» ويرجع الأقربون عليهم بثلثي الوصيّة في قول أكثر 
أصحابنا. وقال بعضهم: يكون عاصيًا والوصيّة لمن أوصى له بها. والرأي 
الأول أشيق إلى نفسي؛ لأن اله - تبارك وتعالى = منع الميّت أن يتقدب إليه 
عند موته إلا في ثلث ماله ويرد فعله إلى الثلث على لسان نبيّه يه وكذلك 
إذا تقرّب إليه عند موته بالثلث الذي أبيح له أن يتقرّب به إليه في قرابته 
فأخرج قرابته من جملته ثبت له من فعله الثلث ورجع الثلثان إلى قرابته 
الذين رام أن يخرجهم منه مع وصيّة الله لهم به عند موته فيما أبيح له من 
التصرف فيه عند موته كما كان أباح له التصرف في جملته. ثُمّ جعل له 
التصرف في ثلثه وبطل ما رام من إخراج الكلّ من أيدي ورثته الذين وصاه 
الله بهم على لسان نبيّه |مُحمّد| يل [ب]قوله عليه الصلاة السلام: «أن تَدَعَ 
وَرَنََكَ أَعَِْاء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهم [عَالََ] يَتَكَمَهُونَ اناس بأيديهم»". 


قال أصحابنا: ولا يدخل الأقربون على الحخ والزكاة وكفارة الأيمان 


)١(‏ رواه الربيع» عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب» باب (58) الوصيّة» ر580. والبخاري» 
عن سعد بلفظه» فى الوصاياء ر١٤۲۷.‏ 


باب ["]: في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۰۹ 


بالورثة الأقارب فقال: «وَاتَّمُوا أله الى ساون بو لارام 4 (النساء؛ ١)؛‏ أي: اوا 
لله واتقوا حقّ الأرحام» والله أعلم. 


فإن أوضى للأقارب من غير ورثته بشيء من ماله» وض للأباعد؛ 
ثبت للجميع ما أوصى لهم به من الثلث. 

فإن أوصى باأكثر من الثلت كانت وصتعه ياطلة»«وقيت له من ذلك الدلث: 
فإن أجاز الورثة ما زاد على الثلث؛ قال أصحابنا: يجوز ذلك لمن أوصى له 
الله؛ لأن النبئ بي لم يجز للموصي ما زاد على الثلث. فإن اختار الورثة دفع 
ذلك من أموالهم إلى من أوصى لهم به فجائز ذلك عندي» والله أعلم» فأما 
إجازة فعل الميّت المنهئ عنه فلا. 


مسألة: [في أخن الأقربين الفقراء من وصيّة الأقربين والفقراء] 

ومن أوصى للأقربين وللفقراء بشيء من ماله» وكان الأقربون فقراء أو 
فيهم فقراء؛ فقال بعض أصحابنا وبعض مخالفيهم: للأقربين أن يأخذوا 
بالقرابة ويأخذوا بالفقر. وقال بعض أصحابنا وبعض مخالفيهم: لا يأخذون 
من القتسم الثاني اشيًاا|؛ لان المت أفردهم بما أوصى لهم به» ولیس 
للورثة أن يأخذوا من وصيّة الفقراء شيئًا إذا كانوا فقراء؛ لأنهم ورثة» لقول 
النب 4ل : «لا وصيّة لوَارث». وهذا عموم [ف]ليس لوارث أن يأخذ مِمًا 
خلّفه |الميّت| مما يقع عليه اسم وصيّة» وأظنّ بعض أصحابنا قد جوّزوا 
للوارث أن يأخذ بالاسم الذي كانت الوصيّة لمن تدخل تحته» والله أعلم 
بالعدل من ذلك. 


٠‏ الجزء التاسع عشر 


مسألة: [فيمن أوصى لأقاربه وللفقراء, وللأرامل من قرابته] 

قال أبو مُحمّد: من أوصى لأقاربه وللفقراء بوصيّة» وأقاربه فقراء؛ لم 
يجز للوَصِي أن يعطي الفقراء من ذلك غير أقاربه شيئاء ويدفعها كلها إلى 
أفقر أقاربه؛ لأنّهم قد استحقُوا الوصيّة من جهة القرابة ومن جهة الفقر. فإن 
دفع الوَصِىئَ إلى غيرهم من الفقراء مُت عليه الضمان. 

ومن أوصى للأرامل من قرابته فهو للنساء لمن لا أزواج لهن؛ لان 
الأرامل الذين تعرفهم العامة ويقصدون إلى تسميتهم ويقصدون للقرابة فيهم 
هم النساء دون الرجال. ووافقنا على هذا أبو حنيفة» وأمّا غيره من المخالفين 
فقالوا: إِنّما أوجبته اللغة» وأن اسم الأرامل ما يدخل فيه الذكور والإناث؛ 
والأرامل من الرجال والنساء: هو الذي لا زوج معه. واحتجٌ من قال بهذا 
القول بقول الشاعر: /٠٠١/‏ 

أَحِك أن أصنطاة هنا هلا رغ الع وال أزئوة 


فينقص سمنه» فاه اراو ان يكون منفردًا تخلّص بالرعي وسمن وتحصّل 
سمله» والله أعلم. 


والعرب تسمّى القرابة أطرافًاء كما قال أبو زيد: 
نكيت بأطراني اماد هي ,را شم الو ا 


)١(‏ في النسختين: ظبيًا؛ والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة» .۲۳۳/١‏ والزاهر 
لابن الأنباري» .٠٠٤/۲‏ 

(0) البيت من الرجزء لم نجد من نسبه؛ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» .۲۳۳/١‏ والزاهر 
لابن الأنباري» .٠٠٤/۲‏ 

(۳) البيت من الطويلء لعون بن عبد الله بن عتبة؛ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» .575/١‏ 
والزاهر لابن الأنباري» .7١9/١‏ 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۱۱۱ 


قال أبو زند: أطرافه: أبواة وإخوته وأعمامه. وکل قريب له محرم. 


ويقال: هو الصّلوح والصلاح والفساد والفُسودء يقال: صلح يصلح 
صلاحًاء وصلح صلوحًاء وكذلك هو الفساد أيضًا. 


وكذلك إن أوصى رجل لأقربيه بشيء من ماله استحقّه كلّ من وجب 
عليه اسم قريب» وشارك الأبعد والأقرب في الوصيّة بالاسم الذي شملهم» 
وأوجب الشركة بينهم» والله أعلم. 

وأمّا مُحمّد بن محبوب فلم يعتبر هذا المعنى» وجعل استحقاقها لمن 
يناسب الميّت إلى أربع درجات» ولم ير من يبعد عنهم إذا استحقّ شيا 
من هذه الوصيّة. وقال في موضع آخر: فإن لم يجد من يناسبه إلى أربع 
درجات دفع إلى من هو أبعد منه» وقد كان ينبغي أن يكون على أصله أن 
يقول: إذا لم يجد من استحقّها رذت إلى الورثة» كما يقول في غير هذا 
المكان» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن يستحق وصيّة الأقربين] 
اختلف أصحابنا فيمن يوصي لأقربيه بوصيّة؛ فقال بعضهم: تقسم 
الوصيّة بين القرابة الذين يلونه منهم من يناسب الأب والامٌ إلى أربع 


به |الميّت| إلى فوق هذا السب" افإِنّهِ لا يدفع إليه منها|؛ وهذا مذهب 


جمهور أصحابناء حجّتهم في ذلك قول الله تعالى: «وَأنَذِرٌ عشي لريب »4 


(الشعراء: »)5١5‏ قالوا: انَّخْذْ النبى بي طعامًا ودعا من بطون قريش من دعا 


(1] في باشب 


١‏ له الجزء التاسع عشر 


إلا من كانت قرابته تُمسّه إلى أربع درجات» وكان قادرا على من يناسبه إلى 
أكثر من أريع درجات. 

قالواء قلعا أمره الله سمالي أن يدعو عشيرعه الأفريين الم بياغ مني إلا من 
كان يراحمه ويناسبه إلى أربع درجات» دل على أن القرابة التي تجب 
الوصيّة لهم ويستحقونها هم هؤلاء. 


ر و سا ار وول 


قالوا: وقوله /11/ كبك  :‏ وأنذر عشيررتك الأقريس )» ولم يقل: «عشيرتك» 
ولم يرسل القول حَتّى قرنه بذكر الأقربين منهم. قالوا: وكأنّه قال: «ادع 
الأقربين من عشيرتك»» فلمًا كان بيه هو المبئن عن الله تعالى لنا بقوله 
وفعله علمنا من فعله 4 أن القرابة التي تبلغها الوصيّة وتستحق الوصل من 
بعضهم لبعض هم القرابة إلى أربع درجات على ما وصفنا. 

ثُعّ اختلف أصحاب هذا القول في هذه الدرجات على قولين؛ قال 
بعضهم: يكون الميّت في هذه الدرجات الأربع. وقال آخرون: أربع درجات 
غير الميّت والميّت الدرجة الخامسة» فكأتهم قالوا: إِنّهم يناسبونه بأربع 
درجات. وقالت فرقة أخرى: تقسم بينهم الوصيّة إلى ست درجات. وقالت 
فرقة: تقسم الوصيّة بين كلّ من ثبت له اسم قريب من رحم أو عصبة» ولم 
يجعل هؤلاء للقرابة جاح لسر وتعلّقوا بظاهر الاسم وقالوا: 
ما استقام بنسب أحد من الناس إلى ميّت فهو من قرابته» وأظنّ أن هذا رأي 


يحيى بن زكريا المعروف بأبي بكر الموصلي. 


ثُمّ اختلف أصحاب هذا الرأي على قولين؛ فقال بعضهم: تنقطع الوصيّة 
منهم بالشرك إذا اتصل بهم النسب إلى الجهل قطع. قالوا: إذا كان الإرث 
ينقطع باختلاف الملتين كانت الوصيّة أولى أن يقطعها الشرك. وقالت الفرقة 
الأخرى: ليس سبيل الوصيّة سبيل الميراث» والوصيّة تفضّل وعطيّة يتقرّب 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ¥ 


بها إلى الله ويصل بها الميّت رحمه كما أمره الله تبارك وتعالى» والقربة قد 
تخ في الح والكاقر. والميراث ورد التعبّد من الله تعالى يه على السات 
نبته كله بأن رلا َتوَارَتُ آهل مِلّتَيِن» مُختلفتين» » فإذا كانت هذه عبادة من 
الله لم يجز أن تحمل الوصيّة عليها [....]"» وكان كلّ واحد من هذين 
الأصلين متروكًا على أصله وحاله» ولم يعتبر هؤلاء الشرك ولا غيره" 
واعتمدوا في ذلك على صحّة طلب النسب؛ فمتى وجدوه حكموا به. 


ثُمّ اختلف الكلّ كيف تقسم هذه الوصيّة بين القرابة؛ فقال بعضهم: 
ع ل ا ا 0 
وقال آخرون - منهم أبو المؤثر - : تقسم بينهم بينهم إلى دائق فضّة. وقال آخرون: 
إلى ربع درهم وفيهم مُحمّد بن محبوب. وقال بعضهم: إلى دانقين فضّة» 
وأظنّه قول الفضل بن الحواريّ. وقال /87/ آخرون: إلى نصف درهم. 
ووجدت في الأثر القول في ذلك بأربعة دوانيق» وأتوَّمّم أنه من قول 
البصريّين من أصحابنا. وأخبرني بعض من يتفقّه من أصحابنا مِمّن أرجو 
ا ا ال ل 
تقسم لى درهم ثُمّ تقطع» وأنّه لا يعطى الواحد منهم أقلّ من درهم. 

eS 
منهم أو ما لا تستوي القسمة به؛ فقال بعضهم: يدفع لأشذهم قرابة وأكثرهم‎ 
حاجة إليه. وقال بعضهم: يرجع به أإلى| الميراث ليقضي هذا الفضل إلى‎ 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه» في الفرائض»› ر5917. وابن 
ماجه» مثله» في الفرائض» ر7/875. 

(0) في (أ): بياض قدر أربع كلمات. 

(۳) في (أ): «الشركا ولا غيره». وفي (ب): «الشركا ولا غيرهم»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما 
يتبين من سياق المسألة» والله أعلم. 


١1:‏ هه الجزء التاسع عشر 


كلّ إنسان منه؛ لأنه في الأصل حقّ للجميع. وقال بعضهم: يقسم الذي 
يفضل حَنَّى يصل كلّ إنسان حصّته منه إلى أن يتراضواء فإن كان فيهم من 
لا يرضى ولا يسامح أو كان غائبًا عنهم أو يتيمًا فيهم فإِنه يشتري به 
ما ينقسم عليهم كالخبز ونحوه. وقال بعضهم: يدفع إلى من تناله الوصيّة 
واختلفوا أيضًا في باب آخر: متى د 1 يستحق؟ فقال بعض: يستحق يوم يموت 
لسو ا ار سي سي 
ثّمّ اختلفوا من وجه آخر: فيمن د يستحق هذه الوصيّة من القرابة من 
الحاضر والغائب أو كان حملا في بطن أمّه أو غائبًا عن مصره؟ 
ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصى ولا قبله بعد الوصيّة. 
ولا من غاب بعد الميّت الموصي ولا قبل ذلك» فكذلك قولهم في الحمل. 
وقال آخرون: تقسم لكل حاضر من حمل وغيره دون من غاب عن 
المصر» » ولا يدفع من الوصبّة للغائب منهم شيء. قال: ولآن ھا و 
لغيبة الشريك الغائب. 


وقال بعضهم: الوصيّة للأقربين يستحقها كلّ من دخل تحت اسم قريب 
للميّت» استحقّ في هذه الوصيّة ووجبت له فيهاء غائبًا كان أو حاضرًا حملا 
كان أو غير حملء فلا يعتبر هؤلاء غيبة الغائب والقسمة التي تلحق الوصيئ 
في أمرها. 

وقال آخرون: لو تراخت"" القسمة الأيّام الكثيرة والسنون الطويلة في 


)١(‏ في (أ): تراحت. وفي (ب): تزاحمت؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 110 


العدد ثُمّ ولد من قرابة الميّت لحق منها بحق القرابة» وكذلك من شهد 
موت /114 الموضي كع سات من بعد ذلك لم تدقع إلى وره لامها كاتوا 
هم يستحقون لقرابتهم من الميّت ووافقوا القسم. 

وقال بعضهم: لو ولد من قرابته أحد بعد موته بيوم أو ساعة قسمت 
الوصيّة أو لم تقسم لم يكن له حق؛ لأنْها وجبت عند أصحاب هذا الرأي 
بموت الموصي لمن وجبت اله| في هذا الوقت مِمّن هو حاضرء والحمل 
عندهم غائب» وهذا القول خاصّة فيه نظر. 

وقد شككت في بعض هذه الأجوبة الأخيرة وأنا أطلب صحَّتهاء فإِنَ 
الحفظ خؤون وفاتني في هذه الأقاويل الأخيرة شيء. والله أسأله المعونة 
على استرجاع الفائت منه وغيره واستدراك ما جهلت بِمَنّه وتوفيقه. 

واختلفوا أيضًا في وجه آخر من القسمة؛ فقال بعضهم: إذا اجتمع 
الآخوال والأعمام فللأعمام الثلثان وللأخوال الثلث. وقال بعضهم: اهم| في 
درجة واحدة وقرابة من الموصي» وليس سبيل الوصيّة سبيل الميراث» 
وللأعمام النصف وللأخوال النصف» ولعلّ هذا قول أبي بكر الموصلت؛ 
لأنّه لا يفضل قريبًا على قريب ولا من كان أدنى إلى الميّت على من كان 
أبعد وأقصى» كرا كان أو أنثى. وحجّته في ذلك: أنّها عطيّة وصلة؛ وأنَّ 
الميّت أشركهم فيهاء فلذلك توَهّمنا أنَّ القول قوله. 


و 
037 


ثمّ اختلف من جعل للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث؛ فقال بعضهم: إذا 
لم يوجد من الأعمام إلا عمًا واحدًا والأخوال عشرة فإِنَّ للعم الواحد الثلثين 
وللأخوال الثلث. وكذلك لو كان الأعمام عشرة ولم يكن من الأخوال إلا 
واحدًا كان للأعمام الثلثان وللخال الثلث. وقال بعضهم: يأخذ العمّ ضعف 
ما يأخذ الخال» ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العمّ» ويبطل الثلثين والثلث. 


١1‏ 241 الجزء التاسع عشر 


واختلفوا أيضًا في الأخوال والأعمام من وجه آخر: إذا عدم أحد 
الفريقين ووجد الفريق الثاني؛ فقال بعضهم: يدفع إلى من وجد من الفريقين 
حصّته من الوصيّة» وكانت الفرقة اللأخرى معدومة أو موجودة فتكون حصّة 
المعدوم راجعة في جملة الوصيّة. وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة المعدومة 
وتسقط حصّتها لعدم الفرقة الأخرى التي معها في درجتها. 

واختلفوا أيضاً في الأخوال والأعمام من باب آخر؛ فقال بعضهم: إذا 
عدم الأعمام /54/ ووجد الآخوال دفع بنو الع إلى درجة آبائهم وأعطي 
كلّ واحد منهم ما كان يأخذه الواحد من الأعماءم'" وأقاموهم مقام آبائهم. 
وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال؛ لأنَّ الخال في درجة أبيه» وإذا 
كان في درجة أبيه أخذ نصف ما يأخذ الأب أن لو كان حيّاء وابن العم 
يساوي الخال في الحصّة وفي وجود أبيه. فعدم أبيه لا يزيده عمًّا كان 
يستحقّه في موضعه ودرجته. 

وأجمعوا جميعًا ‏ لا خلاف بينهم فيما علمت ‏ على التسوية بين الذكر 
والأنثى في القسمة إذا كانوا في درجة وفي حيّز واحد» واختلفوا في التسوية 
بينهم إذا اختلفت درجاتهم. 


وأجمعوا على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة» وأنهم يُقَدذّمون على 
سائر القرابة في العطاءء وأنّهم أحقّ من سائر القرابة في العطاءء وأنَّه لا يجب 
أن يبدأ بأحد من القرابة قبلهم. وكلّ من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف ما يأخذ 
من كان في الدرجة التي تليه» وهم على ذلك مجمعون» سوى قول أبي بكر 
الموصلي فإنه على ما قذمنا ذكره من التسوية بين سائر القرابة. 


ثي اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم؛ فقال بعضهم: يبدأ بالإخوة» وقال آخرون: 


1 في (): «من الأخوال لعلّه أراد الأعمام». 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 1۷ 


بل يبدأ بالأجداد قياساً على منازلهم في الميراث وباتّفاقهم على تقديم بني 
البنين إذا لم يكونوا ورثة تم أولادهم وأولاد أولادهم إلى آلا يبقى لهم 
نسلء ثُمّ يرجع بعد ذلك إلى الإخوة والأجداد على ما اختلفوا فيه. 


مسألة: [في غلط قاسم وصيّة الأقربين» وفيمن أوصى في البر] 
ثُمّ اختلفوا أيضًا في قسمة الوصيّة للأقربين من وجه آخر: إذا تولّى ذلك 
القرابة أحدًا حَتَى فات الكلّ من يده؛ فقال بعضهم: لا غرم عليه» ولا يكون 
بينه وبين أحد من القرابة ممن يصل إليه شيء منهم خصومة إذا اجتهد في 
قسمهاء ولا يرجع عليهم بمثل حصصهم؛ لأن المتولي للقسمة أدّى اجتهاده 
في الوقت والذين أخذوا بإقرار أنه حمّهم في ذلك الوقت» ولا يُرجَع على 
من تولى ولا على من قسمت فيهم؛ لأنْهم ملكوا ما صار إليهم» وليس سبيل 
الوضئة سبيل الأملاك الى يجب فيها الدرك, 
وقال آخرون: بل عليه الضمان؛ لاه أتلف حًا لهم بفعله فعليه ضمانه 
وقال آخرون: إذا دفع إليهم وقال: هذا حقكم من الوصيّة ولا أعلم لكم 
فيها شريكاء ثُمّ علم بأحد بعد ذلك؛ أنه يرجع عليهم بحصّة من علم به من 
القرابة لم يكن أخذ مع من أخذ منهم إذا كانت الوصيّة تناله. 
أخذ وبين من لم يأخذ. ويحكم الحاكم بحقّ عليهم.' 


)١(‏ فى النسختين: + «ومن غير الكتاب |وجدته معلقًا فى الحاشية|: ومن أعطى الأقارب 
ونسي منهم رجلا فقد قيل: إنه يرجع فيأخذ من الذين أعطاهم بقدر ما ينوبه هذا الذي 
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قال أبو المؤثر: روي عن بشير بن المنذر بن مالك أنه قال: قاسم وصيّة 
الأقربين في أوسع من الدهناء"» فذكر ذلك عند زياد بن الوضاح فقال: 
قاسم الوصيّة في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم» وإذا قسمها بجهل فهو 
فى أضيق من [عقذ] التسعيد". 


قال أبو المؤثر: فلا ينبغي لمؤمن أن يركب شيئًا من أمور الناس بالجهل» 
وبالله التوفيق. 


واختلفوا أيضًا فيمن أوصى بثلث ماله في البرٌ؛ فقال بعضهم: يكون في 
القرابة؛ لأنه أراد القربة إلى الله - جل ذكره -» وأفضل ما يتقرّب به إلى ربّه 
عند الموت صلة الرحم. قالوا: ولذلك نهى النبى بي سعدًا أن يتقرّب بماله 
كله ويجعله صدقة» ولم يجز له من ذلك إلا الثلث منه» وقال: «الثلث كثيرء 
أن تسرك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم [عَالَة] يتكقّفون الناس)»”, 
فجعل 5 ما يتقرّب به إلى الله بالثلثين في سائر ورثته. 


كان نسيه» فإن لم يقدر هو على ذلك فليس على الذي قسم في ذلك غرم» ولا بأس عليه. 
قال أبو الحواري: من قطع البحر فلا شيء له. رجع». وقوله في (ب): وجدته معلقًا في 
الحاشية وورود هذه الزيادة في النسخة (أ) معلقة في الحاشية وليست مضمنة في متن 
الكتاب» ربما يدك هذا على أ3 ال ا ر والله أعلم. ْ 

)١(‏ الدَّهْناء: الفلاة» والدَّهْناءُ: موضع كله رمل. وقيل: الذَّهْناءُ: موضع من بلاد تميم مسيرة 
ثلاثة أيام لا ماء فيه» يمد ويقصر. انظر: المحكم والمحيط الأعظم» (دهن). 

(۲) وعقد التسعين: أن يجعل طرف السبابة اليمنى فى أصلها ويضمها ضما محكمًا بحيث 
تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة؛ ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن 
يجعل السبابة في وسط الإبهام. انظر: ابن حجر: فتح الباري» .1١8/17‏ 

(۳) رواه البخاري» عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب» باب أن يتؤك ورثتة أغِياءَ خي من أن 
يَتكمّفُوا الناس» ر۹۱٥۲»‏ 456 وآبى دازف عن سف بافظ و ي اب ما جاء فى 
ما لا يَجُوز لِلمُوصِي في مَالِق ر٤٦۲۸»‏ ۱۱۲/۳. ۰ 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 1 


وقال آخرون: إذا قال: إن قد أوصيت بثلث مالي في البرٌ؛ أن المتولي 
إنفاذ الوصيّة عنه يجعله في وجوه القَرَب التي تقرّب إلى الله تعالى على 
ما يراه هو من ذلك. وقال بعضهم: يرجع إلى الورثة؛ لأنّه لم يبن في أيّ 

وقال أبو مالك فيمن قال: قد أوصيت بثلث مالي في أولي البر» فقال: 
يكون للأقربين» كذلك إن قال: أفضل البدّ؛ فَإِنه يكون للأقربين. 

قال أبو مُحمّد: ثّمّ سألته بعد ذلك عنهماء فأجاب في إحديهما بجوابه قبل 
ذلك وتوقّف عن جواب الأخرى, وأظرّ أن الذي توقّف عنها هي أفضل البرّ. 

واختلفوا فيمن اجتمع له قرابتان من قل الأب والأمٌ؛ فقال بعضهم: 
يأخذ مع قرابة الأب. وقال آخرون: بالقرابتين جميعًاء بقرابة الأب ثُمّ يأخذ 
بقرابة الام وقال آخرون: يعطى بالأوفر من القسمة من القرابتين. 

واختلفوا فيمن قال: قد أوصيت بثلث مالي لقرابتي؛ فقال /۷۱/ بعضهم: 
للفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأ القصد للموصي في ذلك طلب الفضل من 
الله في القرابة» والفضل في الفقراء منهم أكثر لشذدة حاجتهم واستغناء 
الأغنياء عنه وقد يكون قليلا. 


وقال الأكثر من الفقهاء: والذي عليه عمل الناس أن الوصيّة للغنيئ 
والفقير؛ لأنَّ اسم القرابة يعمّهم جميعًاء وصلة الرحم تجب للغنيٌ والفقير 
في الحياة وبعد الوفاة. 

وإذا أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين فأكثر الفقهاء والذي عليه عمل 
أصحابنا أن للأقربين ثلثي الوصيّة» وأنّهم يدخلون على الفقراء في وصيّتهم 
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وقال بعضهم: إن الوصيّة للأقربين ليس بفرضء فالميّت يتقوّب بوصيّته 
بء كما لا ينكل الفقزاء على _الأقرنين بشیء. 

ثُمّ اختلفوا في باب آخر: لمن أوصى لبعض قرابته دون سائرهم؛ فقال 
الوصيّة جميعًا؛ لأنّهم جميعًا بمنزلة واحدة وهي القرابة. 

وقال آخرون: لا يرجعون عليهم بشيء وقد أوصى في قرابته. 
من قرابته مِمّن أوصى له» وقد أفرده الميّت بشىء فلا يدخل على غيره» 
وكذلك لا يدخل على الفقراء فيما أوصي لهم به ولو كانت أموالًا كثيرة؛ 
وبهذا كان يقول مُحمّد بن محبوب. 

وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى للفقراء بوصيّة وأوصى لقرابته بشيء يسير» 
وأوصى لواحد منهم دون سائرهم؛ أن القرابة بالخيار إن شاءوا ضمّوا ما أوصي 
لهم به إلى ما أوصي للفقراء ثم أخذوا ثلثي ذلك. 

وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى الميّت لواحد من قرابته بوصيّة أفرده بهاء 
وأوصى لسائر الأقربين بوصيّة؛ فليس لصاحب الوصيّة المنفردة أن يدخل 
على سائر القرابة بشيء؛ لأنّه أفرده بوصيّته ووصل الرحم فيه بها. والقول 
معهم بحقّ القرابة كما يستحقّونه. 


مسألة؛ [في دخول المشركين في وصيّة الأقربين] 


واختلفوا أيضًا في باب آخر: الرجل يوصي لأقربيه بوصيّة وفيهم IVY‏ 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحامء وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۲۱ 


مسلمون ومشركون؛ فقال بعضهم: تكون الوصيّة للمسلمين دون المشركين» 
واحتجوا بقول النبى ك: «لا يَتوَارَتُ أهلٌ ملين مختلفتين»» قالوا: فلمًا كان 
انلام قد قلع بين ا ق ر ا يوخال پیب المي انك يوقو 
الوصيّة أبعد في الجواز. 

وقال روود الرصكة الم امن وللتكبر كين لأن الريقة قد عت 
بظاهر اسمها جميع القرابة» فكلّ قريب كان مسلمًا أو مشركًا فهو مستحقٌ 
للوصيّة؛ لأنّ الوصيّة فيهم فعل معروف» والمعروف صدقة تجوز في 
المسلمين وفي المشركين. 

وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين منهم الثلثان من الوصيّة وللمشركين 
الملك: 

وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما يأخذ الأبعد من المسلمين 
وإن كان المشرك أقرب إلى الميّت. 

قال أبو مُحمّد: وجدت أنا في بعض الرقاع التي كنت أنا أقيّد فيها عن 
الشيخ أبي مالك فل من أجوبته: في الرجل يوصي للفقراء ولا يوصي 
للأقربين؛ أن الأقربين لا سبيل لهم على الفقراء فيما أوصى لهم الميّت» ولم 
يذكر أنه يوصي للأقربين قوله هو أو حكاه عن غيره من الفقهاء» وليس أعلم 
أني سألته عن قول من هو من الفقهاء. وهذا القول يدل على أنه قول من قال: 
إن الوص إذة من اله وتادين» ولسى يفرضن على الاد وإذا كان الأمر غدل 
على ما ذكرنا جاز أن يخرجوا هذه القربة إلى من شاءوا من قريب أو غيره. 

وقالواه إن تارك الوص للأقربين عاض لرثه إذا تقد لذلك» وإذا 
كان عاصيًا بفعله لم يكن لقرابته مع الفقراء في وصيّتهم شيء» ولا فلا 
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واتفقوا جميعًا - لا خلاف بينهم فيما علمنا ‏ أن الرجل إذا قال: قد 
أوصيت لقرابتي أنّها وصيّة جائزة إذا لم يجاوز بها الثلث. 


واختلفوا فيه إذا قال: للأقربين؛ فقال الأكثر من الفقهاء: إن هذه وصيّة 
صحيحة لا تتوجّه إلا إلى أقربيه. وقال بعضهم: إذا قال: لقرابته؛ فهي 
صحيحة. وإذا قال: للأقربين؛ فهو عندي ضعيف. وإذا قال: أوصيت لبني 
فلان من قرابتي» أو عمٌ القرابة بالوصيّة؛ اشتركوا فيها واستووا في قسمهاء 
وهو قول أبي بكر الموصلي يحيى بن زكريا. 

وااعري ا سر ا سي السام بين القرابة مع اشتراكهم 
7 بذكر الوصيّة لهم فوجدناه يتعدن فى النظرة ذلك أن الوضية للأقريين 
لا تخلو أن يكون ميرانًا لهم م نان ارس ااا يقرب إل اله 
فيها وليصل الرحم التي بينهم وبينه» أو حقّ وجب لهم في ماله. فإن كان 
ميرانًا فالمستحقّ لذلك الأقرب منهم دون سائرهم على حكم الميراث» فلمًا 
رأيناهم يساوون بين الذكر والأنثى ويعطون الأبعد مع الأقرب علمنا أن ليس 
طريق الوصيّة طريق الميراث. وإذا كان هذا هكذا لم يبق إلا وجهان: أحدهما 
تعلّق الحقّ لهم في ماله بحقّ القرابة» وأنَّهُم استحقّوه بالعطيّة؛ فعلى الوجهين 
جميعًا يجب اشتراكهم فیه» فكلّ من دخل تحت اسم قريب مِمّن شملته هذه 
العطيّة وهذا الْحَقَ فهو شريك لصاحبه. والشريك لا يفضل شريكه فيما 
يشاركه فيه إلا عند قيام دليل. ألا ترى إلى قول الله ك للإخوة للأمٌ: «قَهُمَ 
التسقادى الذاق رها سى بن في اة فيا سبل الشركاء 
في كلّ موضع إذا لم يذكر أن حقّ أحد الشركاء أكثر. ولو أردنا ذكر هذا 
المعنى لكثرء ولكن يعلمه من وفقه الله وأرشده» وإلى الله نرغب في التوفيق 
لما يقرب إليه» وأنا أسأل الله العون على حسن التوكّل عليه. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۲۳ 


مسألة: [فيما يجوز من اللفظ في وصيّة الأقربين] 

قال أبو المؤثر: من قال في وصيّته: قد أوصيت لأرحامي بكذا أو 
لأقاربي أو لأقربي فكلّه سواء» وهي وصيّة جائزة. 

فإن قال: للأقربين فمختلف فيه» وقولنا: إِنّه لا يجوز. 

فإن قال: لذوي القربى لم يجز. 

فان قال: لذوي قرابتي ولذوي رحمي فجائز. 

فإن قال: للأرحام أو للأقارب فلا يجوز. 

فإن قال: قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا؛ فَإِنّه ييطل من الوصيّة 
نصفها وترجع للورثة ويثبت نصفهاء فيكون لأقاربه الثلثان وللفقراء الثلث. 

فإن قال: للفقراء ولأقاربي؛ فللفقراء [الثلث] وللأقربين الثلثان. 

فإن قال: لأرحامي ولفلان بكذا؛ فلأرحامه الثلثان وللأجنبئ الثلث. 

فإن قال: لفلان وفلان ولفلان وبني فلان ولأرحامي بكذا؛ فلأرحامه 
الثلثان ولجميع الأجنبيّين الثلث. 

فإن قال: قد أوصيت بكذا بين أقاربي؛ فهي وصيّة جائزة لأقربيه. 

فإن قال: على أقاربي أو في أقاربي بمائة درهم تقسم بينهم؛ فهي 
وصيّة/7/4/ تقسم بين أقربيه قسم الوصيّة. فإن لم يقل: «بينهم» بطلت الوصيّة 
ولم يكن لهم شيء؛ أنه إِنَمَا أوصى فيهم وعليهم» ولم يوص لهم بشيء. 

فإن قال: قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا؛ فلأيمانه النصف 
ولأرحامه الضف 

فإن أوصى لأرحامه وفي الحجٌ ولأيمانه وفي الهدي وفي سبيل الله 
وللفقراء ولفلان وفلان بكذا؛ فإنَّه تقسم هذه الوصيّة على ثمانية أسهم: سهم 


0 24 الجزء التاسع عشر 


للح وسهم للأيمان وسهم للهدي وسهم في سبيل الله» وتبقى أربعة أسهم 
ثلثاها للأرحام وثلثها يقسم على ثلاثة: ثلث للفقراء وث ثلث لفلان وثلث 
لفلان؛ لأنَّ الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا إلا الفقراء والأجنبيين. 

فإن أوصى في الْحجَّة أو ذ فى الزكاة أو في سبيل الله أو ذ في الهدي. ولم 
يوص لأرحامه بشي افليس ااا شيء. 

فإن قال: لأرحامه مائة درهم؛ فليس هذه بشيء إلا أن يكون علّى نسق 
وصيّنه. 

فإن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة منّي؛ فهي وصيّة. 

فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصيّة مّي؛ فهي وصيّة. 

وقال أبو مُحمّد: لا يدخل القرابة على شيء من الكمارات وَإِنَّمَا 
يدخلون فيما أوصى به للفقراء من غير أن يذكر من أجل كذا وكذا. 

فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصيّةء أو لأرحامي مائة درهم من مالي 
وصيّة؛ فهي وصيّه. 

فإن قال: لأرحامي في مالي مائة درهم» أو لأرحامي من مالي مائة 
درهم؛ فإن كان هذا على إثر وصيّته فهي وصبّة:ء وإن كان على إثر إقراره 
فهو إقرار. 

فإن قال: اشهدوا أنَّ في مالي لأرحامي مائة درهم فهو إقرار» يقسم بين 
الأرحام كلهم الذين تنالهم الوصيّة إلى جدّه الرابع'' وما ولد من قبل آبائه 
وأمّهاته مع ورثته الذين من أرحامه مشل ولده وا وجميبمع ورثته» إلا 


)¥( في (): إلا جده الرابع». وفي (ب): ِل جده الربع»؛ والصواب ما أثبتناه كما يتبين من 
سياق المسألة» والله أعلم. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحامء وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 1Yo‏ 


وتقسم هذه المائة سهم على عدد رؤوسهم الذكر منهم والصبيٰ والحرٌ 
والعبد لا يفضل أحد منهم على الآخرء وما كان للعبد يدفع إلى سيده. 

ومن أوصى لأرحامه ومنهم عبد أو يهوديّ أو مجوسيٌّ أو مق اه بدار 
الحرب أو مرتدٌ؛ فلا أرى لهم شيًاء إلا أن يخصّ واحداً منهم بوصيّة فتكون 
لهم وصيّته خاضة. /٠70/‏ وعن غيره: في يهوديٌ أسلمء فأوصى عثد موته لأقربيه 
بالثلت وهم يهود؛ أنه لهم. 

قال أبو المؤثر: من قال فى وصيّته: قد أوصيت على أرحامى بمائة 
درهم؛ أنّها وصيّة باطلة ليس بشيء. 
فإن لم يكن ذلك في لغتهم؛ فساق الرجل وصيّته ثُمّ قال على إثرها: وعلى 
أرحامي بمائة درهم؛ فن هذا باطل. 

فإن قال: على أرحامي مائة درهم وصيّة لهم؛ فهذا باطل. 

فإن قال: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وصيّة لهم من مالي» أو 
قال: وصيّة لهم منّي؛ فهذه وصيّة جائزة. 

فإن قال: على فلان مائة درهم وصبّة له منّى؛ فهذه وصبّة باطلة. 

قال أبو المؤثر: إذا أوصى رجل بدرهم لأقاربه؛ وكان أقرب أقاربه إليه 
أربعة وعشرين أَخَاءٍ كان الدرهم بينهم سواء. فإن كان له ولد ولد وإخوة؛ 
أخذ الدرهم كله ولد ولده دون إخوته؛ لأنّه لا يبلغ الإخوة كلّ واحد دانق. 
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ولكن إن أوصى بأربعة دراهم إلا ثلث» وله ولد ولد وعشرون أَخا؛ٍ كان لولد 
الولد دانقان وللاخوة كلّ واحد دائق» فافهم كيف يسقطون وكيف يأخذون. 

ولو كانت الوصبّة ثلاثة دراهم ونصف لم يكن للاخوة منها شيء مع 
ولد الولد؛ لأنّها انقطعت على واحد منهم فلم تبلغ له دانتق والإخوة كلهم 
درجة واحدة» فلمًا سقط واحد منهم سقطوا جميعًاء فافهم ذلك. 

وإذا كان للموصي عشرة أعمام وخال» وبلغتهم الوصيّة؛ لكان لكل عم 
سهمان وللخال سهم. وكذلك لو كان عشرة أخوال وعهّ؛ لكان لكل خال 
سهم وللعمٌ سهمان. 

قال أبو المؤثر: وأنا أحفظ في هذا في" الأخوال والأعمام عن زياد بن 
الوضّاح بن عقبة قال: وقال من قال من الفقهاء: اإن الأخوال! إذا كثروا" 
قطعوا بثلث الوصيّة» قال: وبالقول الأوّل نأخذ. 


مسألة: [في الوصيّة للأقربين وللاأرحام] 
ومن أوصى لأجنبئ بوصيّة ولم يوص لأقربيه بشيء؛ فان الوصيّة يقسم 
ثلثاها على أقربيه ما بلغت. 
ولو أنه أوصى بدرهم» وكان له أربعة وعشرون ابن ابن وإخوان؛ أعطى 
ومن أوصى لارام يمان درهم ولفقراء أرحامه بماثة درهم؛ فاته تقسم 
هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه. لكل واحد منهم 
سهم لا يفضل بعضهم على بعض» وتقسم المائة التي أوصى بها للأقربين 


(۱) في (ب): «وأنا اد هذا من في». 
(۲) في (أ): كثر. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۷ 


على قسمة الأقربين. فإن بلغت أحدًا من فقراء الأقربين خيّر أن يضم حصّته 
من وصيّة فقراء الأرحام ويدخل معهم فتزاد حصّته على المائة ثم تقسم 
المائة علية وعلى سائر الأقربين فأخل حصّته من ذلك» وإن شاء تمشك 


بحصّته. وكذلك كلّ من بلغته من فقراء أرحامه أعطى ومن لم تبلغه منهم 
كانت حصّته من وصيّة فقراء الأرحام» ولم يدخل على الأقربين بشيء. 
مسألة: [في الوصيّة للأرحام] 

ومن قال: قد أوصيت لكل رحم لي كذا؛ فإِنَّ له مشل وصيّة الأقربين 
الأقرب فالأقرب أولى بهاء اَم تفسم| كما تقسم الوصيّة. 

فإن قال: قد أوصيت لكل رحم لي بعشرة دراهم؛ فَإِنّه تقسم بين أرحامه 
عشرة دراهم كما تقسم الوصيّة الأقرب فالأقرب على سهامهم. 

فإن قال: لكل واحد من أرحامي درهم؛ فلكلٌ واحد من أرحامه درهم 
ما ولد جذ أبيه من قبل آبائه وأمّهاته فما ولد لكل واحد منهم درهم 
ولا يفضل واحد منهم على واحد» وليس للورثة منها شيء» ومن ولد بعد 
وصيّة الموصي فلا شيء له. 

فإن قال: قد أوصيت لكل رجل من أرحامي بمائة درهم؛ فلكلٌ رجل 
منهم مائة إذا خرجت من الثلث. 

فإن قال: قد أوصيت بمائة درهم لكل رجل من أرحامي؛ فهي مائة 
واحدة بين الرجال من أرحامه على عدد رؤوسهم. 

فإن قال: قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة ادرهم |ء أو قال: بمائة |درهم | 
لرجال أرحامي؛ فكلّه سواءء ويكون لرجال أرحامه مائة تقسم بينهم قسم 
الوصيّة؛ لأنّه لم يسمّ لكل واحد منهم بشيء معروف. 
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فإن قال: قد أوصيت لكل نفس من أرحامي بدرهم؛ فلكلٌ رجل من 
أرحامه درهم» ولا شيء للنساء والصبيان. 

وإن قال: قد أوصيت لكل امرأة من أرحامي؛ فهو للنساء |اخاضة اء 
وليس للجواري اللاتي لم يبلغن شيء منها. وكذلك إن قال: لكل جارية من 
أرحامي ولكلّ غلام من أرحامي؛ فَإِنّما هو للجواري وللغلمان سواء. 

فإن قال: قد أوصيت لكل صب من أرحامي؛ فهو لكل صبي ذكرًا أو 
اک // ولا تنال البالغين. فإن زادت هذه الوصيّة إذا دفع لكل واحد 
منهم درهم على ثلث ماله رذوا إلى الثلث» فيضرب كل واحد منهم في 
الثلث فتقسم بينهم بالسواء. 

نإن كان ارصن لكل رجل من أقرييه برهم ول يوجد من آقربيه إلا 
رجل واحد غيرُه أقرب منه من النساء والصبيان؛ نظر في هذه الدراهم فتقسم 
الوصيّة» فإن نال هذا الرجل دانق كان له هذا الدرهم كله وكانت وصيّته 
ثابتة» ولا يدخل عليه أحد من الأجنبيّين بشيء مِمّا أوصي له به مع وصيّته 
بهذا الدرهم. فإن نظر في هذا فقسم الدرهم على قسم الوصيّة فلم تنل هذا 
الرجل رجع هذا الدرهم» فصار لهذا الرجل ثلثه وللأقربين الذين هم أقرب 
ثلثا الدرهم» يقسم بينهم قسم الوصيّة. 

فإن أوصى لأجنبيئّ بشيء ولواحد من أقاربه؛ نظر في هذا الشيء الذي 
أوصى به لواحد من أقاربه فقسم قسم الوصيّة على الآقارب» فإن وصل 
إلى هذا الرجل الذي أوصى له دانق امن هذه الوصيّة| تمّت له وصيّته 


)١(‏ في (أ): في الهامش: «قال الناظر في هذه المسألة: روى رجل من المسلمين أله وجد من 
كتاب المصتف هذه المسألة فيها غلط ويدخل فى هذه الوصيّة الرجال والنساء والصبيان 


والإناث والله أعلم. كتبته من خط الشيخ العالم مسعود بن هاشم بن غيلان بيده». 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ١4‏ 


ومّت للأجنبيئّ وصيّته. وإن لم يصل إليه دانق أخذ وصيّة الأجنبي وثلثي 
وصيّة القريب فجمع ذلك جميعًا فتقسم على الأقربين. فإذا وصل إلى هذا 
القريب الذي كان أوصى له بالوصيّة أعطي ثلثهاء وخيّر هذا القريب فإن 
شاء وصيّته هذه وهو ثلث ما أوصي له به مما صار للأقربين فيأخذ حصّته 
من الجميع فذلك له» وإن شاء تمشك بما في يده فذلك له» وإن كان صبيًا 
أو معتومًا أو أخرس حكم بالأوفر من ذلك. وإن لم تصل إليه الوصيّة 
ثبت له ما في يده وهو ثلث ما أوصي له به» وكان للأجنبئ ثلث ما أوصي 
له به» وأخذ الأقربون الثلثين من الجميع. فإن قرب الرجل من أرحام 
الرجل بوجهين أعطي بالأوفر منهما في العطاء» فإن استويا أعطي بالأقرب 
منهما في الدرجة. 


مسألة: [في قسم وصية الأقربين] 

وإذا قسم الوَصِىَ وصيّة على الأقربين» فبقي منها شيء لا ينقسم إلا 
قسمة عسرة؛ حسب السهام ثُمّ قسم الدراهم عليهاء فإن بقي منها شيء 
لا بس عام إلا بأمر عسر لا يدرى وزنه قطع ذلك في الوزنء فإن لم 
ينقطع كله في الوزن وبقي منه شيء أعطي أضعف هؤلاء الذين تنالهم 
الوصيّة وأفقرهم وأقلهم حيلة. فإن دفعه إلى رجل من أرحام الميّت هّن 
لا تناله الوصيّة غرم ودفعه /۷۸/ إلى أضعف الذين تنالهم الوصيّة كما 
أمره الفقهاء. 

فإن جهل الوَصِيَ قسم الوصيّة ولم يعرف قول المسلمين» أو عرف 
قولهم فيها وخالفه على الاجتهاد» وفضّل الفقير البعيد على الغنيّ القريب 
وفضّل الخال على الع وبلغ بها ما لم تبلغ الوصيّة في قول المسلمين؛ 


فَإِنه يغرم ويوفي كلّ من نقصه شيئًا مِمّا يراه المسلمون. 


4A r:‏ الجزء التاسع عشر 


فإن أوصى الميّت بوصيّة لأرحامه وجعل الوصيّة أن يقسمها عليهم 
برأيه؛ فالذي ينبغي له أن يقسمها على ما يراه المسلمون» ولا نرى له غير 
رأيهم. فإن قسمها واجتهد رأيه وجعل له ذلك» وبلغ بها إلى ما لا يصله من 
الأرحام أو فضّل بعضهم على بعض؛ لم أر عليه غرمًا ‏ والله أعلم ‏ إلا أن 
تبلغ إلى ما رأى الفقهاء آنه ليس من الأرحام فليغرم ذلك للأرحام» والذين 
قسمها عليهم فأعطاهم ما ليس لهم عليهم الغرم له. فإن لم يكن حاكم 
يحكم له عليهم فلا أرى له أن يأخذ ذلك من أموالهم إلا أن يعطوه إِيّه 
برأيهم ويحكم له حاكم. 

والوضع ينات في السو رف الأقربين» فإن فين له شىء وإلا سا 
على ما يعرف. ويسأآل عن أرحامه من بلده ومِمًا يقارب بلده إن كان يظنّ 
منهم أحدًا؛ فإن بان له شيء وإلا قسمها على ما يعرف» وما أرى بذلك حدًا 
محدودًا إلا نظر الوص على ما يرجو أن يكون سأل وتبيّن. 

فإن استعجل وقسمها على من يعرف من أرحام الموصي ولم يسأل عن 
أحد. ثُمّ صح للهالك أرحام أقرب من هؤلاء وأبعد مِمّن تنالهم الوصيّة؛ فإن 
كان أرحامه هؤلاء الذين لم يعطهم في بلده غرم لهم. وإن كانوا في غير 
البلد لم أر عليه غرمًا إذا لم يعرفهم وقسم الوصيّة. 

فإن جعل الموصي للوَصِيَ أن يقضي فيها برأيه. فأعطاها من يرى 
الفقهاء'" أنه من الأرحام فقد أساء ولا غرم عليه» وإن عدَّى بها إلى غير 
الأرحام غرم. 

فإن قال الموصي للوَصِىئ: ما فرطت أو ضيّعت أو دفعت إلى غير ثقة 
يوصل إلى مكان له حقّ فأنت في حِلّ؛ فأمًا في الڏين والأيمان والأمور 


(11 في (بغه غر 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 3 


الواجبة فلا ينبغي له ذلك» ولا أحبٌ له في وصيّه ذلك. وأمًا في وصيّة 
الأقربين فلا أحث [إذلك] أيضًا؛ لأنها حق» فإن فعل ذلك لم نقل: نه آثم إن 
شاء الله؛ لأنَّ الوصِي ليس له أن يستغني بهذا الشرط /۷۹/ ولا ي يتحر ی بهذاء 
وليس له أن يفعل فيها إلا الْحَقَ ولا يقصر ولا يضيّع ولا يدفع إلى غير من 
يأمنه» فإن فعل شيئًا من ذلك غرم إذا هلك شيء على يده؛ لأنّه لم يوصه 
بوصيّة ولا آقڙ له بالْحقٌ وَإِنّمَا وسع له فيما لا ينبغي لهما. 

وإذا قال له رجل من أرحام الموصي مِمّا وقع له سهم من الوصيّة للوَصِيٌ: 
أعطه فلانًا أو اقض به عي ديا لفلان» وقال: أنت في حل أو قال: زذه فى و 
سهام الأقربين ن؛ فاه إذا عرف صاحب السهم سهمه كما هو جاز للوصت”" أن 
ينفذ أمره. 


ومن قسم وصيّة الأقربين ولم يعتمد فيها على رأيء فمرّة يقطعها على 
درهم ومرّة يقطعها على دانقين ومرّة على ربع درهم ومرّة على دانق لما 
عرف من اختلاف الفقهاء؛ فإن فعل ذلك محاباة فلا يسعه. فإن كان له رأي 
يعتمد عليه غرم ما حاباه فيه مما لا یراه» مثل من یری يقطع على دانق 
ونصف فقطعها على درهم وحرم من ماله مثشل من يرى أنَّها دائق ونصف؛ 
َإِنْهِ يغرم للذي قطعها عليهم وهي تنالهم. وإن كان لا يعتمد على رأي من 
آراء الفقهاء فلا غرم عليه» ويستغفر الله من ذلك. 

فإن كان مرَة رأيّه أن يقطعها على درهم ومرّة"' على دانق محاباة" 
للذين أوصي إليهم؛ فلا غرم عليه» ويستغفر الله من ذلك. 
)١(‏ في (أ): الموصي؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). 


(5) في (أ): «فإن كان مره رأيّه أن يقطعها على درهم فمرها». 
(۳) في (ب): فحاباه. 
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فإن كان من رأيه أن يقطعها على دانق فقطع على درهم أو نصف درهم» 
لا يريد محاباة ولكن رأى الذين أسفل من هؤلاء قومًا أغنياء وهؤلاء فقراء؛ 
فأرى أن يعطيهم إيّاها. أو كانت الدرجة التي أسفل وهي تنالهم ولكتهم كثير 
حسابهم» أو كانوا في قرية زائلة"» أو نحو هذا؛ فلا غرم عليه وما أحبٌ له 
ذلك» فإن فعل لم أقل: إِنَّهِ آثم ‏ إن شاء الله - إذا كان على هذا الوجه. 

مسألة: [فيمن تناله وصيّة الأقربين] 

ومن أوصى بثلاثين ديناراً يدفع منها ما وجد في وصيّته التي شهد بها 
فلان وفلان لأقاربه إليهم» فما فضل من الثلاثين ديناراً بعد ذلك فهو وصيّته 
للفقراء» فؤجد في وصيّته تلك التي شهد بها فلان وفلان لقوم من أرحامه 
كلّ رجل منهم بشيء مسمّى وهم عشرة أنفس» فوجد منهم اثنان قد ماتا 
قبل أن يوصي الهالك بالثلاثين دينارٌاء أو وجد منهم قد ماتوا بعد /۸٠/‏ أن 
أوصى في حياة الموصي» ووجد منهم ولد جد الخامس وهو حي له شيء 
مسمّى معروف في الوصيّة وبقي منهم أربعة أنفس من ولد جدّه الرابع 
أحياء بعد موته؛ فإِنّه ينظر إلى حصّة هؤلاء الأربعة الأحياء الذين من ولد 
جذه الرابع فيدفع إليهم» وينظر إلى حصّة الاثنين اللذين ماتا قبل وصيّة 
الهالك بالثلاثين دينارًا وإلى حصّة الثلاثة الذين ماتوا في حياة الموصي 
وبعد ما أوصى بالثلاثين دينارّاء فيدفع حصّة هؤلاء إلى الورثة وينظر إلى 
ما بقي من الثلاثين دينارًا بعد ذلك فيقسم على الفقراء فليس للذي من ولد 
جدّه الخامس وصيّة من مال غير الثلاثين» ويكون هذا كله في ثلث مال 
الموصي» فإن نقص ثلث مال الهالك عن هذه الوصايا ضربوا في ثلث 
المال كل واحد بحصّته. 


)١(‏ في (أ): زالة. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۳ 


ومن أوصى للأقربين بدراهم فلا يجوز أن يعطوا بها حبّا أو تمراً إلا 
برأيهم. فإن قالوا: لا تأخذ إلا الدراهم كان ذلك لهم. 


مسألة: [في دخول الأقربين في وصية الأجنبيٌ وأعمال البر] 
ومن حضرته الوفاة فأوصى لرجل أجنبيٌ بوصيّةة. وأوصى للأفربين 
بشيء يسير يسير؛ فجائز ما أوصي له به وإن كان أكثر مما أوصى به للأقربينء إلا 

أن قار ال ص ا 


وإن أوصى لرجل من الأقربين بشيء تسير وثترك جميعهم» [وأوصى 
لأجنبئ ] ؛ قال مُحمّد بن محبوب: إِنّه يجوز للأجنبيّ ما أوصي له به 
قال: وذلك رأيي ورأي والدي ورأي سليمان بن عثمان» قال: والأقربون 
ان ف اه ا 

ومن أوصى للأقربين وللفقراء وفي قرابته فقراء؛ فلا يعطون من مال 
الفقراء. ومن نالته وصيّة الأقربين فلا يأخذ مع الفقراء وإن كان فقيرًا. 

ومن أوصى لقوم ولم يوص لأقاربه دخلوا عليهم. وإذا لم يوص 
لأحدهم بشيء ولم يوص لأقاربه لم يعطوا شيئاء ولولا ما جاء به الأثر 
لبطل القياس. 

ومن أوصِي له بوصيّة وهو من أقربئ الموصي فجحده الورثة؛ فإِنّه 
الأقربين 


)١(‏ في (ب)»: إِلّا أن لا يجاوز. 


9ي (ب): + «وإن أوصى لرجل من الأقربين بشيء فجائز ما أوصي له به وإن كان أكثر 
مما أوصى به للأقربين» إلا أن تجاوز الوصيّة الثلث». 


١١‏ 24 الجزء التاسع عشر 


ولا يدخل الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء في حجَّة الفريضة 
ولا على العتق ولا على الأيسان. ويدخلون في غير ذلك من السبيل 
وأنواع البرّ أو في سبيل الله أو في حجّة نافلة أو في زكاة كانت عليه على 
قول أبي علي. 

قال /8١/‏ أبو عبد الله: ولا يدخلون في حجّة نافلة ولا زكاة. وفي موضع 
آخر عنه: أنهم يدخلون في حجّة النافلة وفي الوصيّة بالإطعام عليه. وقال 
عضن لأ يدغلوة إلا على ها أوصى يه للنقراء أن للكسعين أو المساكين: 

وعن أبي الحسن: إن أوصى بعتق وحجّة وزكاة وكارة أيمان كانت 
عليه؛ فهذا من ثلث ماله» ولا يدخل فيه الأقربون بشيء. 


مسألة: [فيمن تسقط حصته في وصيّة الأقربين› 
وفيما يدخل فيه الأقربون من الوصايا] 

وإذا شهد شاهد من أقرباء الميِّت على وصيّته لأقربيه جازت شهادته 
وسقطت حصّته وحصّة أولاده منهاء وأمًا بنو بنيه فإذا بلغت إليهم أغدوا. 

ولا يدخل القاتل فى وصيّة المقتول للأقربين إذا كان من أقربيه؛ لأنْ 
ميراثه بكتاب الله قد زال فالوصيّة أحقّ أن تبطل. وسواء ذلك أوصى المقتول 
للأقربين وقاتله منهم» أو أوصى له بوصيّة خاضة من قبل أن يقتله كأنّه 
أوصى له بكذا يوم يموت» فإذا قتله بغير حقّ عمدًا أو خطأ بطلت الوصيّة 


ومن أوصى لأقربيه بقلوص» ولم يقل: يباع لهم ويفرّق عليهم؛ فلهم 


ومن أوصى لای ولم يكن له أقربون إلا من بعد علمه بذلك. 


يابا [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثيت به ذلك وما لا يثبت To‏ 


ومن أوصى لأقربيه يلقاه إلى أكثر من أربعة آباء فهم يعطونها عسى أن 

ومن أوصى لأقربيه |واكان أقربوه ابن أخيه وخاله وابن عم أبيه؛ فلابن 
أخيه سهمان ولخاله نصف سهم ولابن عمّ أبيه سهم. ويقوم ابن عم أبيه 
مقام أبيه إذا لم يكن أحد من هؤلاء أقرب منه من العمومة. 

ومن أوصى لفقراء أقربيه بوصيّة؛ فإنها تقسم بالسويّة على الذين يلقونه 
إلى أربعة آباء» فإن لم يكن فيهم فقير رجعت ميرانًا بين ورثته. 

ومن أوصى بخمس ماله فى الفقراء والأيمان؛ فهى نصفان» ويدخل”) 
الأقربون على الفقراء بثلثي ما أوصى لهم به إذا لم يوص لهم بشيء. 

فإن قال: للفقراء والأقربين والأيمان؛ فللأيمان الثلث من الرأس» 
وللفقراغ خلف ما کے ول م ماک لآن الاو لأ بدن فى وة 
الأيمان بشىء. 
ولا نافلة ولا عثق ولا زكاة ولا أيمان» ويدخلون فى غير ذلك من الوصايا 
السا وأنواع الب وفى سبيل الله» وفى حجّة النافلة /87/ وفى الزكاة 
اختلاف. وعن أبى بكر الموصل أنه قال: لا يدخل الأقربون على ما أوصى 
به للسبيل. 

ومن أوصى لأقربيه بوصيّة وأوصى لفقراء بني جسّاس بوصيّة وبنو 
جشاس من قرابته؛ فعن الصقر بن مُحمّد الأزكانئ": أنهم يدخلون في 
)١(‏ في (أ): ويدخلون. وهي لغة ضعيفة. 


(0) كذا في النسخ؛ ولعلّه: الصقر بن محمد بن زائدة (زيد) الجلنداني (ت: ۷٠۲ه):‏ عالم 
زعيم» من أعيان بني الجلندى في عهد الإمام غسان. قيل: بأنه أخفى أخاه الخارج على = 


١١١‏ 241 الجزء التاسع عشر 


الوصيّة للأقربين» ويكون لهم ما أوصى لهم به للفقراء منهم أيضاء وتكون 
وصيّة الفقراء منهم بالسويّة بينهم. فإن لم يكن من بني جسّاس أحد ولكن 
لهم نسول؛ فالوصيّة لفقراء بني جسّاس'' لمن يلقى منهم إلى جسّاس. 

ولو أوصى لبني عبد الله بن سهل بوصيّة» وليس منهم أحد موجودًا؛ 
رأيت عمرو بن سعيد بن محرز بن مُحمّد بن عبد الله بن شبل'" [يقول]: 
كانت الوصيّة لكم وَلِنُشول بني عبد الله يخ تسبل وكذلك إذا أوضئى لبتي 
قبل [كذا]. 

ومن أوصى لبني سيار بوصيّة» وليس من بني سيار أحد حي ولكن 
نسولهم؛ فإِنَّ الوصيّة لدسولهم. وإذا كان واحد من بني سيار حيّا فالوصيّة 
كلها له» وليس لمن أسفل منه شيء. 

وقال مُحمّد بن محبوب: من أوصى يوصيّة في أقربيه. فلم يوجد له 
أقربون إلا من يلقاه إلى خمسة آباء أو أكثر؛ فهي لهم جائزة» ولا ترجع إلى 
الورثة إذا لم يكن له أقرباء أقرب منهم. 


فإن أوصى بوصيّة في أقربيه فلم يوجد له من الأقربين من يلقاه إلى 
ارب آباء الا رجل واحد وله أقرياء يلقونه إلى خمية ابات فالوضية كلها 
إلى من يلقاه إلى أربعة آباء. 


الإمام وأنكر أنه في بيته» فلما تبين للإمام أنه أخفاه في بيته قتله لمساعدته البغاة. وقيل: 
اتهمه هاشم بن الجلندى - وكان بدما مع الإمام غسان - لَمَا أصابته رمية فجرحته في 
رأسه» فأمر به من رماه وكان الصقر بسمائل» فأمر غسان بحبسه»ء فأنكر ذلك عليه القاضي 
سليمان بن عثمان. انظر: معجم إباضية المشرقء (ن» ت). والعُمانيون من خلال كتاب 
بيان الشرع للسعدي» ص .1١١-١١9‏ 

)١(‏ في (ب): + «أحد ولكن لهم نسول فالوصيّة لفقراء بني جساس». 

(۲) في (ب): يشبل. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ۲۷ 


ومن أوصى للأقربين» فولد بعد ذلك مولود قبل أن يقسم المال؛ فعن 
غيره: أنه إن ولد قبل أن يقسم المال أعطيء وإن قسم المال قبل أن يولد فلا 
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لمعيو 2 


وإن أوصى الموصى لفلان وفلان وسمّاهم؛ فل" شىء للمولود. قسني 
الوصيّة أو لم تقسم. 

ومن اوق لقرابته بخمس ماله وخصٌ وك منهم بشيء مسمّى ؛ فلا 
شيء له مع القرابة. 

ومن أوصى فقال: في قرابتي كذا درهمّاء أو قال: اقسموا على قرابتي 
كذا درهمًا؛ فهما سواء وصبّة جائزة. 

ومن أوصى لأقربيه» وخص رجلا منهم بوصيّة لو رذ ما في يده وخلطه 
مع الأقربين كان أسهم له؛ فله ذلك وإن كرهوا. 


مسألة: [في إجازة أهل الدين لوصيّة الأقربين] 

ومن أوصى للأقربين بوصيّة وعليه دين يحيط بماله كله فأجاز أهل 
الدين لد وص قاذ تر للووقة مخ وصففه شيعا فان أراد الوركة أن يدارا 
في وصيّة الأقربين؛ فقال بعض: لهم ذلك» وقال /87/ بعض: ليس ذلك لهم 
على حال. 

وقيل: إن كان الديّان جعلوا ذلك من مالهم لقرابة الميّت فهو للذين 
جعلوه لهم على ما جعلوه. وإن كانوا أجازوا فعل الميّت في ذلك وتركوا 
من ذلك أموالهم للميّت بقدر ذلك؛ فهو للميّتء ولورثته ثلثاه» والثلث في 
الوصيّة؛ لأنهم تركوا من حقوقهم بقدر ذلك وآثروا الميّت. قال أبو الحسن: 
إن أجاز ذلك الديّان فللورثة ثلثا ذلك وللأقربين الثلث. 


7 الجزء التاسع عشر 


وإن كانوا إِنَّما تركوا ذلك للأقربين من عندهم؛ ففي قول: يدخلون 
الورثة؛ لأنهم لم يرثوا شيئًا. وقيل: لا يدخلون فيها بشيء. 


مسألة: [في دخول الأقربين على الفقراء إذا لم يوص لهم] 

فإن سأل سائل فقال: من أين قلتم: إِنَّ الميّت إذا أوصى للفقراء 
لهم به؟ 

ك 
إن رك عا الوه لول ولان يالْمَمرُوَقٍ € دإ لا ]لم يوص لهم 
وترك أمر الله وأوصى للفقراء صم من ذلك ثلثه ورجع ثلثاه إلى ما أمر الله 
a SS‏ 
الثلثان لمن أمر الله تعالى بالوصيّة له. 
للآقربين ولم تجعل سبيله سبيل الميراث سواء؟ 

قيل له: لَمَا أجمعت الأمّة بأسرها أن الميّت إذا لم يوص للأقربين فلا 
شيء لهم حكمث به ومعنى الإجماع من إعمال القياس فى هذا المعنى. 

مسألة: [في قسمة وصيّة الأقربين] 
وقال في وصيّة الأقربين: إن من ولد منهم من بعد وصيّة الموصي أنه 


ومن أوصى لأقربيه بدراهم ولم يشترط الموصي أن يفرّقها كما يريد؛ 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 9۹ 


فلن له أن ينكفها ]لذ على عة المواريغة: وإذا ١‏ شترط أن يناقها كما يريك 
فاته يَجوز. 

ومن أوصى لأقاربه بعشرة دراهم فلأقربيه لأمّه ثلاثة أرباع ولأقربيه 

فإن أوصى بوصيّة فقال: اجعلوها في أولي البڙ؛ فإنها تجعل في قرابته. 
فإن كان قد أوصى لبعضهم بشيء أو لهم» ثْمّ قال هذا القول؛ فإنه يرد إليهم 
أيضًا. /۸٤/‏ 

ومن أوصى لبعض الأقربين ولم يوص لبعض؛ فإن فيه قولين: قال: 
يدخل بعضهم على بعض. وقال مُحمّد بن محبوب: إذا أوصى لبعض”' لم 
يدخل الباقون معهم» فإن أوصى في الأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل 
الأقربون على الأيمان بشيء. فإن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين فإِنّهم 

مسألة: [في قبول وصيّة الأقربين» وفيمن تناله] 

فإن أوصت امرأة لأقربيها بوصيّة ففرّقت عليهم» فردٌ بعض الأقربين 

وجب وقربة لله. وإذا لم يقبله فالوارث أولى به من غيره» وبالله التوفيق. 


للك في النسخ: + «فإن أوصى لبعضص». 


١8‏ 4ه الجزء التاسع عشر 


وليس للوَصِيَ أن يعطي بعض الأقارب دون بعض» وهي لجميعهم إلى 
ما حيث يبلغ حسابهم إلا ما اختلفوا في الغائب. 

وإن لم يوجد للموصي للأقربين أقربون؛ فإتها تترك في المال موقوفة 
على صحّة الأقربين إلا أن يوجد له أقربون فيعطون. فإن لم يكن أقربون 
فذلك راجع إلى الورثة. 

ومن أوصى للأقربين وهم أغياب أو حضر فلم يقسموا حَنَّى ولد من 
هو أقرب إلى الميّت من الذين كانوا عند وفاته؛ فعلى بعض القول أنه للذين 
ولدوا وأنهم يدخلون في الوصيّة ما لم تقسم» وقال آخرون: هي للأوّلين 
الذين استحقوا الوصيّة بموت الهالك وليس للذين ولدوا بعده شيء. 

وكلّ مولود هلك" بعدما وجبت له الوصيّة فالذي له'"لورثته؛ لأنّه قد 
استحقّه بمولود ولد ولم تقسم الوصيّة فإنَّه يدخل معهم فيها”. وقيل: 
لا يدخل» فكل ميّت مات بعدما وجبت له الوصيّة بعد موت الموصي قبل 
أن تقسم الوصيّة فَإِنّه لا شيء له معهم في الوصيّة ولا لورثته. 

ومن أوصى لقرابته بوصيّة. ثم مات بعده بعض قرابته؛ فان له من تلك 
الوصيّة» فإن ولد آخر من قرابته الذين أوصى لهم لسنّة أشهر كان له أيضا 
من الوصيّة. 

ومن أورضى لار مه وكارة امات 7۸67 فللا رين أن ياغدوا من كنارة 
الأيمان إذا كانوا فقراء. 


03 في (أ): وذلك. 

(۲) في (أ): + و. 

(۳) في (ب): - فيها. 

(6) تقدّم التعليق على المدّة في صفحة مخ5". 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ١5‏ 


ومن أوصى لأعمام بوصيّة ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب 
منهم؛ نم لم يمت حَتّى صار له بنو بنين وبنو إخوة وإخوة ثُمّ مات؛ فإنّه 
تحسب هذه الوصيّة وتقسم قسم الوصيّة على الأقربين. فإن نالت أعمامه 
تمت لهم كلهم ولم يكن للآخرين شيء فإن لم تبلغهم أخذ منهم ثلثها 
فقسم على بني ابنه وإخوته على قسم الوصيّة وكان لأعمامه ثلثها. 

ومن أراد أن يوصي لأقاربه؛ فإن شاء أوصى لهم جملة» وإن شاء 
لكلّ واحد بشيء معروف فهو أحبّ إلى. فإن أوصى لأقرب أقربيه بشيء 
فلا أرى بأسَا أن يُفضّل من أرحامه من كان أفقر منهم وأفضل في دينه 
فهو حب إليّ. 

ومن أوصى بوصيّة فلم تنقسم لكثرة القرابة فَإِنَّه يشترى بها خبرًا ويفرّق 
عليهم, 

وللوَصِيَ وللوارث أن يعطي بالوصيّة للأقربين عرضًا من حيوان أو 
غيره ما شاء من العروض برأيهم» وكذلك إذا أوصى لأجنبي وعيّنه. فآما 
إذا قال: للفقراء أو السبيل أو من لا يعرف؛ فلا يعطى أحد من ذلك عرضاً 
إلاها أوصى به القت 

وإذا وهبت امرأة مالها لولدها في حياتها وتزوّج عليه» وشرطت عليه 
وصيّة أربعين درهمًا للأقربين» فلمًا حضرتها الوفاة قال لها ولدها: 
لا أقدر على الأربعين» ولكن أؤذي عدك: ثلاثين» فقالت: اغمل ما شعت؟ 
فإئها على وصيّتها الأولى» وليس ذلك بشيء. ويؤدّي الأربعين درهمًا 
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للأقربين. 
وإن قال لها: إِنى لا أقدر على تفريقهاء فقالت له: اعمل ما شئت؛ فلي 
للوَصِ في ذلك اختيار» وتفرّق برآي العالم. 


۲ 7 الجزء التاسع عشر 


وكذلك إذا كان قال لها: أعطي بعضًا دون بعض» فقالت: اعمل ما شئت؛ 
فله أن يعطي الأقربين على ما يرى هو والصبيان إذا وقع لهم من الأقربين 
حصّة» فمن أراد الخلاص إليهم من ذلك فليطعمهم به ويكشهم. 

وقسمة الأقربين ن تدفع إلى والد الصبئ وهو غير ثقة» ِل أن يكون خائنًا 
فلا يدفع إليه شيء» ويكون مع الْوَصِىٌ إلى بلوغ الصبيّ» أو يكون الوالد 
فقيرًا لا يقدر على نفقة ولده وكسوته فيكسوه بهاء أو ينفق عليه الوَصِيَ بأمر 
الحاكم أو المسلمين إذا ثبتت خيانة الوالد في ذلك. 

ومن أوصى لأقربيه /87/ بوصيّة» فلم يوجد له قريب؛ فإِنّها ترد إلى 
الورثة إذا لم يكن له قرابة. 

وعن أبي زياد فيما اتو تَوَهّم- -: فيمن مات وهو من أهل الطول ولم 
يوص للأقربين بشيء؛ آنه إن كان تعمد لذلك فقد مات لغير السُئة 
ولا يُتَوَلّىء وإن كان نسي ذلك فقد مات للسشُنّة ويُتونى إن كان ممن 
يتولَى. 

ومن أوصى للفقراء والأقربين بوصيّة دراهم. وكان رجل من الأقربين 
عليه للموصي دراهم بقدر ما يقع له من الوصيّة؛ فلا أرى بأسَا أن يدفع له 
الْوَصِع ذلك. 

واختلفوا”" في الأقربين : اختلافًا كثيدًا يطول تعداده» فقال قوم: يعطى من 


صم ووقع عليه اسم قريب. وقال قوم: إلى أربعة آباء. وقال قوم: لا يعدوا 
من كان أرحامه بعٌُمان ولا ينظر بها غائب من عُمان. ومنهم من قال: إن كان 


)0 في (أ): واختلف. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت Ey‏ 


حيث ترجى أوبته أو وجد من يخرج إليه بعث ما كان له أو حبس لهء وقال 
آخرون: هو له ويحبس. وقال قوم: من لا ترجى له أوبة لا يحبس له من 
الوصيّة شيء» وتقسم على من حضر. وأكثر ما هم عليه أنّها لا يُعذّى بها 
أكثر من أربعة آباء أربع درجات» واحتجوا بقول الله تعالى: «وَأنَذِرَ عَشِيرَيّكَ 
ألمي 4 نذر إلى أربعة آباء إلى هاشم. 

فلمًا كان هذا الأخدلاف أحبينا الآخل بقول من قال بالسيوية؛ لأن 
الموصي قد أشركهم فيها بوصيّته لقرابته» ولم يكن ميرانًا فيجري مجرى 
الفراض» وكان الاثفاق متهم أن من أوصى لهم يشيع أن ذلك ببنهم 
بالسويّة؛ فرأينا من قال بذلك أقرب إلى الصواب وأعدل في باب الْحجَّة 
وبالله التوفيق. 

ومن أوصى للأقربين بحبٌ فإنَّما يبحسب له قيمة الحبّ دراهم ثم 
تقسم الدراهم إلى دانق ونصف» ثُمّ يعطى كلّ إنسان من الحبّ بقدر ما وقع 
الها من الدراهم. 

ومن قطع البحر لم يكن له من وصيّة الأقربين شيء. 

ومن أوصى لأقربيه من قبل أمّه ولم يوص لأقربيه من قبل أبيه؛ فإِنّهم 
لا عازن عي بيه إلا أذ يكوة ليم إخرة من قبل الا ولاب في 
يأخذون من قبل الأمْ. وكذلك من يضرب بِرَحِمَين من قبل الآمّ والأب دخل 
في الوصيّة. 

ومن أوصى لأقربيه بوصيّة وأوصى لأحد مِمّن تناله الوصيّة بشي 
والذي يقع له من الوصيّة أكثر مِمّا أوصى له به؛ فهو /۸۷/ بالخيار بين 
ما أوصى له أو يرد ذلك إلى الوصيّة ويأخذ معهم» إلا أن يقول الموصي له 
هذه الوصيّة: وله أن يدخل مع جماعة الأقربين فيما أوصيت لهم به. 


:ع١‏ هه الجزء التاسع عشر 


فصل: [في تفسيرآية وصية الأقربين] 

قال الله تعالى: « كُيب ليک إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلَمَوَتُ 4 أي: فرض» وليس 
يعني المعاينة وهو حين الوصيّة» للْوَلِدَينِ 4 (البقرة: )18١‏ هو مقدّم ومؤخر؛ 
معناه: كتب عليكم الوصيّة للوالدين والأقربين إذا حضر أحدكم الموت. ألا 
ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: إن أَرنِحكُم بِخَيرِ4 (هود: 84) يعني: الغنى. 
وقيل علي في رجل من قريش يموت فقال: مروه فليوصء فقيل له: إِنَّه لم 
يترك إلا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف» فقال علي: إن الله تعالى يقول: إن رل 
حيرا لوْصضِيّةٌ 4 ولم يترك خيرًا. 

وعن الحسن وقتادة أنهما قالا: الوصيّة في القليل والكثير» والكثير: 
الآلف فما فوقه» والقليل: الخمسمائة فما دونها. 

وعن ابن عبّاس: إن تَرَكَ حَيرَا 4 قال: مالاء وكذلك قال المفضل الضبي. 

وعن ابن مسعود: الوصيّة للأخَلَ فالأخلّ", أي: الأحوج فالأحوج". 

وترفع الوصيّة ب«كُتب» اسم مالم يسم فاعله» قال الفرّاء: وإن شئت 
جعلته: «كان كتب عليكم»» في مذهب قيل لكم فيكون حكاية والحكاية 
رفع» قال ذو الرمة: 

فرفع الناس بالحكاية وترفع الوصيّة بالصفة وهي اللام التي في 
الوالدين. 


)١(‏ في النسختين: للأجل فالأجل؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير البغوي» .١141/١‏ وتفسير 
الثعلبى» 0/۲. 

(۲) في (ب): الأعوج فالأعوج. 

(۳) البيت من الوافر» لذي الرمّة فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 6 


ونصب قا على المصدرء وإن شئت جعلته: «قطعًا من الوصيّة». 

فمل لله 4 (البقرة: )18١‏ يعني: الوصيّة» فإنّما قال: « بد ل4 والوصيّة 
أت لاما فرك فذهت إلى المعكى وتر ك اللقظ كما فال انرق الفیس: 

بوهرّهقة رَودَةٌ رخصَة ‏ كخرعوبَة الباتة الْمُنمطر“ 

برهرهة: متر جرجة» ويقال: براقة. رودة: ناعمة. والخرعوبة: القضيب. 
والمنفطر: المنفتح بالورق» وهو أنعم ما يككون» فذهب إلى القضيب فذكر 
المعنى وترك لفظ الخرعوبة. 

وكما قال: 

يا آثها الراكب الج تة سال بتى أسسد ما هذه الضزث" 

فقال: هذه الصوت» والصوت مذكر» وَإِنَّمَا أراد: ما هذه الصيحة والصيحة 
مؤنْئة» فذكر المعنى وترك اللفظ. 

قال طرفة: 

لو گنت وَغلا فى الرجال لَضَوّنى عَداوَةٌ ذي الأصحاب وَالْمْتَو جد 
لضرّنى بغض ذوي الأصحاب. 

وقال بعض المفشرين في قوله تعالى: «أَلَذِينَ َاتَينَهُمْ ألكتب يعرفوتۂ, كما 
يَعْرِوُونَ أسَآَهُمَ 4 (البقرة: 143)؛ فقال: يعرفون القبلة» فذگر لألّه جعل اللفظ 
على المعنى» والمعنى هو النعت. 


(؟) البيت من البسيطء لرويشد بن كثير الطائي. انظر: الأصبهاني: الزهرة» ٠١4/١‏ (ش). 


() البيت من الطويل» لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


١7‏ هه الجزء التاسع عشر 
فمن َا من موص جَتَضا 4 (البقرة ۲۰ أي: علم منه عدولا بالوصيّة 
: عن أهلها. والخوف کالظن کا ويكون يقيناء وأنشد: 


ولا دى _بالفلاة فإئنى2 أخاف إذا مامت أن لا أذوقي01 


رفع «أن لا أذوقُها» بمعنى: أنّي لا أذوقُها. وإذا كانت أَنْ الخفيفة بمعنى 
الشديدة مع اسمها نصب بها ورفع إذا أراد: فإِنّي أعلم أنَّي لا أذوقها. 

وتقراً: # من موص ْنَا 4 بالتشديد» من وَصَّيتء وين مُوصٍ » بالتخفيف» 
من أوصيت؛ لأنه يقال: وضى وأوصى. والجنف: الميل عن القصد» وقال 
الجبائي المقرئ: الجنف قال بعضهم: إثمًا وميلا وخطأ. 

ثُمّ قال: قالح ينب بم € (البقرة: 147)» وَإِنَّما قال: فمن حَافَ من مُوصٍ 
جَنَنَا4 ولم يذكر غيره لم يرد بين الورثة» وإِنَّما يريد فأصلح أمره» فرجع 
إلى أمر الله وكتابه وشئة رسوله بل . وَإِنّمَا قال: بيهم 4؛ لأنّ في كلام 
العرب لا يكون «بَيِنه» حَتَّى يجيء باسم آخر يقول: بينه وبين زيدء فأمًا إذا 


كان 7 مفرد لا تجوز «بينه» ولكن «بينهما» أو 0 


رم 95 


فل ا ومن عد حَدُود الله ا شم شن أو 4 (البقرة: ۲۲۹). 


من الأثر: عن رجل أوصى بمائة درهم على فقرائه؛ فإِنّها تكون في 
قرابته من الأقرييخ ¿ إلى أربعة آباء» وهو واحد من الأربعة وابن ٠‏ خالة الأب 
وابن عمّة الأب وابن ع ابن خاله الأب وابن ابن عة الأب ومكل ذلك هن 


الجدّين يدخلون فى أقاربه وفقرائه. 


ومن أوصى لبعض أقاربه بنفقته فلورثته أن يقسموا المال ولا يحبس 


)١(‏ البيت من الطويل» لأبي محجن الثقفي (ت٠”7ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت EV‏ 


سهمّاء وكتاب الله كك أولى؛ ولكن إن شاء الموصي أن يحبس على كل 
واحد ثلث ما في يده؛ لأنَّ الوصيّة في الثلث» ويكون ذلك له ما دام حيًا. 


فعن هاشم عن موسى أنَّه لا يجوز إلا الثلث» والثلثان للأقربين» إلا أن يكون 
هم أقرب الأقربين وأوصى لهم بثلث ماله فجائز له ذلك. 


ومن أوصى للفقراء ولأقاربه /84/ بمائة درهم» فشهد منهم عدلان 
فشهادتهما جائزة ويطرح نصيبهما من تلك الوصيّة. وكذلك لو أوصى للشراة 
فشهد معه عدلان فلا نصيب لهما. وكذلك إن أوصى للفقراء وشهد منهم 
شاهدان من الفقراء جاز. 


ومن أوصى للأجنبتين أو للفقراء بوصيّة ولم يوص للأقربين؛ فَإِنَّ 
الأقربين يرجعون في قول أصحابنا في ثلثي تلك الوصيّة» وللذين أوصى 
لهم ثلث" من الوصيّة» والحجّة أنهم أولى بالوصيّة من الأجنبيّين كالوارث 
يرجع بالثلثين'". 

وإذا رضن ان أن ارا را ولو اتاو عي لان 
فعند بعض: لكل قوم ما أوصي لهم" به ولا يرجع الأقربون عليهم بشيء. 
وقال آخرون: يجمع فيكون للأقربين الثلثان» وللفقراء الثلث ولمن أوصى له 


(3١في‏ با بين 

(۲) في النسختين: «ومن أوصى للأجنبيين أو للفقراء بوصيّة ولم يوص للأقربين؛ فإن الأقربين 
يرجعون في قول أصحابنا في ثلثي تلك الوصيّة» والذي أوصي لهم بثلث من الوصيّة. 
والحجّة أولى بالوصيّة من الأجنبيين وكالوارث يرجع بالثلثين»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه 
ليستقيم المعنى» والعبارة مأخوذة من جامع البسيوي بلفظ قريب منه هذا وفيها اضطراب 
أيضًا. والله أعلم. 

(۳) في (أ): له. 


11 هه الجزء التاسع عشر 


ومين غيرهو :إلا أن يكبوة ما آزسی بيه الارن أكثر مسن العلقن فليم 
ما كان أوفر. وأنا أحبّ أن يكون لكل ما أوصي له به. 
وإن أوصى للأقريية بوصيّة وخصٌ واحدًا منهم بشيء من الوصيّة كان 
ك وإن 
شاء جمع ذلك وأخذ سهمه من جميع ما أوصى به وخلط معهم وصيّته صبَته'. 


ومن أوصى للفقراء ولفقراء أقربيه بثلائين درهمًا ولم يوص للأقربين 
من غيرهم؛ فإِنَ للفقراء الثلث وللأقربين الثلثين» فإن كان أقرباؤه كلهم 
يدخلون في حذ الفقراء فالوصيّة لهم كلهم. 

ومن أوصى لأقاربه وفيهم دمي دخل معهم» وكذلك لو أوصى الد 
وقريبه مسلم دخل في الوصيّة؛ لأن الوصيّة لغير الوارث» وهي تجب بالرحم 
وليس بميراث. 

بو عبد الله مُحمّد بن محبوب: إذا كانت وصيّة الأقربين تنال الأعمام 
ولا تنال الأخوال سقط الأعمام والأخوال جميعًاء وكذلك أولادهم على هذه 
الصفة. 

وإذا ولد مولود من قرابة الموصي قبل أن تة تقسم الوصيّة فله حصّته» فإن 
مات قبل أن تقسم فلا شيء له» فإن مات من قرابة الهالك من كان مولودًا 
قبل الوصيّة فلورثته حصّته منها. 


راترات المتفؤقات م 0 الخال اجون سواء في 


63 انظر هذه الفقرات فى: جامع البسيوي» ص٦ »0٩‏ 0۰۷. 


باب [۳] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ١55‏ 


وكلّ أهل درجة مضت وأخذت فإنّما يأخذ أهل الدرجة الذين يأخذون 
على إثرهم كنصف ما يأخذ آخرهم؛ وإذا كان ابن أخ وابن عم وخالء فلابن 
الأخ سهمان ولابن العم سهم وللخال نصف سهم. 

ومن أوصى بوصيّة في أقاربه فناب كل واحد منهم عشرة دراهم» وله 
أقربون يلقونه إلى خمسة آباء؛ فإِنّهُم يدخلون معهم. فإن كان أقربوه بني ابنه 
وهى وصيّة واسعة وليس له غيرهم إلا من يلقاه إلى خمسة آباء؛ فإن لبق 
ابنه لكل واحد منهم سهمان» وللذي يلقاه إلى خمسة آباء سهم. 

ومن أوضى بخمسة غر ذرهها للفقراء ولفقراء الأقربين» ولم يو ص 
لأقربيه بشىء؛ فإِنّه يكون للفقراء خمسة» ولفقراء أقربيه عشرة. ووجدت فى 
تقييد عن ابي القاسم سعيد بن قريش: أن من أوصى للفقراء بعشرة دنانير 
ففيه خلاف؛ قال بعض: تجرٌ بالجاز وتفرّق على الفقراء» وقال بعض: تصرف 
بدنانير مكسورة ويفرّق عليهم. 

وإن أوصى بعشرة دنانير للأقربين؛ فإنَّها تصرف بالدنانير المكشرة 
وتفرّق على الأقربين» وليس في ذلك خلاف. 

ایو مُحمّد: ومن أوصى لولده بوصيّة مع أقربين؛ فلا يجوز للولد أخذ 
ذلك إلا أن مه الورقة مل ره 

ومن أوصى بمائة درهم على فقرائه فهي في قرابته من الأقربين إلى 
أربعة آباء» وهو واحد من الأربعة» وابن خالة الأب وابن عمّة الأب وابن 
ابن خالة الأب وابن ابن عمّة الأب» ومثل هؤلاء من الجَدَّين يدخلون فى 
أقاربه وفقرائه. 

ومن أوصى لذي القربى والأرحام بوصيّة على هذا اللفظ لم تثبت» 
ولا يكون ذلك لأقارب الميّت ولا لذي القربى من قرابة النبئ كلل. 


۱0۰ اك الجزء التاسع عشر 


ومن أوصى للفقراء والأقربين والآيمان؛ فالثلث منها للأيمان» وما بقي 
يقسم على ثلاثة: فالثلث للفقراء والثلثان للأقربين» كُمّ يقسم ثلثا الأقربين 
على ثلاثة: فالثلث للآخوال والثلثان للأعمام. وقال بعض: لا يقطع للأخوال 
بالثلث حى يكونوا مثل عدد الأعمام» وحنّى يكونوا في حال ينوب الخال 
نصف ما ينوب العكً» فإذا كانوا كذلك قطعوا بالثلث. 

وقال: أقرب الأقربين بنو البنين ثُمّ بنوهم, ثُمّ الإخوة ثُمّ بنو الإخوة, ثم 

م ثْمّ ولده ثُّمّ ولد ولده وبنو العم والعمّات النساء /4١/‏ والرجال منهم 
لا يجاوز بني عمّه وبني عمّاته وأولادهم. وكذلك الأخوال والخالات سوا 
والذكر والأنثى من الأقربين سواء. 

وقال أبو معاوية: ومن أوصى بشيء مسمّى من ماله ولم يسمٌ لأحد كذا 
وكذا درهمًا وصيّة من مالي» أو قال: في مالي ولم يقل لأحد؛ قال: اجعلها 
في الأقريين. 

فإن قال: كذا وكذا درهمًا في أولي البڙ وصيّة؛ قال: تجعل في الأقربين. 

فإن قال: قد أوصى لرجل من الأقربين مِمّن تناله وصيّة الأقربين؛ فهي 
للأقربين. 

فإن قال: في أولى أبواب البرٌ بعد الأقربين؛ فإن كان الأقربون قد أوصى 
لهم وعَمّتهم الوصيّة ففي الجهاد. قيل له: الجهاد أولى أبواب البرّ بعد 
الأقربين؟ قال: نعم. قال: واسأل عن هذه فإِنّي واقف عنها. 


مسألة: [في رجوع الموصى له إلى وارث قبل قسم الوصيّة] 


الوصيّة هو الوارث؛ فإِنَّ له سهمه الذي كان استوجبه. 


باب ["] : في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت ١6١‏ 


ومن أوصى بعشرة دراهم في نخلة لأقربيه» فقال الأقربون: نحن نأخذ 
النخلة بالذي لنا؛ فإن كانت النخلة تمتها يفضل على وصيّة الأقربين لم 
يكن لهم ذلك» فأمًا إن لم يفضل وعرّفهم كم لهم وطلبوا أخذ النخلة بحقّهم 
أو عروضًا بحقهم باختيار منهم لذلك بعد معرفة كل واحد كم له فلهم 
ذلك 


)١(‏ في (ب): + «تم الباب من كتاب الضياء» ووجدت مسألة معلقة في الحاشية فنقلتها هاهنا 
وهي هذه: مسألة: وتفسير قسمة وصيّة الأقربين أولهم أولاد الأولاد ثم أولادهم وما 
تناسلواء ثم الإخوة وأولادهم وما تناسلوا. وقيل: الأجداد الأربعة ثم الإخوة ثم الأعمام 
والآخوال وهم درجة واحدة ثم أعمام أبي الميت وأخوال أبي الميت وأعمام أم الميت 
وأخوال أم الميت وأولادهم وهم درجة واحدة» ويأخذ عم أبي الميت نصف آخر من 
يكون من الدرجات» ويعطى عم أبي الميت سهمين ويعطى خال أبي الميت سهمّاء ثم 
يعطى عم أم الميت نصف ما يأخذ عم أبي الميت» وكذلك أولادهم كل واحد منهم يأخذ 
نصف ما أخذ أبوه» وكلهم درجة واحدة» فإن لم يعمهم كلهم رجع المال إلى الأولين ولم 
يكن لهم شيء» تم ما وجدته مكتوبًا في الحاشية». 
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قال أبو المؤثر: ومن أوصى بمائة درهم لبني أخيه ولم يسم أي بني 
إخوته» فلمًا مات وجد له أخ له ثلاث بنات وأخ له ابن وابنة وأخ له ابنان 
ذكران؛ فإنَّ هذه المائة تكون لبني أخيه على عددهم الذكر منهم والأنثى سواء. 

فإن أوصى لبني أخيه بمائة درهمء فلم يوجد له بنو أخ ذكور ووجد له 
بنات أخ أو بنات إخوة إناث كلهنّ لا ذكور معهن؛ فالوصيّة باطلة. 

فإن أوصى لبني أخيه بمائة درهم» فوجد في الكتاب لبني أخته» فلم 
بعرق البق أغية أو لبش الس ولع وط الوؤصيع ولاتحفظيت ال لا 
نهم قد علموا آنه قد أوصى لبني أخيه أو لبني أخته؛ فإذا لم تشهد البيّئة 
بالذين أوصى لهم بطلت الوصيّة ورجعت إلى الورثة؛ لأنّهم لم يشهدوا 
شهادة تصخ. 

فإن أوصى لأخيه بمائة درهم» فوجد له عشرة إخوة؛ فإن شهدت البيّئّة 
أنه أوصى لأخيه وسمّاه لنا ولكنّا نسينا اسمه فلا نعرف /47/ أيّهم؛ بطلت 
الوصيّة ورجعت إلى الورثة. 

ومن أوصى لبني فلان بمائة درهم» ثُّمّ مات بعضهم قبل موت الموصي 
وقد علم بموت من مات وحياة من حيي أو لم يعلم بذلك؛ فإِنَّه يكون لمن 


1 في (ب): «باب في حكم). 


باب [4]: ذكر الوصيّة وما يجوز من ذلك ١‏ 


حيي حصّته» ومن مات منهم فحصّته راجعة إلى الورثة. مثل: رجل أوصى 
لبني فلان بمائة درهم وهم عشرة» فمات منهم قبل موت الموصي خمسة 
وبقي خمسة حى مات الموصي؛ فلهؤلاء الأحياء خمسون لكل واحد 
عشرة والخمسون الأخرى راجغة إلى الورثة. 

وكذلك إن مات منهم واحد» وكذلك إن بقي منهم واحد ومات تسعة؛ 
كان للواحد عشرة وترجع التسعون إلى الورثة. 

فإن أوصى لبني فلان بمائة درهم وليس لفلان يومتذ إلا ولدان» كُمّ ولد 
بعد ذلك لفلان ثمانبة أولاد حتى ضاروا عشرة ته مات الموضي؛ فإن 
الوصيّة للولدين اللذين كانا مولودين يوم أوصى. ولا يدخل فيها الثمانية 
بشيء. فإن مات أحدهما قبل موت الموصي» ثُمّ مات الموصي؛ فللواحد 
|الباقي| منهما خمسون درهمّاء وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. فإن 
ماتا جميعًا قبل موت الموصي وقد ولد لأبيهما ثمانية أولاد غيرهماء تُه 
مات الموصي؛ فالوصيّة باطلة وترجع إلى الورثة. 

فإن أوصى لبني فلان بمائة درهم» وليس لفلان يوم أوصى إلا ولد 
واحد ثُمّ ولد له من بعد ذلك عشرة أولاد؛ فإِنّه يكون للابن الذي ولد له 
يوم الوصيّة خمسون ولا يكون للآخرين شيء. وترجع الخمسون الأخرى 
إلى الورثة. 

ومن أوصى لرجل بثمرة أرضه |هذه| عشر سنين» والآرض براح لا ثمرة 
فيها؛ فلا أرى هذه الوصيّة تثبت له إلا أن يوصي له بغلّة أرضه عشر سنين 
فتكون في يده َم ترجع إلى الورثة. 

ومن أوصى الرجل| بكلّ مال يرثه من أبيه وأبوه في الحياة لم يمت» 
م مات أبوه من قبله؛ ثُمّ مات هو ولم يرجع في الوصيّة ولا جدّدها إلا 
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ما كان من قوله الأول ووصيّته في حياة أبيه؛ فهذه وصيّة باطلة ولا تجوز؛ 
لاا تست غا ها لا يملك: 

ومن أوصى لرجل بما في هذا البيت من الطعام والطعام له إلا أنه 
لا يعرف كم هو؛ فإِنّها وصيّة جائزة. 

ومن أوصي له بوصيّة أو دين فلم يطلب حى قسم المال؛ فإه يدرك 
متى طلب ولو قسم المال. وإن /4۳/ باع ذلك بعض الورثة رجع الموصى 
له في المال وأخذه» ويرجع المشتري على البائع بقدر ما أدرك فيه منه. 

وإذا مات رجل لا يعلم له وارث وجعل ماله في سبيل الله أو للفقراء أو 
فؤقه الوَصِيَ على من أوصي له به. ثُمّ صح له وارث وجاء يطلب؛ فلا 
ضمان على الوصئء ولكن إن شاء هذا الوارث أن يتبع مال صاحبه فيأخذ 
من يد كلّ واحد ثلثي ما في يده مما خلّف الهالك. 

وَالوَصِيَ إذا باع رقيق الهالك في الوصيّة ففرّق ذلك في الوصاياء ثُمّ رڏ 
العبد بعيب؛ فإِنَّ الوَصِيَ يغرم ما أخذ من الثمن ويأخذ العبد, إلا أن يكون 
قال: فإِنّي أبيع هذا في وصيّة فلان ولا أعلم بعيبه ولا أضمن لكم فيه شيا 
فإن شئتم فاشتروا وإن شثتتم فدعواء فإن اشتروا على ذلك فلا ضمان على 
الوصئ. وكذلك أحبّ أن يقول في المال: إِني أبيع هذا المال في وصبّة 
فلان الهالك ولا ضمان على فيما يدرك فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فدعوا؛ 
فعلى هذا لا ضمان على الوصئ» وبعض أوجب ردٌ العبد بالعيب ويرجع 
في مال الهالك. 

ابن محبوب: ومن قال في وصيّته. علي كذا لفلان» ثُمّ قال: علي حجّة 
في مالي ثلاثمائة درهم» ويقول: عل كذا وكذا درهم في كقارة نذور وفي 
كقارة أيمان وفي زكاة ولا يقول: وصيّة ويقول: علي للفقراء والأقربين مائة 


باب [4]: ذكر الوصيّة وما يجوز من ذلك ١0‏ 


درهم ولا يقول في كلّ هذا: وصيّة؛ فهي عليه في رأس ماله حَتَى يقول: 
وصيّة» وحصّة الفقراء فهي لمن كان منهم بجواره ومن يليهم على قدر 
ما يراه المتولّي لها من أهل النظرء ويفضّل أهل العفاف والفضل في الدين. 

وعن رجل يقول: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذاء ولا يقول: عطيّة 
ولا وصيّة؛ فهي وصيّة إذا قال: إذا مِتَ. فإن وجد في وصيّته مكتوب اسم 
و تلان وكيا لتلا وبين ذلك کوب او و 38 ركذا ودن 
موضع كذا وكذا لوارث أو غيره» فتسأل البيّئَة ما هذا وصيّة أو عطيّة؟ 
فيقولون: لا ندري» هكذا قال لنا؛ فهذا أراه وصيّة يجوز منها ما يجوز من 
الوصيّة إذا قال: إِنما أراد الوصيّة في أل كلامه ولها قصدء وليس لوارثه 
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في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرُء ومن أشرك 
في وصيته جماعة:؛ وما يجوز للوّصيّ والورثة في ذلك 
/٤/‏ من فعل و[ما] لا يجوز وأحكام ذلك» والمعلوه“ 
الثابت من هذه الوصاياء والمجهول منها" غير الثابت 


ومن أوصى لرجل بهذه النخلة» وأوصى لفلان بثمرتهاء وفي النخلة 
ثمرة أو لا ثمرة فيهاء ثُمّ مات الموصي؛ فغلّة النخلة" للموصى له بالثمرة» 
فإن مات كان أصلها للموصى له بالأصل أو لورثته إن كان قد مات» 
وسواء كان فيها ثمرة يوم أوصى الموصي أو يوم مات أو لم تكن فيها ثمرة» 
إلة أن شرل قد أربت له بم ها هذه فإن كان قال كلك كان أضل النفلة 
للموصى له بها وكانت الثمرة للموصى له بالثمرة خاصّة. فإن هلكت الثمرة 
قبل موت الموصي فليس للذي أوصى له بالثمرة شيء والنخلة للموصى له 
بها. وذلك كله إذا خرجت الوصتة من الثلث. 

فإن قال: قد أوصيت لفلان بنخلتى هذه وقد أوضيت بثمرتها لفلان» 
وفي النخلة ثمرة يوم أوصى |الموصي اء ثُمّ أدركت الثمرة وجَدَّها الموصى 
له ولم يكن قال في وصيّته: هذه الثمرة بعينهاء إِنّمَا قال: بثمرة هذه النخلة 


(1) في (ب): + و. 

(0) في (ب): - منها. 

(۳) فى (أ): «فغلة» وفى الهامش: «لعلّه النخلة»» وهو موافق لما فى النسخة (ب)» وهو 
ارات ۰ ۰ 

(5) في (أ): ماتت. 


باب آخر [ه] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّء ومن أشرك في وصيّته جماعة 0۷ 


شم مات الموصي ولسن على التخلة كمرة؛ فإنه يكون للموصى له بالثمرة 
ثمرة النخلة ما دام حيّاء والخوص اليابس والكرب هو لصاحب الأصل» 
وأمًا العسق" والشغراف" وكلٌ شىء أطلعته النخلة من الثمرة فهو 
لصاحب الثمرة. 


وإن أوصى لرجل بنخلة» وعلى النخلة ثمرة مدركة؛ فإذا مات الموصى 
والثمرة مدركة”" فهي للورثة. 


ومن أوصى بقطعة من ماله لرجل من أرحامه مِمّن لا يرث وقال: لولدي 
فلان مأكلة غلَّة القطعة عشر سنين» وللموصي ورثة غير ولده؛ فأرى أن 
يفحص الشاهدان» فإن لم يكن معهما إلا هذا اللفظ عشر سنين فهذا إقرار 
ولولده غلة هذه القطعة عشر سنين إقرارًا ثابنًاء كُمّ للموصى له بالقطعة 
القطعة من ثلث المال. فإن قال الشاهدان: إنه أوصى بالقطعة لفلان وأوصى 
لوراثه بغلّتها عشر سنين؛ فإ غلّة هذه القطعة عشر سنين يكون ميرانًا بين 
ورثته» مُمٌّ تكون القطعة للموصى له بها من الثلث. فإن مات واحد من 
الورثة قبل عشر سنين ابن الموصى له أو غيره؛ فحصّته من الغلّة تكون 
لورثته ولا ترجع إلى ورثة الهالك ولا إلى الموصى له» وهي لورثة هذا 
الميّت الآخرء وكلّ من مات منهم فلورثته حصّة حَنَّى تمضي عشر سنين. 

فإ مات ونه وقد شف أن هله 0547 الغلة إقران لان غلة هذه 


)١(‏ العشق في العرف العُماني: جمع مفرده: عِسَقة» وهي العذق أو العرجون. والعَسَق في اللغة: 
هو عُرْجُونُ النخل الرّديء «أَزْديّهُه. انظر: العين» (عسق). الحارثي: إزاحة الأعيان» ص٩۸.‏ 
() الشّغْرّاف في العرف العُماني: جمع» مفرده: شُغرّافة» وهو: وعاء الطلع» ويسمّى بذلك ولو 

كان يابسًا. 
( في (ب): + «فإذا مات الموصي والثمرة مدركة». العبارة مكررة وقد كتب فوقها في 
النسخة (ب): مكرر. 
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القطعة عشر سنين لورثة الابن المقَرٌ له فإذا انقضت العشر سنين فهي 
للموصى له بها من الثلث. 

فإن أوصى بالقطعة لرحسه ذلك فان لولده مأكلة غلتها خی پمورت 
فهي مثل قوله في المسألة الأولى» وموضع موته موضع انقضاء العشر سنين. 

ومن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة» وليس له مال غيره؛ فإِنّه يخدم 
الورثة يومين والموصى له يومًا حَنَى يستكمل الموصى له سنة. 

فإن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته» والعبد يخرج من الثلث؛ 
فالوصيّة جائزة ورقبة العبد لصاحب الرقبة وخدمته كلها لصاحب الخدمة. 
ألا ترى لو أوصى بأمَة لرجل ولآخر بما في بطنها وهو يخرج من الثلث؛ 
كان ذلك كما أوصىء ولا شيء لصاحب الأَمَة في الولد إلا أنه لو قال: هذه 
القوصرة لفلان وما فيها من التمر فأعطوه فلانًا؛ فإِنَّ ذلك كما قال إذا كان 
يخرج من الثلث. 

وإذا جنى العبد الموصى بخدمته أو برقبته جناية؛ فالفداء على صاحب 
الخدمةء وإن فداه كان على حاله يخدمه. فإذا مات صاحب الخدمة انتقضت 
الوصيّة وقيل لصاحب الرقبة: أذ لورثة صاحب الخدمة الأرش التي فداه بها 
صاحبهم» فإن أبى ذلك بيع العبد في ذلك وكان بمنزلة الذَِّين في عنقه. 
فإن أبى صاحب الخدمة في أوَّل مرّة أن يفديه فإِنّه يقال لصاحب الرقبة: افده 
أو آذ فيه» فأيّ ذلك صنع فهو جائز وقد بطلت الوصيّة في الخدمة بما 
أحدث من الجناية والغرم. 

وقال أبو مالك: الوصيّة بالعبد جائزة على ما أوصىء ويكون في يد 
صاحب الخدمة يخدمه إلى أن يموت فإذا مات رجع إلى الموصى له 
بالرقبة» ثم يكون الملك لصاحب الرقبة ملكأ تامَاً يتصرف فيه تصرف 


باب آخر [ه] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّء ومن أشرك في وصيّته جماعة ۱0۹ 


الأملاك. فإن مات صاحب الرقبة قبل صاحب الخدمة كان لورثة صاحب 
القت ا ماك له إل التكدمة م 


االرقبة ا" النفقة عليك لأنّك تملكه وَإِنّمَا لى الخدمة؛ فالنفقة على صاحب 
احتجّ اعليه | بالتزام ذلك أو بأن يودي الوصيّة إلى من يستحقّها. 

فإن /47/ جنى العبد جناية كانت فى رقبة العبد يؤدْيها صاحب الخدمة» 
وتكون له دَينَا على صاحب الرقبة يرجع بها على صاحب الرقبة إذا سلّم 
العبد إليه أو يسلّمه ورثته إليه يكون حمًا لورثته من بعده» فإن امتنع صاحب 
الرقبة'"" أن يخلّصه من دين الجناية إذا سلَّم إليه احتجٌ عليه» فإن شاء فَكّه 
وإلا بيع العبد في أدين| الجناية. 


فإ كان انيد يع حال ات ع ر بوا مسن اا 
روصي :نه الاه بم ا مات النرضى لد بال كاله امك بين 
الورثة والموصى له بالرقبة على ثلاثة؛ فللموصى له الثلث وللورثة الثلثان 


فإن لم يكن الموصى له" أحدًا من القرابة؛ فإنه يدخل القرابة على 
الموصى له فى هذا العبدء يكون للقرابة الثلثان وللموصى له الثلث من 


)١(‏ في (أ): «فإن قال: صاحب الخدمة لصاحب» ثم إحالة للهامش وجاء فيه: «لعلّه الأصل»؛ 
ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من (ب). 

(1) في (أ): «إليه تكون الرقبة يرجع بها على صاحب الرقبة». 

(۳) في النسختين: لهما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
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ومن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر بعَلته والعبد يخرج من الثلث؛ 
صاحب الخدمة فى الشهر الذى يخدمه فيه وغلى ضاحي:الغلة فى الشهر 
الذي يغلّ عليه" ونفقته وكسوته عليهما نصفان. 

فإن جنى جناية فإنه يقال لهما: افدياه؛ فإن فدياه كان على حاله» وإن أبيا 
ففداه الورثة بطلت وصيّة هذين؛ هكذا في أثر يذكر عن الربيع. 

قال: وإذا أوصى رجل لرجل يسكن داره ولآخر بعبد ولآخر بثوب؛ فإن 
الثلث يقسم بينهم فيضرب كل إنسان منهم بما سمّي له. فما أصاب صاحب 

وإذ اوضق يكل دارم از يعلة عبد از ذلك من لفك وإذا مات 
صاحب الغلة بطلت وصيّته فقسم الثلث بين من بقي من أهل الوصيّة» لكل 
إنسان ما أصابه فيما سمّى له به» ولا يضرب لأحد منهم بأكثر مِمّا سمّى له 
من الثلث إن كان جعل لهم الثلث كله. 


والسكن والخدمة لا يجوز إلا لإنسان معروف معلوم. 

ومن أوصى بظهر دابّته لإنسان معلوم يركبها في حياته ما عاش أو في 
سبيل الله؛ كان ذلك جائرًا. 

ومن جعل داره وأرضه للمساكين صدقة في صحّته. ثم مات؛ فهي 
للميراث ولا يجوز هذاء وكذلك إذا جعل غلتها في المساكين في حياته 
وضكعه فيبى للميزاك. ال ق لو أنه اهدقف هديا أو بدنة أو أخرج صدقة 


)١(‏ في (ب): - في. 
ف4 في (ب): فيه. 


باب آخر [ه] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّء ومن أشرك في وصيّته جماعة ۱٦۱‏ 


من ماله» ُمّ مات قبل /4۷/ أن ينفُذها جعلها ميرانَاء ولو جعل ذلك في 
مرضه عند الوصيّة في المساكين صدقة أجرى ذلك من الثلث وإن لم 


يقبضه؛ لاه أوصى به. 


ولو أوصى بثمرة بستانه وفيه ثمرة قائمة؛ فله تلك الثمرة من الثلث» 
إلا أن يقول: أبدًا. وإن لم تكن له فيه ثمرة وقال: أبدًا؛ فمتى ما أثمر فله 
أبدا خی يموت» فإذا مات صاحب الغلة الذى أوصى له بها بطلت وضيته 
ولا يورث. فإذا كان البستان قد آثمرء ّم مات الذي له الغلَّة؛ فذلك الثمر 


لورثته. ولو كان باعه في حياته وأخذ ثمنه ثُمّ مات؛ كان بيعه جائراء 
وكانت الثمرة له. 


وإذا أوصى رجل بغلّة نخله أبدًا ولم تدرك ولم تحمل؛ فإِنَّ النفقة في 
سقيه والقيام على صاحب الرقبة» فإذا أثمر فالنفقة على صاحب الغلة فإذا 
أدركت منفعته"" فنفقته على الذي تكون له المنفعة". فإذا حمل عامًا واحدًا 
فم خان" ولم يحمل؛ فالنفقة على صاحب الغلَّةء فإن لم يفعل وأنفق 
صاحب الرقبة اعليه| حى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك الحمل وما 
بقي من الحمل فهو لصاحب الغلّة. 

ولو أن رجلاً أوصى لرجل من غلته بعشرين درهمًا في كلّ سنة» فأغلٌ 
سنة قليلاً وسنة كثيراً؛ فله تلك الغلّة افي| كلّ سنة» تحبس له نفقته فينفق 
غليه فى کل س مع ذلك عشرين درا الى می له. 


)١(‏ في (أ): منفقته. وفي (ب): سقطت الكلمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(0) في (أ): المنفقة. وفي (ب): النفقة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
]في (أ): حال. 

(8) في (أ» ذلك. 
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ومن أوصى لرجل بألف ولآخر بالنصف؛ فالوصيّة رد إلى الثلث» 
ويقسم ذلك ويقسم نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث 


وكذلك لو أوصى بالثلث لرجل وبجميع المال لآخرء فرد الورئة ذلك 
إلى الثلث؛ كان الثلث بينهما نصفين من قبل أنَّ ما زاد على الثلث في 
الوصيّة فهو باطلء ولا يضرب به صاحبه ولا ينتفع ا ل 
ولا يضرب مال الورثة.") 


وكذلك لو أوهى بالتلفيخ والكلك كان الفلث ينتهماء ولو أوصى بالثلت 
وبالسدس كان الغلث بينهما على ذلاثة أسهم. 


ومن أوصى لرجل بثلث غنمه» فهلكت الغنم» أو قال: شاة من غنمي» 
فهلكت الغنم قبل موته؛ فلا وصيّة له. ولو قال له: شاة من ماله» وليس له 
غنم؛ فذلك جائز» ويعطى قيمة شاة من الثلث. 


ومن أوصى لرجل بكلّ ماله وأوصى لآخر بنصف ماله؛ ففيه اختلاف: 
منهم من قال: لصاحب الكلّ ثلثا الثلث ولصاحب النصف" ثلث الثلث. 
وقال بعضهم: يقسم الثلث بينهما على نصفين. قال أبو مالك: علّة أصحاب 
0 القول الأخير قالوا: لما قال: لزيد كلّ مالي؛ يرجع إلى ثلث ماله ثم 


)١(‏ وهذا على قول أبي حنيفة» أمّا على مذهب الجمهور فإِنّه يستشار الورثة أوَلآ» فإن أجازوا 
نقذت الوصيّة بالمحاصة لجميع المال بينهما فيكون للأوّل الربع» وللثاني الباقي. وإن 
قبل بعض ورفض بعض أو اختلفوا فلذلك حسابه المعروف. وأمّا إن اتفق الورثة على 
منع الزائد تمامًا رد الثلث وجميع المال إلى الثلث بالمحاصصة فيكون للأوّل ربع الثلث 
(أي١137/1)»‏ وثلاثة أرباع الثلث للثاني (أي »)٠١/۳‏ وفيه اختلاف كما سيذكره المؤلف 
بعد قليل» والله أعلم. (باكلي) 

(0؟) في (ب): الثلث. 


باب آخر [ه] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّء ومن أشرك في وصيّته جماعة ١‏ 


قال: ولعمرو نصف مالي؛ لم تكن هذه الوصيّة الثانية راجعة إلى الثلث 
الذي أوصى به الأوّلء فأشركه معه فاسترجع منه نصف ما أوصى له به. 


ومن أوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لرجل بمائتي درهم يحځ بها عنه؛ 
ففيه اختلاف: قال قوم: يقسم الثلث نصفين بين الْحجّة والرجل الموصى له 
فإن زاد النصفان على مائتي درهم كان للحم مائتا درهم والباقي لصاحب 
الثلث» وإن نقص عن المائتي درهم فقسم بينهما على نصفين. وقال آخرون: 
للحجّة الثلثان وللرجل ثلث ما بقي إلا أن تتم المائتا درهم. 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنفقته إلى أن يموت ولآخر 
بدانقين فضّة في كل يوم؛ فإنّه يقسم الثلث على ثلاثة» فيعطى صاحب الثلث 
ثلئّاء ويعزل لصاحب النفقة ثلث الثلث» ولصاحب الدانقين ثلث الثلث» 
فيجري على كلّ واحد من هذين مما قد عزل لكل واحد منهما. فمن مات 
منهما قبل أن يتم ما عزل له من الوصيّة رجع إلى صاحب الثلثء وإن عاشا 
إلى أن يستفرغا ما عزل لهما؛ فلا شيء لهما بعد ذلك وقد َم لصاحب 
الثلث ما صار إليه في الأول وهو يأخذ ما فضل عنهم ولا يؤخذ منه شيء؛ 
لاثم الداخلون عليه» وئيس بداخل عليهم في الوصية. 

ومن أوصى لأجنبئ بقطعة نخل له بعد أن يأكلها ابنه عشر سنين؛ فهذه 
وصيّة جائزة» فإذا انقضت العشر سنين وصارت للأجنبئ فإ الأقربين 
يدخلون عليه فيها إذا لم يوص لهم بشيء. 

ومن أوصى بمائة درهم للمسجد وعشرين لأقاربه وعشرة لأيمانه» وقال: 
فما بقي فهو للفقراء» أو قال: ما بقي من مالي؛ فقد ثبت للمسجد مائة 
ولأقاربه عشرون ولأيمانه عشرة» وكلّ هذا في ثلث ماله. 
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الى فللففر ا فان هذا كله يكون فى الت فان بی سن الولف ىه كان 
للفقراء. وإن لم يبق من الثلث شيء وقد قال: وما بقي من مالي فللفقراء 
نظر إلى كل ماله فم يضرب للفقراء في الدلث كمفسل لى ماله فيكون 
وللفقراء الثلث /44/ من ذلك. 

فإن أوصى بهذه الماكة درهم للمسجد وبخادم وقفه على المسجدء. 
وأوصى للفقراء بمائة درهم وثياب» وأوصى للشذا بمائة درهمء وترك 
افر ابه امان قرلدت امرأة اينه ولا من بها قنييف هذه الوفية 
وأعطي الفقراء ما أوصي لهم وكذلك المسجد؛ فإذا لم يوص للأقربين 
بشيء كان للأقربين ثلثا ما أوصى به للفقراء» ولا يدخل الأقربون إلا 
على الفقراء. فإن لم يكن هنالك أقربون» ثُمّ ولد من بعد ذلك هذا الولد 
لأقلّ من سنَّة أشهر مذ مات الموصي وقد قسمت الوصيّة؛ سلّم إلى 
الفقراء ما أوصي لهم بهء افإن كان الذي سلم إلى الفقراء ما أوصي لهم 
بها لم يعلم بحمل المرأة لم نر عليه غرمّاء وإن كان قد علم بحملها أو 
أعلمته المرأة بذلك فس لم إلى الفقراء ولم ينتظر وضع حملها كان عليه 
الغرم لهذا الولد» والغرم ثلثا ما أوصى به للفقراءء والله أعلم بالصواب. 
هذا عن أبى الحواري. 

قال: والصانع مثل النساج والحذاد والنجار وأشباه هؤلاء إن كان يستغنم 
3 بصنعته لنفقته ونفقة عياله وكسوته وكسوتهم لم يدخل مع الفقراء في 
مع الفقراء ولو كان الذي في يده أقلّ من مائتي درهم. ولو كان معه أكثر من 
مائتي درهم وهو يعجز عن مؤنته ومؤنة عياله لقلّة الإصابة» فإذا اقتصد في 


باب آخر [ه] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّء ومن أشرك في وصيّته جماعة ١‏ 


وما المرأة التي عليها الحلى الكثير والفضّة فلا تدخل مع الفقراء 

وغيرها من الفقراء مِمّن لا يملك ذلك أحق منها. 
مسألة: [فيها مسائل متفرزقة] 

قال أبو مُحمّده: وإذا مات الرجل ولم يوص بشيء من أبواب البڙ 
مما يخرج من الثلث؛ فليس على الورثة إخراج ذلكء إلا الذَّين فإِنه 
يلزمه وإن لم يوص به. 

ومن قال في وصيّته. جملي فلان لفلان وصيّة؛ فع من أوصي له 
به أن يذهب فيأخذ ما أوصي له به» وعلى الورثة أن يكتبوا ويشهدوا له 
إذا كان متفردًا. 

وإذا قال: لفلان في مالي كذا شركة عندهم؛ كان على الورثة قسم 
ذلك وتسليمه إلى من أوصى له به. 

ومن أوصى بثلث ماله للفقراء» وأراد الورثة قسم المال؛ ففيه 
اختلاف: منهم من قال: يباع الذي أوصى به للفقراء ويفورّق عليهم ثمنه 
دراهم. وقال آخرون: لا يباع ويكون بحاله» /٠٠١/‏ ويوكّل به وکیلا 
يثمّره ويفرّق ثمرته على الفقراء. 

وإذا حضرت امرأة عند وصيّة زوجهاء فقال عند وصيّته لها: ليس على 
فا زوك هذه وس بحاظرة الأ كذ و کاو افی] د اها الضف کان 
كان لها فتطلب به. أو قال: لبس قبلى إلا كذا فاكتبرا لها ذلك وى خاضرة 
حقها إذا رضيت بقوله ولم تغيّر ولم تنكر. وأمًا في الحكم فإذا أدكرت ذَلِكَ 
وصحّت لها البيّئّة بعد موته كان لها حمّها في الحكم مع يمينها. 
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وقال غيره: وقد فيل: إن دعوى الغريم البراءة مما عليه لغريمه بحضرته 
أو دعواه التسليم إليه ليس بحجّة ولو لم ينكر ذلك ما لم يقر بما يعي 
عليه ولس ذلك كدعورى المال غه إذا كان المال فى بد المذفى. 

قال محمد بن خالد: سألت ابن محيوب عن امرأة أوصت لجارية بالبیت 
فوجد ليا وة أبينات فليا من البيوت مال من كل بيت والح 

أبو الحواريٌ: وقالت امرأة في مرضها: لزوجي ما قبله ولأمّي ما قبلهاء 
ثُمّ إن المرأة صحّت من مرضها؛ فليس قولها هذا بشيء. وكذلك إن قالت: 
في مرضها لا تجوز. 

وإذا أوصت امرأة بحلئ لها للفقراءء فباعه الْوَصِئ وفدّق ثمنه على 
الفقراء؛ فأرجو أنه يجوزء ولو فدّقه بحاله ذهبًا وفضّة كان ذلك أولى. 

راذا أشيدت امرآة عند الموث: ان مالي لفلا ست يقضى على وص 
فهو على ها أشهدت. 

وإذا قالت امرأة: هاتان الشاتان للفقراء والأقربين» فهو إقرار للفقراء 
والأقربين» ولا نعرف من الأقربين الذين أقرب لهم؛ فيكون للفقراء النصف 
من الشاتين يفرّق عليهم» ونصف الأقربين راجع إلى الورثة حَنَّى نعرفهم. 


1۷ 


باب 
E‏ في الرجوع في الوصيهة 


] 


البيت وصيّة له من مالي» فخلا له ما قدّر الله» ثُّمّ مرض فعاد أوصى لرجل 
آخر بهذا البيت الذي أوصى به وهو صحيح قائم ولم يقل: قد رجعت في 
وصيّتي لفلان ولم ينقضهاء كُمّ مات؛ قال: أرى البيت /١١١/‏ بينهما نصفين. 

فإن كان أوصى في مرضه لفلان بالبيت فقال: يوم أموت فلفلان مني 
وصيّة» ذم صح من مرضه ذلك» قُعّ عاد فمرض فأوصى بذلك البيت لغيره 
ولم ينقض الوضيّة الأولى؛ فإني أرى البيت لصاحب الوضيّة الآخر 
ولا شيء للأؤل؛ لأن الموصي إذا أوصى وهو مريض ّم قام من مرضه 
انتقضت الوصيّة الأولى وانهدمت» ثُمّ عاد مرض فأوصى فى مرضه فالوصيّة 
الآخرة هى الثابتة» وأرى الأولى منتقضة. 

ومن أوصى لرجل بعبد أو ثوب» ثم باعه ثُمّ اشتراهء ثم مات ولم 
يوص؛ فالوصيّة الأولى باطلة لأن بيعه رجوع في الوصيّة. 

فإن أوصى له بشاة فذبحهاء أو بقميص فنقضه أو جعله قباء 0 أو كانت 


و 
037 


معجم لخة الفقهاء» (القباء): 
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فنسجه» ف بحديد فصاغ منه إناء أو سکیا أو بفضّة فصاغ منها خاتمّاء أو 
بدار ليس فيها بناء فبناها؛ فهذا كله رجوع منه في الوصيّة من قبل أله قد 
غيّره» وذلك الشىء الذي أوصى به له. 

ومن أوصى لرجل بوصيّة ثم أوصى بها لآخر؛ فقد رجع على الأولى. 
وقيل: ليس برجوع. 

وإن أوصى يألف درهم لرجل» ثُمّ أوصى لآخر بنصفها؛ كان رجوعا 
فيما رجع فيه دون ما لم يرجع فيه. 

واختلفوا في الرجوع في الوصيّة؛ فذهب بعض إلى أنَّ الزيادة في 
الوصبّة رجوع. وقال بعض: ليس برجوع. والنقص رجوع. وقال قوم: النقص 
ليس برجوع إلا فيما أنقص. فأمًا إذا أوصى وصيّة ثُمّ استهلك ذلك بأمر أو 
فعل فإته رجوع في وصيّته؛ لأن الموصي له أن يزيد في وصيّته وينتقص 

ومن أوصى لرجل بثوب» ثم أمر به أن يغسل أو يهذب؛ فليس برجوع 
لأنّ العين قائمة ولم يكن ذلك إزالته من ملك. فإن أمر به أن يصبغ فقد 
أحدث فيه تغييرًاء واختلفوا فيه؛ قال قوم: رجوع» وقال آخرون: لا رجوع إذا 
كان ذلك لا ينقص الثوب. 

فإن أوصى لرجل بثوب» ثُمّ أمر به أن يقطع نصفين فأذهب نصفه وبقي 
نصفه؛ كان رجوعًا فيما أذهب ولم يكن رجوعاً في الباقي. ألا ترى أنه لو 
أذهب /١١7/‏ منه. 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله» مم أوصى لآخر بنصف الثلث؛ كان 
رسوغًا فما أدخل عليه عق الوص لافى الوضفة كلها والقلك ميتيهنا إذا 


باب [1]: في الرجوع في الوصيّة ۱4۹ 


كان أوصى له بنصف ذلك الثلث. فإن أوصى له بثلث ولآخر بنصف الثلث؛ 
فالثلث لهما ويبطل ما زاد على الثلث» وكان للذي أوصى له بالثلث سهمان 
فإن أوصى بمكُوكِ حبٌّء فأمر به فطحن؛ فهو رجوع. 
وإن استأذن الرجل ورثته فأذنوا له فأوصى بأكثر من الثلثء ثُمّ رجعوا 
بعد موته؛ فلهم» لأنّْهِم أذنوا له فيما لا يملكون. 
وللموصي أن يرجع في وصيّته ما لم يمتء إلا ما قالوا فيمن رقب عبده 
عليه وقال في مرضه: إن مث فغلامي حر ثمّ مات» وإن صم ورجع فلا 
وقال أبو المؤثر: من أوصى لرجل بماله» ثمّ أوصى لآخر بماله» ثُمّ 
أوصى لآخر بماله؛ فثلث ماله يكون بينهم على ثلاثة. 
بثلث ماله؛ فثلث ماله يكون بينهم على ثلاثة» وليس هو رجوعًا منه في الوصيّة. 
فإن أوصى لرجل بماله» ثُمّ أوصى لآخر بثلشي ماله» ثم لآخر بنصف 
ماله. ثُمّ لآخر بثلث ماله ْم لآخر بماله» كُمّ لآخر بربع ماله» ثُمّ لآخر 
بسدس ماله قُمّ لآخر بماله؛ فأمًا الذين أوصى لهم بأكثر من الثلث فكلهم 
سواءء هم وصاحب الثلث سواء"'". وأمّا الذي أوصى له بالربع فله ثلاثة 
للموصى له بالربع ثلاثة أسهم وللموصى له بالسدس سهمان. 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة كما تقدّم. 
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فإن أوصى لرجل بعبده هذاء ثُمّ أوصى به لآخر؛ فهذا رجوع منه في 
الوصيّة الأولى والوصيّة للآخر. 

فإن أوصى بعبده هذا لرجلء ثُمّ أوصى للآخر بنصفه؛ فإنّهما يضربان 
فيه» لصاحب النصف سهم ولصاحب الكل سهمان» وذلك إذا خرج من 
الثلث. 

فإن أوصى لرجل بنصف العبد, ثُمّ أوصى به كلّه لرجل؛ فهو للآخر وقد 

فإن أوصى لرجل بنصفه» قُمّ لآخر بنصفه؛ فهو بينهما نصفان. 

فإن ١‏ أوصى لرجل ا لآخر بنصفه؛ فاته يقسم من سبعة» 
فللموصى له بالنصف ثلاثة أسباعه وللموصى له بالثلثين أربعة أسباعه. 

فإن أوصى بعبده هذا لرجل» ثُمّ أوصى بنصفه لآخرء ثُمّ أوصى به كله 
لآخر؛ فهو للآخرء وتبطل وصيّة الأؤلين؛ لأنه قد رجع عنها. 

فإن أوصى لرجل بعبده هذاء ولآخر بسدس ماله» فزاد العبد على ثلث 
المال» وزاد هو والسدس على الثلث؛ فإنه يضرب لصاحب العبد بقيمة 
العبد تامّة ويضرب لصاحب السدس بالسدس تامًا. مثل: رجل أوصى لرجل 
بعبده هذا فوجد قيمته مائة درهم وقيمة سدس ماله خمسين درهمّاء فعلم أَنَّ 
للك هانة؛ فللموضى له بالسلسن فلك الماك وللموصيى له بالك لعا 
فيكون له ثلثا العبد» ويكون للموصى له بالسدس سبع المال کله فيكون له 
شبع العبد مع سبع المال كلّهء فيكون للموصى له بالعبد سنّة أسباع العبد. 
وللموصى له بالسدس سُبعء العبد وللورثة سبع" العبد. 


023 في (أ): تسع. 


باب [5]: في الرجوع في الوصيّة ۱۷۱ 


مسألة: [في الوصيّة بالابراء من الحق» وفي الرجوع في الوصيّة] 

وقال: من كان له على رجل حقّ من سلف أو غیره» فقال له: إن حدث 
بي حدث موت من قبل أن آخذه منك فهو وصيّة لك من ماليء ثُّمّ مات 
قبل أن يأخذه منه؛ فهو له» وقد برئ إذا خرج من الثلث. 

فإن أوصى له بهذه الوصيّة ثُمّ استأداه"“ بهذا الحقّ الموصى له به فلم 
يعطه إيّاه حَنَى مات؛ فاته قد برئ منه» وليس استتداؤه إيَّاه برجوع عن 
الرصقة لأ أن يقول» قد زجعت عن الرصية 

فإن كان لرجل على رجل حق» فقال الذي له [الْحَقَ] للذي عليه [الْحَقّ]: 
إن حدث بك حدث الموت من قبل أن تدفع إِلَىَ هذا الْحَقَ فأنت منه في 
حِلَ؛ فإنَّ له فيه الرجعة. فإن مات الذي عليه الْحَنّ ولم يرجع فيه صاحب 
الحقّ حَنَّى مات الذي عليه الْحَنّ؛ برئ من الْحَنّه ولم يكن لصاحب الْحَقّ 
رجعة بعد موت الذي عليه الْحَق. 
لك من مالي؛ فله أن يرجع فيه إذا صحٌ. 

ومن أوصى لرجل بوصيّة ثُمّ زاد فيها فهو رجوع» وإذا أنقص منها فليس 
برجوع. 

وقال أبو مُحمّد: الذي يعجبني أن الرجوع لا يكون إلا بالقول» والوصيّة 
للذي'" أوصى له بها زاد فيها أو /١١5/‏ نقص منها حى يرجع فيها بقول 


يعرف. 


)١(‏ يقال: استأداه بالهمز فآدّاه؛ أي: فأعانه وقوّاه. انظر: تهذيب اللغة» (أد). 
(؟) فى النسختين: الذي؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
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ومن أوصى لرجل بعبد وهو يخرج من ثلشه» ثُمّ قال: العبد الذي 
أوصيت به لفلان أوصيت به لرجل آخر؛ فهو للآخرء وهذا رجوع في 
الوصيّة. ولو كان أوصى به للأولء ثُمّ أشرك فيه الآخر ولم يقل: العبد الذي 
أوصيت به لفلان؛ كان هذا العبد بينهما نصفين. 

ومن أوصى لرجل بعبد معروف» ا أوصى بذلك العبد لآخر؛ ففيه 
اختلاف: من الناس من يرى أن العبد بينهما نصفان. ومنهم من يرى أن العبد 
للآخِر منهما ولا یری للأول فيه شيئًاء وهو أحبٌ إلينا؛ لأنّا نرى هذا رجوعًا 
عن الوصيّة» والله أعلم. وقد رفع ذلك عن عمر بن الخطاب وله . 

ومن أوصى بوصيًّة» د رجع فيها بقول أو فعل؛ كان ذلك رجوعًا 
وبطلت الوصيّة. فإن باع ما أوصى به وتصدّق به» أو أقڙ في حياته؛ كانت 
الوصيّة باطلة بلا تنازع في ذلك. فإن رده في ملكه بعد إخراجه عنه بالشراء 
أو رجع إليه بالهبة أو غيرها لم تعد الوصيّة فيه؛ لأنَّ الوصيّة قد بطلت 
بزوال الملك عنه. 


وأجمع عوامٌ أهل العلم أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به إلا 
العتق فَإِنَّهم اختلفوا فيه. 


¥ 


في وصيّة النساء منهنّ ولهنُ وإليهنّ 
وأحكام ذلك عليهن 


المرأة الحافل إذا ضربها المخاض فلا يجوز لها من ماليا إلا القلك: 
وقيل: إذا دخل شهرها فلا يجوز لها من مالها إلا الثلث. 

وإذا حشر المرأة النوث وزوجيا غائن» وقد كان أبوها تحليا تحلا فن 
صحّتها وأبوها شاهد. فردّت على أبيها ما كان نحلها عند موتها وأعطت 
زوجها وصيفين من مالهاء فأجاز والدها ذلك؛ فجائز لزوجها ما أعطته حين 
أجازها أبوغاء ولا يجو لوالدها فا رگ عليه ]لذأ أذ يمف زوجماء [ف]شل 
عن العطيّة فإنّها لا تجوز لوارث ولا لغيره في المرض. 

وإذا أوصت بأكثر من الثلث فليس لها ذلك؛ لأنّْها بمنزلة المريض 


وات أوضت امرأة لامرأة من أرحامها يوصيّة» فماتت الموصى لها قبل 
الوصية؛ فان الوصيّة تبطل؛ لأثها لا تجب إلا بعد موت الموصي» إلا أن 
كرد ا ا الموصى لذ وإنا. لي تحن يسن ود بإقرار 
إلا من وجه الوصئّة فلا تثبث. 


وإذا أوصت امرأة بثوبين لأحد» وخاف الوَّصِئْ فساد /١١5/‏ الثوبين 
فباعهما؛ فجائز. ولكن أرى إن تلفت الدراهم يضمن» فإن طاب نفسًا أنّها إن 
هلكت ضمنها لأهل الثوبين؛ فبيعهما أفضل في نفسي من فسادهما. قال 
أبو عبد الله: إن كان وصيًا جاز بيعه لهما إذا خاف فسادهما ولا ضمان عليه. 


ve:‏ 24 الجزء التاسع عشر 


مسألة: [في وصية التساء] 


قال أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب فى امرأة قالت فى وصيّتها: هذا 
ما أوصت به فلانة أن عليها حجّة أو نذرًا أو عشر أيمان» ولم تقل: فأدّوها 


عئي: إن هذا ليس بشيء. إِنَّما هذا كأنّما أقوّت به ولم توص بإنفاذه؛ إلا أن 
تقول: أوصيت بحجّة أو بعشر أيمان أو نذر. 

وإ اريك اا لآكها برضكةة «الرضفة الور غير جا[ أن تاا 
الوركة]. 

وإن أوصت امرأة لبني بنيها بوصيّة وهم ثلاثة» فلم تقسم الوصيّة حَنَى 
صاروا ستة؛ فهى للستة. 

وإن أوصت لبنين لها بما أصابت من أبيهم بحقّ لهم إن ماتت من مرضها 
هذا وإلا فلا حقّ لهم في مالهاء ولها زوج آخر فأوصت لبنين له من غيرها 
بما على أبيهم لها بحقّ لهم عليها؛ فإن ماتت فمن أوصت له بحقّ فهو جائزء 
وإن حييت فعن هاشم أن الموصي إذا لم يسم الذي عليه فلا شيء لهمء وإن 
سمت فلهم حمّهم عليها حييت أو ماتت. ولانرى استثناءها: «إن مٿ من 
مرضي هذا» ينقض شيئًا من وصيّتها في هذا. 

قال هاشم: فإِنّ فيه نظرأء والعطيّة والهبة لا تجوز في المرض.“ 

ولكن إن قالت: قد أوصيت جاز مما أوصت به من الثلث» وما أعطت 
بحق فهو جائزء وما أوصت به من وصيّة أو فقراء فإِن الأقربين يدخلون 


عليهم بثلثي ما في أيديهم. 


)١(‏ هذا قول عند بعض الفقهاء» وخالفه الجمهور؛ لأنْ المرء في مرضه هو أقرب ما يكون إلى 
ربّه فلا محذور فى ذلك إِذَا. 


باب [۷] : في وصيّة النساء منهنَّ ولهنّ وإليهنَّ وأحكام ذلك عليهن ١70‏ 


وكان موسى بن أبي جابر يقول: إِنَّ الأيمان والحجّ من رأس المالء وأمًا 
سليمان بن عثمان فكان يرى ذلك من الثلث؛ فلا يدخل الأقربون على 
الأيمان» وبذلك يأخل موسى بن عليع: 


وإن أوضت امرأة بدارها وما فيها لزوجها؛ فلا يجوز" وان گانت اقوت 
له به فجائز إلا ما كان على بدنها" منه. 


فإن أوصى رجل لامرأته بمتاع البيت» فإن لم يُعرف فما سد هذا الباب 


00 


فهو لفلانة؛ فهو عندي إقرار””. 


فما كان فيه من متاع فهو لها. وعندي أن المتاع كلّ شيء يتمتع به الناس 
وينتفعون به من الأمتعة في بيوتهم. ولا أرى الثياب ولا الحلئ ولا الذهب 
ولا الفضّّة ولا الدواث ولا العبيد ولا الحث :ولا العمر /1١5/‏ ولا شيا من 
الأطعمة ولا الأصول من متاع البيت؛ إلا أنّي أحب أن يرجع في هذا إلى 
قول العدول من أهل ذلك المتاع» فما قالوا:* إه عندهم من متاع فهو من 
متاع البيت. 


وإذا أوصت الجارية الصبيّة بثلث مالها عند موتها؛ فإن شاء الولئ أمضاه 
وإن شاء لم يمضه» فإن أمضاه فحسن. 


3 فى () مجون. 

(؟) في (أ): يديها. 

(۳) كذا في النسخ» وهو تناقض؟! إذ كيف تكون وصيّة المرأة لزوجها وصيّة وليس إقرارًا؟! 
وما الإقرار إلا نوع من الإيصاءء والإيصاء للزوج أو للزوجة بالدار أو المتاع أو غيرهما 
هو إيصاء للوارث» وسيذكر ما يوافق هذا بعد قليل» والله أعلم. 

(6) في النسختين: + أنهم. 
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مسألة: [في وصية المرأة عند الموت] 
الترطن؟ قلا يفيت له ثب مرخ الوصيتة ولأ سق شيا يعتاقه عليها فى 
المرض» إلا أن يكونا قد اتفقا على أجرة من القيام بها فإنَه يستحق كراء 
المثل» والزوج وغيره سواء. 


ومن حضر امرأة ودعا لها رجلا لتوصي» ولها زوج وبتت وأخت لآب 
آم وأخوان لأب» فوهبت للبنت أَمَة لها ووهبت للزوج صداقها الذي لها 
عليه ووهبت للأخوين مالها من عند أبيها؛ فلا تجوز وصيّة لوارث ولا هبة 
عند موت» ولو أشهدت بهذه البيّنات العدول ما جاز هذا للموصى له» كل 
وارث منهم له حقّه. 

ولو وهبت ثلث مالها للبيادير"“ جاز ذلك» والله تعالى يقول: < من بَعْدٍ 


وَصِيّةَ وی يبآ أو دين € (النساء: .)١١‏ 
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والوصيّة بين الأقربين وتحلّة اليمين يُجبر" بها عمله ويتقرّب بها إلى 
ربّه» والدّين لا بذ له من أدائه؛ فإذا أوصى الميّت بشيء من هذا فذهب ثلثه 
لم يجز ذلك ولم يقبل وكان للوارث. وإذا دُعيت في هذه الشهادة فعليك أن 
تنكر المنكر ولا تشهد بما يخالف الله فيه ورسوله والمسلمين» فإن لم يقبل 
منك إنكارك المنكر فإذا قضيت الفرض فقد نجوت. 


)١(‏ البيادير: مفرد بيدار» لغة عُمانية» لم نجدها في الموسوعة إلا في جوابات الشيخ السالمي 
حيث قال: «أهل سرور يعطون ماءهم البيادير» وإذا أرادوا أخذوا متى شاءوا بقدر مائهم 
وفيهم الأيتام والأغياب» والفلج يدور على خمسة عشر يومًا ولا يسألون البيادير وربما 
يعرفونه وهذه عادتهم وهم مضطرون إليهاء هل على من أخذ بأس وهم غير ثقات؟». 

(۲) في (ب): يجيز. وفي (أ) الكلمة غير معجمة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [۷] : في وصيّة النساء منهنٌ ولهِنٌ وإليهنَ وأحكام ذلك عليهِنٌ ۷V‏ 


قيل: فإن هذا في زماننا جائز قال: هكذا كان بنو إسرائيل # ڪاو ا 


ezi 3 


ناهوت عن ا س ما كانوأ علوت > (المائدة: ۷۹). 
فإن كان على رجل حقّ لزوجته» تُه حضرتها الوفاة فقالت: قد أبرأت 
زوجي مما عليه لي من حق» وكذلك إن كان دين للموصي"" على أجنبي أو 
وارث فقال: قد أبرأت فلانًا مِمّا [لي] عليه من حق, كأنه أقرّ له بحقّ 
لا يعرفه؛ فمنهم من أجاز ذلك» ومنهم [من] لم يره جائرًا. 
ومن أوصى لزوجته بشيء فلا يجوز لها أخذه. إلا أن تعلم أله حقّ كان 
نينا واث جا تة هو وا لا ئ لها الوسط من ذلك السذكوى. 


مسألة: [في وصيّة الجارية والغلام» ووصيّة المرأة بالحقوق] 

وأجاز بعضهم وصيّة الجارية بنت تسع سنين والغلام ابن عشر سنين. 

وإن أوصت امرأة /۷ ٠‏ لرجل بشيء ء من مالها ب بحقّ أو بقيام؛ فجائز 
ذلك له؛ لأنّه حت إلا أنه من القضاء الذي للورثة فيه الخيار إن شاءوا اتوه 
ا إذا ار 0 فأمًا الحق إذا قالت: 0 تقل 
ولیہ ا وإعطاء القيمة» وف ذلك قول إذا علم أنه قد قاء فانظر فيه. 

وإذا قالت المرأة: غلامي لا يملكه على مالك بعدي؛ فهو تحرير. 

وان عمدت امرآة عند مرضها إلى جزء من مالها فسلمته إلى واحد من 
إخوته» فقالت: هذا كان أبرّ لي منهم» وذلك أن عندي له حمًا وقد سلمت 


)١(‏ في (أ): للوصيء وفي (ب): أيوصي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


۱۷۸ 4 الجزء التاسع عشر 


إليه هذا المال بذلك الذي علي له ولم أوقّه؛ فإنه جائز بقولها: بحقّ عليّ 
ولم أوفف .يقبت على قول من يقول بذلك. 

ومن قال: ثلث مالي لوالدتي بما أنفقت على من مالها ولم تأخذ مني 
فريضة؛ فإِنَّ هذا يثبت2. 

فإن أوصت امرأة بكمّارة يمين ولم تقل: مرسلة ولا مغلّظة؛ قال 
أبو إبراهيم: فهي'" عندنا مرسلة حَتََى تسمّي مغلظة. 

وإن أوصت فقالت: لابني كذا ولزوجي كذا من مالي» واستثنت انها إن 
ماتت؛ فهذا عند المسلمين إلى الضعف» وإذا صحّت فهي أولى بمالها. 

فإن أوصت بخلخالين لها في كقارة أيمانها وأقربيهاء وقالت: لكلّ شيء 
من ذلك واحد. فوجد أحدهما أثقل من الآخر؛ فيعجبني أن يباعا جميعًا 
ويقسما نصفين لكل واحد نصفهما. 

وإن أقام الزوج بعد موت زوجته البيّّة أنّها أعطته نصف مالها بقيامه لها 
ومنازعته في مالها؛ فقال أزهر: له ما جعلت له إن كان ذلك في صحّتهاء وإن 
كان وصيّة فله بقدر عناته الذي عناه. 


مسألة: [في وصيّة المرأة لوارثها بما عليها من الحقوق] 
وإذا قالت امرأة عند وصيّتها: جاريتى ا فلانة بحقّ ولم تس الْحَقَ؛ 
فلانة"" الجارية؛ فهذا إقرار ثابت إذا كانت فلانة الجارية معروفة. 


)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب): «هذا يثبت لعلّه لا يثبت». والله أعلم بالصواب. 
(۲) في (ب): فمعي. 
(۳) كذا في النسخ؛ ولعلّ «فلانة» الثانية زائدة أو منسوبة. 


باب [۷] : في وصيّة النساء منهنَّ ولهنّ وإليهنَّ وأحكام ذلك عليهن ۱۷۹ 


وإذا أوصت امرأة في مالها بوصيّة إلى رجل» وقالت: ما بقي من مالي فهو 
لك بحق على لك وليس هو لك بوفاء؛ فوصيّتها ثابتة في ثلث مالهاء 
وقضاؤها الرجل ما بقي من مالها /١١/‏ لا يثبت؛ لأنّه قضاء مجهول لا يصحٌ» 
لآ أن ا نجاف له ذلك وبا الم ن 

مسألة: [في وصيّة المرأة لوارثها] 

وإذا حضر امرأة الموت فأوصت أنى ظلفت ابش من رضاعها خيسة 
أشهر فلها بذلك خمس تخلات؛ فعن محمد بن محبوب: أن ليس لابنتها 
النخللات بذلك. 

وإذا قالت امرأة في مرضها: لأمٌّي ما قبلها ولزوجي ما قبله؛ فليس هذا 
بشيء اذا ت المراة: وكذلك إن قالت: كل حقّ على زوجي فهو له؛ 
فليس هذا بشيء إذا رجعت إليهء إلا أن تقول: كلّ حقّ لي على زوجي فهو 
له؛ فهذا ثابت إذا لم تقل: إذا ماتت. وبراءتها في المرض لا تجوز. 

وإذا أوصت امرأة في حفر بدي وجعلت شيئًا من حلِيّها له في 
حفره؛ فليسن للوضِيع أن يجعل ما أوصت به المرأة إلا فى هذا البدف: 
عسر صلاحه أو لم يعسرء قدر على ذلك أو لم يقدر؛ فذلك الشيء موقوف 
على ذلك البديّ أبدًا. فإن جعل ذلك الشيء فى يد غيره فهو ضامن لذلك 
حَتّى يجعله فى ذلك البديّ الذي أوصت به المرأة. فإن كان قد بقى فى 
يده شيء من ذلك وكانت قد أوصت به لذلك جعل في صلاح ذلك البدي 
من حفر وغيره. 
)١(‏ البثر البَدِيُ: هي البثر الْحَديئَة المبتدّعة أَوَلَ ما ُحفر» وليست بعاديّة. وقال السعدي: والبَدِيّ: 


الذي حفر قبل الإسلام. انظر: جمهرة اللغة» اللسان؛ (بدو). منهج الطالبين» 5/١7‏ (ش). 


۱1° 241 الجزء التاسع عشر 


ومن جعل امرأته وصيّة في أولاده منها وهم أيتام» وأشهد لها بصداق 
عليه؛ فجائز لها أن تستوفي حمّها من ماله إذا أمكنها ذلك» وينبغي لها أن 
تحتاط لليتامى حَتّى تحمل على نفسها في ذلك. 

وإذا أوصت امرأة بصلاة؛ فقال أبو معاوية: إن كانت قالت: على صلاة 
فلا شيء» وإن قالت أو أوصت بكفارة صلاة فَإِنَّه يطعم عنها ستُون مسكيئًا. 
وقال غير إذا أوصث يصلةة كان .ذلك كنازة اة وقال من قال» خت 
توصي بالكمارة أو توصي بما يلزمها في قول المسلمين في تلك الصلاة. 


وقيل في امرأة أوصت أن يباع ثلث مالها ويفرّق في الفقراء والأقرباء 
ولم تقل: يباع بفضّة ولا غيرهاء فباع الوَصِئَ بحبٌ أو تمر أو بفضّة: إن ذلك 


وإذا أوصت امرأة إلى رجل عند وفاتها بوصاياء وأوصت إلى آخر أن 
يخرج عنها حجّة من مالهاء وأعتقت عبيدّاء وأوصت لقوم بشيء من مالهاء 
كلّ ذلك في وقت واحد» فمات بعد موتها الرجل الموصى إليه الأؤل ولم 
يكن أنفذ عنها شيئًا من ذلِك؛ فليس لهذا الوَصِيَ الآخر أن ينفذ /١١9/‏ 
إلا ما توصي فيه» وهي الحجّة وحدهاء ويخرجها بالحصّة من الثلث"". إذا 
كان يعلم أن الوصايا أكثر من الثلث فينظر عدولا يقومون في قيمة ما خلفته 
المرأة» فإذا عرفوا جملته نظروا الثلث كم هو وكم تبلغ الوصايا وما يقع 
للحجّة من الثلث من تلك القيمة بالحصّة» ّم ينفذ ذلك حيث بلغ حجٌ 
عنها من بلدها أو غيرها من الطريق أو الميقات أو من مكة» فليس لها 
إهمال ذلك. 


)١(‏ هذا إذا كانت الحجة احتياطاء وأمّا إن كانت واجبة فهو دين لله» وإخراجها من أصل المال 
أولى كما تقدّم. (باكلي) 


باب [۷] : في وصيّة النساء منهنَّ ولهنّ وإليهنَّ وأحكام ذلك عليهن ۱۸۱ 


ومن أوصى لامرأة بمتاع البيت فان الوصيّة لا تثبت. فإن قال في وصيّته: 
إن لامرأته متاع البيت» أو قال: ما سدّه هذا الباب؛ فما علم من ذلك في 
وقت الوضقة فهو لها والمتاع: ما تمتع به الناس من الأمتعة في بيوتهم. 

وعن أبي.علي» فی امرأة تقو عند الموت أله كان نيت وبين زوجي قبل 
النكاح أنَّ عليه لي كذا وكذاء وذلك تقدّم إلى وقد وفيت له وقد تركت له 
ذلك وهو كذا؛ أن ذلك جائز. 

وحفظ أبو جعفر في امرأة تقول في مرضها: وعدت زوجي كذا ولم تقل: 
قبل الملك» وقد تركته له؛ أن ذلك لا يجوز 

وعن أبي علي أيضًا في امرأة تقول في وصيتها: إِني وعدت زوجي أن 
أترك له كذا وكذا من صداقي وعلى ذلك تزوّجني» وقد تركته له؛ فذلك 
عندنا جائز له. فإن قالت: وعدته ولم تقل: على ذلك تزؤجني؛ فما يوجب 
على الورثة ذلك. وإن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم 
فلا نرى ذلك يسعه إذا علم أنَّها كذبت فيما قالت. 

وإذا أوصت امرأة بخلخاليها في تجلة أيمانها وأقربيها؛ فليس للورثة أن 
يفرّقوا قيمة الخلخالين أو الدراهم ويأخذوا هم ذلك إلا أن تجعلهما في 
تحلّة أيمانها وأقربيها فللورثة الخيار» وأمًا إذا جعلتهما وصيّة لتحلّة أيمانها 
وأقربيها لم يكن لهم خيار. 

وإذا أوصت امرأة عند وفاتها ولها عبيد فقالت: إن تزوّج زوجي امرأة 
بعد موتي فعبيدي هؤلاء أحرار» وتزوّج زوجها بعدها قبل أن يقسموا العبيد 
أو يعد ما قسنمرا؛ قلا يجوز الحدث بعد موتها. 


)١(‏ وهذا مخالف لما قاله من قبل في هذا الموضوع» ومخالف أيضًا لِما ذكره في موضوع 
الإيصاء للوارث» فلينظر. 


۱۲ 24 الجزء التاسع عشر 


أبو مُحمّد: وإذا تركت المرأة لزوجها ما عليه لها من صداق في المرض 
لم يثبت. قال: وفي قول: إن قالت بحقّ عل له ثبت. 

وإذا أوصت امرأة لابن أخيها بمثل نصيب أحد بنيها وهم ثلاثة» ولها 
زوج؛ فله مثل نصيب /١١١/‏ أحدهم وهو كأخ لو كان» ويدخل على الزوج 
وقسمها من عشرين» يدفع للموصى له بمثل نصيب أحد بنيها أربعة أسهم. 
وتبقى سنّة عشر فيكون للزوج أربعة» وتبقى اثنا عشر فلكلّ واحد من بنيها 
- وهم ثلاثة - أربعة أسهم من اثني عشر سهمًا وللموصى له. 

وعلى الاختصار يقسم من خمسة: للزوج سهم» ولابن الأخ سهم» ولكلٌ 
ابن سهم أربعة أسهم مثل نصيب أحدهم. 

فإن قالت: له مثل نصيب ابني لزوجي؛ فهذا مخالف لذلك هذا إلا أن 
يدخل على الزوج فقسمته من تسعة عشرء يدفع للموصى له ثلاثة سهم 
فتبقى سنّة عشر فللزوج أربعة ولكلّ ابن أربعة من اثني عشر. 

ومن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصف ماله» ولآخر بثلث 
ماله» ولآخر بسدس ماله؛ فإنما يجوز لهم من ذلك جميعًا ثلث ماله 
فالثلث بينهم؛ فللذي أوصى له بجميع ماله سهمان وللموصى له 
بالتضف اة وللنوضى له بالقلق سومان والموضى له بالسدلين 
سهم» وذلك أنه أبطل ما زاد على الثلث ورذهم إلى الثلث وأثبت ما كان 
أقلّ من الثلث. وقال بعض: يضرب ثم يكون للموصى له بالنصف 
كنصف ما يكون لصاحب الجميع» ولصاحب الثلث كثلثي ما لصاحب 
السك ولصاحعث السنلس كنمف ها لصاحب: القليقاه كان ذلك يكون 
من الثلث بينهم'"'. 


باب [۷] : في وصيّة النساء منهنَّ ولهِنٌ وإليهنَّ وأحكام ذلك عليهن ۸۲ 


وإذا أوصت امرأة أنها كانت حلفت بسا وجب غليها فيها ضندقة عقر 
قيمة ملكها؛ فَإِلّه يكون عشر ملكها كما أوصت» ويعلم عشر ملكها بعد 
موتها؛ لأنها أوصت به. 

فإن أقرّت أنه لولدها فلان العبد الفلاني بحقّ وجب له عليها؛ فهذا 
قضاء ضعيف» إن أَتَمَه الورثة تيء وإن نقضوه أعطوه القيمة كلّ واحد قدر 
حصّته في الميراث. 

وكذلك إن قالت: نخلاتها اللواتي في موضع كذا وكذا من سقي فلج 
كذا لولدها فلان بحقّ له عليها؛ فهذا مثل'' العبد إن أَتمّه الورثة تم وإن 
نقضوه أعطوه القيمة كلّ واحد بقدر ميراثه. 

وإذا أقرت أن عليها خمس صلوات أضاعتهاء فإذا لم تحدّ الكفّارة كم 
هي في الصلاة فالوصيّة ضعيفة لا تثبت. 

فإن قالت: إذاا'' مت فالنخلات االلواتي| في موضع كذا للسبيل وعبدي 
فلان حر وثيابي صدقة؛ ثم صحّت ونقضت هذه الوصيّة؛ فإنّها /١١١/‏ 
تنتقض إلا العبد فإنه لا ينتقضء فإذا ماتت عتق. 

وقولها: إذا مِتَ؛ بعص ضعّف الوصيّة ولو ماتت» إلا في العبد فحكمه 
قير ذلك 

فإذا قالت: وقد أوصيت للمسجد بكذا وكذا درهمًا إن مت من مرضي 
هذاء أو قالت: إن مث َه صحّت ونقضت هذه الوصيّة؛ فلها نقضها إِنّمَا" 


قالت: إن مٿ من مرضىء فإذا صخت انتقض. 


)١(‏ في (ب): سبيل. 
(۲) في (ب): إذ. 


(۳) كذا في النسخ؛ ولعلَ الصواب: إذا. 


هه الجزء التاسع عشر 


فإن أوصت أنها قد فرضت في مالها ثلاثمائة وخمسين درهمًا حجّة 
الفريضة التي فرضها الله عليها تُسلّم إلى من يَحج عنها بيت الله الحرام الذي 
بمكة ويزار عنها قبر النبي ب4 ويقضى عنها كلّ ما يقضي المسلمون على 
ما فرضه الله تعالى وسُنَّه النبي بي ؛ فالله أعلم إن كان قولها: قد فرضت في 
مالها ثلاثمائة وخمسين درهمًا جعلت ذلك وصيّة للحجّة ثبت» وليس هو 
من لفظٍ جعل الدراهم إذا قالت: ثلاثمائةء ولم تقل: قد أوصيت. 

اذ أوضت أن تلك الك لقلان إذا جاء إلى حد حلت ولا سلمها إلى 
فلان؛ فإن كانت كتبًا معلومة قد أقرّت بها لفلان فهي لفلان» وقولها: إن جاء 
إلى حدّ حدّته لا يلتفت إليه. وقولها: وإلا سلمها إلى فلان لا يثبت» وعلى 
الوَصِيَ أن يعطيها لمن أقِرَ له بها. 

فإن قالت: يسلّم إلى فلان الثوب الفلاني إن أخذ فلانة» وإن لم يأخذها 
فلا يسلم إليه الثوب؛ فان الثوب للورثة تزوّج فلانة أو لم يتزوّجها إذا كان 
هذا الثوب في يد من قال هذا القول في وصيّته؛ أن هذا لا يثبت شيئًا. 


1A0 


*"") في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق 
لما وأحكام ذلك 


ومن أقرّ عند الموت أن مالي لفلان؛ فجائز إقراره لمن أقرٌ له. كان 
مريضًا أو صحيحًاء وعلى الذي أقرٌ له يمين بالله ما يعلم أنه أقرٌ له بهذا 
المال ناطاة: 

فإن أقرٌ له بجميع ماله عند الموت» وعليه دين يحيط بماله؛ فأقول: 
إن إقراره ليس بجائز لمن أقز له به» ويدخل الغرماء في ذلك المال 
بالحصص» وهذا الإقرار له بهذا المال باطل. فإن اذّعى أن هذا المال له 
وقد أقر له به المقز؛ فعليه يمين بالله أن هذا المال له وما يعلم للهالك 
المقِدٌ له حقا فيه. 

ومن حضره الموت فقال: اشهدوا أي قد بعت لابني قطعة كذا واستوفيت 
الثمن» أو يقول ذلك لغير ولده من الناس؛ فجائز له ذلك ما أقرٌ له به. 

فإن قال: /١١7/‏ اشهدوا أنَّ عليَ حقًا أو دراهم لفلان فإن مت فقطعتي 
بكذا من الْحَقَّء ولم يسم كم الْحَقَه ثُمّ صم أو رجع من سفره فأكل القطعة 
حى مات» فلمًا مات طلب الرجل القطعة والحقّ» فقال القوم: لا نعرف لك 
حقًا ولم يستوجب القطعة حَسّى رجع الرجل؛ فإن كان سمّى له بالْحقٌ فله 
القطعة» فإن شاء الورثة أعطوه الْحَقَ وأخذوا القطعة» وكذلك إن لم يسم لهم 
بالْحقّ فلهم ذلك. 
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فإن قال: اشهدوا أن علي حقًا أو دراهم لفلان» فإن مت فله قطعة كذا 
من مالي؛ فلا يجوز له مال؛ لأنَّه قال: على حق. وإن لم يبيّن كم الْحَقّ 
وال فطع ده قآرى ذلك رص إلا أن قر لوقي له بذاك الك 

ومن قال عند الموت: إن فلانًا يطلبني بدراهم أو حقّ وقد قضيته قطعتي 
بكذاء فلمًًا مات أعطوه القطعة فأخذها منه رجل بحقٌ؛ فأرى له قيمة القطعة 
عليهم في مال الهالك. 
وقال هاشم: إن امرأة أوصت بمثل هذا فأتّمّه غسّان الإمام, وزعم أنه حفظط 
عن سليمان. 


و 
® 


ومن حضره الموت فقضى ابنه نخلات بصداق آمّه» ثمّ مات فعجز ماله 
عن تاد د فال مآ يه حكن و ]لآ أن بكرن فضا قن 

وإذا آقڙ المريض بدّين عليه لغير وارث جاز بإجماع» فإن أقرٌ لوارث 
ففيه اختلاف. 

ومن قال: لبناتي كذا؛ فهو لبناته. وإن قال: لبنئ؛ فإِنّهِم الذكور والإناث 
فكلهم بنوه. 

وإن قال: هذا البدتك والحجرة لفلان» والنخلات لفلان» والنخلاات التق 
فى الک فان ے يعن رجلا اغر غ فا أرى الوت نكا الحجرة ا 
أن يقول: الحجرة وما فيهاء فإن قال كذلك بطلت الوصّة للأخير وتكون 
النخلات بأرضهن. 

ومن قال عند موته: فى منزلى كذا كيس لابن فلان» فوجد له كيسان فى 
أحدهما دراهم وفي الآخر دنانير؛ فلهم الدراه إل أن تقوم بِيّئّة أن مالهم دنانير. 


باب [۸]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك AV‏ 


فإن قال: في منزلي كيس فيه مال» فوجد واحد فيه دراهم وآخر دنانير؛ 
فله الكيس الذي فيه الدراهم» وقال بعض: له نصف كل واحد. 

وإن أوصى بكيس فيه دراهم ودنانیر في منزله» فوجد فيه كيسان فيهما 
دراهم أو دنانير؛ قال بعض: له أقلهماء وقال بعض: له نصفهما. 

وإن قال: كيسان في واحد دنانير» فوجد واحد فيه دارهم وواحد /١١١/‏ 
فيه دنانير ودراهم؛ فله صاحب الدنانير. 

وإن قال في وصيّته: عندي أو معي لفلان كذا وكذا؛ فهذا لا يصځ لأنّه 
من جهة الوديعة» إلا أن يقول: هذا الشيء بعينه. فإن قال: علي كذا كان له 
عندي؛ فهو دين» وإِنّما يؤخذ له بالكلام الأوّل. فان قال: عندي وهي علي 
له؛ جائز. 

وإن أقرّ لرجل بشيء أو برئ له منه؛ فعليه اليمين للورثة ما يعلم أنه ألجأه 
إليه» إلا أن يشهد الهالك أنه ليس له عليه يمين في ذلك. وقال قوم: عليه 
اليمين بالعلم إذا اتهمه الورثة» فإن لم يحلف المقرٌ له على ذلك لم يكن له. 

ومن قال: علي ديون وقد أعلمتها فلانًا فما قال فيها من شيء فصدّقوه. 
ثُمّ مات فقال الرجل: إِنَّ لفلان كذا ولفلان كذا وفلان يدعي ذلك؛ فقوله 
يمضي ذلك. فإن زعم أنَّ له هو عليه في نفسه دَين؛ فإن شاء الورثة لم 
يجيزوا ذلك إلا ببيّئّة إلا أن يكون ذكره في دينه فقال: إِنَّ له علي ديئًا 
فصدّقوه؛ فذلك عندي يمضي قوله. 


مسألة: [في الاقرار] 


241 الجزء التاسع عشر 


ومن أقرٌ أن لفلان غلّة أرضي هذه عشر سنين بحقٌء أو قال: بحقّ له» أو 
قال: بحقّ له علي؛ فإِنّه إقرار ثابت له عليه. فإن أقرٌ بهذا الإقرار وهو صحيح 
فهو إقرار جائز»ء ويمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه وهو يعلم أن 
المقرّ له بها عشر سنين من وصيّة أوصي له بهاء فإن رجع عن هذا الإقرار 
فلا رجعة له» وإن مات ثبت هذا الإقرار على ورثته بعده. 

فإن لبثت هذه القطعة في يد المقرٌ له أو بعد موته في حياة المقرٌ أو بعد 
موته عشر سنين ولم تثمر ولم تكن له فيها زراعة» فطلب أن تترك في يده 
حَسّى يأتي يوم" وتكون للأرض غلَّة؛ فليس له بعد لبثها في يده عشر سنين 
غير ذلك» أغلّت أو لم تغل. 

فإن أقر بهذا الإقرار وهو مريضء ثُمّ مات؛ فهو إقرار ثابت. فإن أراد 
الورثة فداء هذه الأرض؛ فهذا شيء لا قيمة له معروفة وَإِنَّمَا يفدون 
ما يعرفون قيمته» فليس لهم ذلك» ولكتهم يسلّمون إليه الأرض عشر سنين 
نّم يقبضونها منه. 

فإن أقز بهذا الإقرار وهو مريض» ثم صح ثم رجع عن إقراره؛ فلا رجعة له. 

فإن قال وهو صحيح /١١51/‏ أو مريض: قد أعطيته أرضي هذه عشر 
سنين» أو قد قضيته غلّة أرضي هذه عشر سنين بحقٌ له علئ؛ فهذا كلّه باطل 
لان سا ا Cl‏ 
رار بعده ِل أن به يتمُوا ذلك» وليس هذا [ب ع إل إذا قال: قد قضيته 
او سي ا 
يحلف: ما له علي حقّ غير هذا الذي أقرٌ به. 


(۲) في النسختين: + أنّه؛ ولعلّ الصواب حذفها لتستقيم العبارة» والله أعلم. 


باب [۸] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۸۹4 


وإن مات وطلب ورثته أن ينتزعوا القطعة فليس لهم ذلك؛ لأنَّ هذا 
شيء ليس له قيمة معروفة فتكون في يده عشر سنين. 

فإن قال: قد أعطيته غلّة أرضي هذه عشر سنين بحقٌٌ له علئ؛ فهو مثل 
قوله: قد قضيته. 

فإن آله اثلاث يكمرة ارف هذه فهر سفن فلس هذا شرا لان الوقن 
ابس لها اكير الى راز لد مني بولكن إذا اإزاله يكمره حلب عار سين 
جاز ذلك وكان بمنزلة اا ا ارت 

فإن أشهد أنْي قد قضيت فلانًا أرضي هذه بحقٌّ له علي وهو صحيح : 
ل ل وللشفيع فيها الشفعة يأخذها بقيمتها. 

فإن قال ذلك في مرضه د ات ا ل فقال بعضهم: 
ل التي قضاها إيّاها. وقال بعضهم: يكلف أن يق له بما 

شاء كُمّ يحلف: ما عله إل ما أف لد يه ولايقوة عل غير ذلك قال 
أبو المؤثر: وبهذا القول الآخر نقول. 

فان رجع في مرضه فرجوعه فيه مثل رجوعه في صِحّته. فان لم يرجع 
على عات من مالك ضير الروقةه إن اعرا ما اله اد رض وان 
شاءوا دفعوا قيمتها وأحذوها. فإن كان فيهم يتيم نظر له الوَصِىٌ او الاک 
ss‏ ا E‏ 
قضاء ا ا ا ا 
راما الووكة فان كباءوا ا الأرضى وان اوا شاا هال 


)١(‏ في (أ): و. 


40101 الجزء التاسع عشر 


فإن قال: قد قضيته أرضي هذه بحقّ له علي وليس هي بوفاء» ذلك في 
مرضه. ثم مات من مرضه ذلك؛ فعن موسى بن علي أنه ليس للورثة أن 
يردوا عليه قيمتها ويأخذوها من أجل قوله» وليس هي بوفاءء فأخذنا بذلك 
وأخذ به من شاء الله من المسلمين. 

ومن ورث من أبيه مالا هو وأمّه وأخ له ثُمّ ماتت أمّه فورثها هو 
0 وأخوه. ثُمّ مات أخوه فورثه هوء ثم أقرٌ لرجل بما ورث من أبيه 
وهو يظنّ أنَّ جميع هذا المال ميراث له من أبيه على هذا الوجه» ثُمّ نوزع 
وأراد أن يمسك ما ورث من أمّه وأخيه ويسلَّم ميراثه من أبيه؛ فعلى هذا 
لا أرى |أنَ عليه| أن يسلم إلى اله .ما وريق من آنه واش إذا لم يعلم 
أن له فيه حًا وأنَّ عليه أن يسلّمه ليه أقر به أو لم يقر به. وَإِنَّمَا ينبت يثبت عليه 


الإقرار ث في الحكم» وأمًا فيما بينه وبين الله فإذا علم أنه قر له بما ليس له 


مسألة: [في الاقرار للغير» وفي حد الجزء] 
بين قوم لا يعرفه المقڙ ولا يدري كم سهمه؛ فالإقرار معنا آنه ثابت جائز في 
ذلك كله ما عرف منه وما لم يعرف» ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة إذا عرف 
بما أقرٌ الها من أبيه ثيت له" ما ورث من آبيه في كل شيء. 
وإذا قر رجلان كلّ واحد منهما لصاحبه بما ورث من أبيه فى كلّ 
شيء» ولم يسلم كلّ واحد منهما إلى صاحبه شيئًا ولبث يأكله حَتَى 
مات» وترك ورثة يبتام وبقي أحدهما؛ فالإقرار ثابت» فإن كان هذا 


)١(‏ في (ب): - له 


باب [۸] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۱۹۱ 


الذي أكل ما أقرٌ به بعلم من المقز له حَتّى مات والمقرٌ له لا ينكر ذلك 
فورثة الآكل أولى بما أكل» وليس للمقرٌ له شيء إذا كان قد علم بإقرار 
المقرّ وعلم ما أقرٌ له به ثُمّ علم بأكله إِيّاه حَنَّى مات ولم ينكر ذلك عليه 
وصحّت عليه بهذا بيّئَة عدل» فالمال لورثة المقرٌ وليس للمقرٌ له شيء. 
وأمًا الحىّ منهما فإقراره ثابت عليه ويسلم ما أقوٌ به لورثة الميّت 
الذي أقر له. 

ومن أوصى أو أقر لرجل ب بسيف في منزله» فوجد فيه سيفان؛ قال 

ومن قال: لفلان في مالي سهم كسهم أحد أولاديء وله ذكور وإناث؛ 

أبو مالك: ومن قال: هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه؛ فهو إقرار. 
فلو قال: هذا العبد لولدي ادفعوه من عندي أو من مالي أو هبة له منْي؛ 
فهو وصيّة. 

ومن أق لأحد من ورثته بشىء من ماله بحقّ عليه؛ قال أبو مُحمّد: كان 
الشيخ أبو مالك يثبت للوارث الإقرار بحق» وأمّا غيره'' من الفقهاء فلم 

ومن قال: مالي لبني فلان إقرارًا؛ فَإِنه يكون لهمء الذكر والأنثى فيه 
۷ سواف 

ومن قال في و صيّته أو على سبيل الإقرار: داري لفلانء وللدار 
حجرة وفى الحجرة نخل وشجر؛ فإن الداد كرون اله والععرة. واكا 


)١(‏ في (أ): + كثير. 
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الا وال فل () فإن انقلع الا * وال : فالأرض 7 للموصيى له 
أو للمقدٌ له. 

فإن أوصى بداره بما فيهاء وفي الدار وقت ما أوصى عبيد وحيوان 
ودراهم وغير ذلك؛ فأمًا الدراهم فليس للموصى له منها شيء بلا اختلاف 
وآمًا العبيد والحيوان ففيه اختلاف» والآنية والحث وغير ذلك للموصى له. 
فمنهم من أجاز ذلك ومنهم لم يره جائرّاء وأمًا إن عيّنه فهو ثابت. 

وإن قال: نخلتى فلانة لفلان؛ فذلك جائز ولا اختلاف فيه. 

وإن قال: بح فلا ثبت لأنّه يحتمل أن يكون حا على غيره: 

وإن قال: بحقٌ علي له؛ فالورثة فيه بالخيار» إن شاءوا أَتَمَوه وإن شاءوا 
أعطوه القيمة. 
ولا خيار فيه. 

قال أبو مُحمّد يََْذْهُ: الإقرار في المجهول لا يثبت» والقضاء والإقرار في 
المرض إلى خيار الورثة» والإقرار مع القضاء في الصحّة جائز. 

ومن آقرٌ لفلان بجزء من ماله ففيه من أصحابنا اختلاف؛ قال بعضهم: 
الربع. وقال بعضهم: سهم من سنّة. وقال بعضهم: سهم من اثني عشر سهمًا. 


)۱( في (ب): + «ومن قال في وصيته). 
)۲( في (ب): - «النخل و». 
(۳) في النسختين: والأرض؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه لتستقيم العبارة. 


باب [۸] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۹۲۳ 


ما أمكنهم ولو درهمًا واحدًا. وأبطله بعضهم وقال: لا شيء له. وأنظره عندي 
أن لا يحكم له بشيء؛ إذ لا يصل الحاكم إلى كنه الجزء. وكذلك اختلافهم 
في قوله: في ماله سهم. 

وعن أبي مالك: في الجزء قولان مختلفان يتأؤل من قول الله تعالى؛ 
منهم من قال: الجزء هو الربع؛ لقول الله - تبارك وتعالى -: « خد أَريعَةَ مَنَ 
الطبْرٍ مَصَرَهْنَّ ليك ثم جل عل کل جَبَلٍ من جرا 4 (البقرة: 2.. ومنهم من 
فأول ذلك من كول قرحا إن الج واحد من سا لرل ا قارك 


وقالى ع ا Ea ER OEE‏ 
والأنظر عندي أن لا يحكم بشيء؛ إذ لا يصل الحاكم إلى معرفة /١١1/‏ كمّيّة 
الحقّء وكذلك قالوا: والاختلاف في قوله: في مالي سهم. 
مسألة: [في الاقرار] 

وأبِدٌ ما كان العبد بنفسه عند موته. وقيل: أحقّ ما صدق الناس عند الموت. 

ومن أقرٌ لولڌي ولده بسدس ماله في حياته. وولدا ولده ذكر وأنثى؛ 
فهما فيه سواء, 

فإن أقر الجدّ لولّدذي ولده من قبل والدهما؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
فإن أخذ أحد الولدين من ورثة الجدّ دون حقّه فما كان من الصلح فهو بين 
الناس جائز. 


۹ هه الجزء التاسع عشر 


ومن قال: ميرائي من فلان هو لبني فلان» والذي أقرٌ به شائع في مال 
الوركة غير متحدودة فان هذا الأقرار لاد يثبت» فإن لم يرجع المقرٌ حَنَّى مات 
لم يدرك ورثته شيئًا. 


مسألكة: [في شروط الاقرار وألفاظه] 

قال اله شارك وشائى_د 9و كن مش ل كتين لذ عا وا ا 
ولا يختلف أصحابنا فيما علمت أن الحرّ البالغ المميّز يغبت يثبت إقراره فيما 
قوب عل کے سن قي آرکین ما عاذ أن مرکا ت ج اا 
ماله أو يخ شيئًا منه» لا فرق عندهم في ذلك» وسواء كان المقرّ له وارثًا 

وقال أبو حنيفة: إذا أقرّ لوارث بإقرار ثبت إقراره الها في الصحّة ويبطل 

فى المرض. قال: وإن أقدٌ لأجنبن ف في المرض ثبت ولم شارك الغرماء» 
SRS‏ يعد شيء دفع إليه منه شيء. 

ولا فرق بين أصحابنا أن يقڙ بدّين في مرضه. وعليه دين يحيط بجميع 
ا کن ب السديم ل كان طليد كين بوط يجيد ا 
قبل إقراره» ولا فرق بين الصحيح والمريض في ذلك. 

فإن قال: فإنَ التهمة تلحقه في المرض بأن يدخل مع المستحقين لماله 
وأن يشاركهم'"'؟ 

قيل له: وكذلك إقراره في صحَّته يوجب مشاركتهم» فإن كانت العلّة 
التي من أجلها تمنع من المشاركة فيجب أن يجريها" ف في الوجهين 


)۱( في (ب): «وإن شاركهم». 
(0) في (أ): يجريهما. وفي (ب): يجزيهما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [۸]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك 140 


جميعًاء فلمًا أجمعوا على إجازة إقراره في صحته مع تضمن"" المشاركة 
بطل اعتلالك بالمشاركة. 

وقد قارب هذا المعنى قول أبي زياد وأبي معاوية في إقرار المريض 
للوارث بحقٌ لا يثبت له إلا أن يذكر وجه الْحَقّ المقدّ من أجلهء فإذا لم 
كر الك بها و رای قبل ا و وأطل. 

والذي عليه جل أصحابنا ومعتمد مذهبهم وتجري به الأحكام بينهم 
ما ذكرنا في صدر المسألة أن الإقرار /١١4/‏ في الصحّة والمرض للوارث 
وغير الوارث ثابت» ويشارك المقرٌ له الغرماء فيما ثبت لهم بالبيّئة؛ إذ 
الإقرار حقّ في الذمة. فإن كان الإقرار في عين قائمة لم يشركه الغرماء ولم 
يشركهم» ويشارك باقي الورثة فيما بقي من التركة بعد الذّين والوصايا. 

واختلفوا في لفظ المقِرٌ إذا قال: هذه الدار وهذا الحائط لزيد بحقّ» وهو 
مريض؛ فقال: يجوز ذلك أكثرهم» واستضعفه بعضهم» وذهب من استضعف 
هذا الإقرار إلى أنَّ المريض لما كانت هبته وعطيته وقضاء ماله عن دين 
لاه يكون قوله: بحق, ولم يقل: عنّي ولا عن غيري» 
واا ثبت له إذا كان القضاء عن نفسه دون غيره. ووجه القول الآخر أن 
قوله: بحق؛ معناه: أن الح الواجب الها علي إقراري له به. 

وإذا قال: هذه الدار أو هذه الدابّة لزيد؛ أنَّ هذا إقرار صحيح» ولا خلاف 
ينيو في جوارة. 

وإذا قال: هي له بحقّ علي له؛ فقال بعضهم: هذا إقرار ثابت ولا حجّة 
للورثة فيه؛ لأ معنى هذا القول إن الحقّ علي إن أقرٌ له بهء وأنَّ إقراره له 


42 في (ب): «مع من يضمن». 


١5‏ هه الجزء التاسع عشر 


بمال يستحقه علي ويلزمني بحق إن أقرٌ له به. وقال بعضهم: قوله: بحق 
عله له دا ع يذ عله ويدلا مهه وللوركة الخيان إن شناءوا سلموا ال 
وان شاعو سلمواما أف له به 

وإذا قال: داري هذه أو حائطي هذا لزيد؛ قال بعضهم: هذا إقرار ثابت 
رال له والدار «والحاظ أعذه يوذ القوله وجك هذا القوك من الف أن 
هذه الدار وهذا الحائط اللذين يتسنيان إل ويعرفان بى هو لزيد دونى 
قوله: داري لفلان أو حائطي. وقال بعضهم: هذا لا يجوز في المرض؛ لأنّه 
قال: داري» وأثبتها ملكا له» وتعلّق بهذا اللفظ فيها حقّ للوارث. كُمّ قال: 
لزيد» فكأنّه أخرجها من ملكه إلى غيره في حال لا يجوز إخراج شيء من 
ملكه إلا بحقّ يصح عليه أو وصيّة فلمًا لم يورد لفظ الإقرار ولا لفظ 

وإذا قال: هذه الدار أو هذا الحائط لزيد بحي عل له وليس هو بوفاء 
من حقّه؛ أقرّ هذا إقرار صحيح» ولا خيار للورثة في هذا؛ لأنَّ معنى قوله: 
وليس هو بوفاء من حقّه: كأنّه قفا | إياها| يبعضن من عن فليس للوركة 
نقض هذا؛ لأنّهم لا يقدرون أن يصلوا إلى معرفة ما بقي من حقه ويدفعوه 
إليه مع قيمة الدار» وَإِنّمَا ينقضون /١١94/‏ قضاء الهالك على أن يدفعوا 
الْحَقٌّ الذي قضاه به. والإنسان قد يقضى عن نفسه من ماله ما لا يسوى 
ويرضى بذلك المقضى في الصحّة والمرض. 


وقال بعضهم: الخيار للورثة إن شاءوا سلموا الدار وإن شاءوا سلموا 
قيمتها برأي العدول واسترجعوهاء وعلى المقتضى له إقامة البيّئة بفضل حن 
إن كان له؛ لأنّهم لا يعلمون غير قيمة الدار. 


باب [۸] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۹۷ 


وإذا قال: قد قضيت هذه الدار أو هذا الحائط بحقّ علي له؛ فللورثة 
الخيار فى ردٌ القيمة وإجازة فعل الهالك بلا خلاف الوارثء وللورثة أن 
يعطوه فی ها أقه له به بج أن يلموا ما أف له نة 

ومن قال: على لفلان كذا ولفلان؛ فذلك إقرار» ويؤخذ لهم بما أقرٌ لهم 
به فى حیاته» فإن مات كان ذلك ديئًا فى ماله. 

فإن قال: عندي لفلان كذا أو فى مالى كذا؛ فإن وجد ذلك الذي وصفه 
على ما ذكر دفع إليه» وإن لم يوجد لم يدفع إليه شيء. وكذلك إن قال: معي. 

فان قال: في نخلى نخلة لفلان أو في جمالي جما أو في سيوفي سيت 
لفلان؛ فإن وجد له من ذلك اثنان أعطى أحدهماء وإن وجد له أكثر من 
ذلك أعطي بالقيمة يقوّم المال كلّه اوايعطى منه ذلك بالقيمة. ومنهم من 
قال: يعطى واحدًا من الدون. 


مسألة: 
ومن قال: على لفلان كذا وكذا فإن مت فأعطوه؛ فهو عليه صم أو مات. 


ومن كان له أولاد فقال فى مرضه: هذا الشيء لفلان ولدي من صداق 
أمه؛ فإنّه يثبت له. وإن قال: لولدي بصداق أمه؛ فن الورثة يدخلون معه. 


ومن قال: مالي لفلان أو جميع ما أملك أو جميع ملكي لفلان؛ فإِنه 
لا يثبت له حتّی يحدّه ويصفه ويعرف ما يقد به. 


وعن غيره": من قال في مرضه: كلّ مال أملكه؛ فهو إقرار جائز»ء وكلٌ 


0 في (ب): مسألة. وكتب فوقها: «ومن غيره». 


۸ 4 ا 


مسألة: [في الاقرار والشهادة] 

ومن قال لرجل: مالي لك حييت أو مِتٌء فقال الرجل: قد قبلت وقبض 
المال؛ فإِنَّ هذا لا يستوجب المال بهذا القول حَتَّى يقول: كلّ شيء لي فهو 
لك أو كلّ مال لي فهو لك أو كلّ مالي لك. 

ومن كان عليه ديون للناس» فأشهد البيّئَة بجميع ماله قضاء بحق؛ فإنه 
جائز. 

وإذا قتل رجل رجلا فأقر المقتول للقاتل بدّين» والقاتل وارث أو غير 
وارث؛ ففيه اختلاف: قال بعضهم: إن كان إقراره وهو مريض فإقراره في 
الوجهين جميعًا /١١٠١/‏ باطلء وإن كان أقرّ وهو صحيح فإقراره جائز كان 
لوارث أو غير وارث. وقال بعض: الإقرار جائز للقاتل أقرٌ له قبل أن يضربه أو 
بعد أن ضربه؛ لأنَّ الإقرار قد يستحقّه المقّرّ له على المقِرٌ به في حياته» فليس 
قتله مِمّا يوجب لنفسه حمًا لم يكن ثابتاً له في حياته» وسواء ذلك كان وارنًا أو 
غير وارث في الصحّة أو المرض قبل الجراحة أو بعدها كلّ ذلك سواء. 

مسألة: 

ومن قال في مرضه: مالي لأولادي فهو لهم على قدر الميراث» فإن قال 
ذلك في الصحّة كان إقرارًا وكانوا فيه بالسويّة. 

فإن قال: هذا المال لأولادي يقسم على عدل كتاب الله تعالى؛ فمنهم 
من قال: يكونون”" فيه سواء. ومنهم من قال: هو مثل الميراث” إذا قال: بين 
أولادي يقسم على عدل كتاب الله. 


)١(‏ في (ب): يكونوا. 


باب [۸] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۹۹ 


من صداق أمّه فالإقرار له خالص وحده ولو كان كلّ الصداق» والآخرون فى 
مطالبة حمّهم. فإن قال: هذا الإقرار له بصداق آمه فذلك بينه وبين الورثة. 

ومنهم من قال: عل لفلان من درهم إلى عشرة دراهم؛ فإنه يدفع إليه 
عشرة دراهم لأنَّ حكمه غير حكم الأوّل. 

ومن أقرٌ لبنيه بإقرار وهم ذكور وإناث» وقال: بحق آمهم وبحقٌ عرفته 
لهم؛ فإنه يكون لهم بصداق أمّهم نصف ذلك» للذكر مثشل حظ الأنثيين» 
والنصف الباقي بالحق لهم الذي عرّفهم وهم فيه سواء. 

مسألة: [في الاقرار عند الوفاة والوصيّة وغيرها] 

ومن حضرته الوفاة فأقرٌ أنَّ في يده لزيد أو عندي له دراهمَ؛ فن وجد له 
شيء سلم إليه» وهذا القول يتوجّه إلى الأمانة والوديعة. 

وإن قال: علي له" دراهم, فإِنَّ هذا القول يتوجّه إلى دين يتعلّق بالذمة؛ 
عليه ماله لا يجوز فبيع المريض أيضاً لا يجوز وإن كان مالكًا لماله. 

وإذا قال: قد قضيت زيدًا مالي هذا بحقّ علي له» ثثج عوفي؛ فقال 
بعضهم: إذا صحّ من مرضه ثبت عليه بيعه وشراؤه» وما كان ضعيفًا بالمرض 
قوي بالصځة» وليس له نقض شيء مما قضاه وباعه في مرضه. وقال بعضهم: 
إذا برئ من علته كان له نقض ما باع في مرضه؛ لأنْ بيع المرض ضعيف. 


)١(‏ في (ب): - له. 
(۲) في (أ): تبع. 


.74 الجزء التاسع عشر 


بقيمة المال» وقال /١١١/‏ بعضهم : إذا كان القضاء بحقّ مجهول فإنًا لقول 

فإذا قال قد قضيت هالى هذا زيذا بكذا من الكثمن أو بعته إناه بكذا من 
الثمنء ثُمّ عوفي من مرضه أو مات؛ فقال بعضهم على ما ذكرنا من 
الاختلاف في هذه المسألة فيما تقدّم من شرحنا. وقال بعضهم: إن كان قد 
باع بوفاء من الثمن فالبيع تام وليس له ولا لورثته نقض» وإن كان البيع فيه 
غبن يتعدّى حدّ ما يتغابن الناس بمثله كان البيع غير جائز على الورثة لتعلق 
حمّهم في البيع في حال المرضء والله أعلم بالأعدل من هذه الأقاويل. 

فإذا أقرٌ رجل بين في وصيّته لرجل وقال: فلان يعرفه فسلموه إليه 
بقوله؛ فإِنّه لا يسلّم بقول ذلك الرجل وإن قال: أنا أعرفه. وإن كانت وديعة 
فقال ذلك القول سلّم إليه بقوله إذا قال: سلّموا إليه بقوله؛ لأنّه جعل سبيل 
ذلك إلى من قال به فلم يأمره لأنه'' ليس بخص" في ذلك والورثة خصوم 
في ذلك الدّين فلا يسلم إليه إلا بالبيّئّة» والوديعة ليس لهم فيها خصومة 
فقد افترق الحالان. 

فإن قال: فلان يعرفه ولم يقل: سلّموا بقوله؛ فلا تسلّم الوديعة ولا الدّين 
بهذا القول ولا البيّتة حى يقول في الوديعة: سلموا إليه بقول فلان. 

ومن قضى امرآته ماله عند الموت بحقّ وهو دون حقَّها وعليه دين؛ فإنَ 
حمّها يكون قيمة مالهاء ثم يحاصص الغرماء في المال. وقوله: دون حمّهاء 


)١(‏ في النسختين: لأنه. 
(۲) في (أ): خصم. 


باب [۸] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۳*١‏ 


ومن انتزع مال ولده وعليه دين فمات» فطلب الولد والديان فی المال؛ 
فإن كان له مال سوى مال ولده فالمال لولده» وإن لم يكن له وفاء استوفى 
الديّان من المال الذي انتزع من ولده. 


«ومن كتاب الكفاية”" قال: وقد قيل: إن المال للولد ما لم يزله الوالد 
في حياته ببيع أو قضاء فالولد أحقّ أبها. 

ومن مات وعليه دين ألف درهم وجا عبدًا ولا مال له غيره» فبيع 
[العبد] فيمن يزيد فأعطى به مصلّ خمسمائة وأعطى به ذم ألف درهم؛ 
نه يباع للمصليء لأنَّ أهل الذَّمَة لا يباع لهم عبيد أهل الصلاة» وإن 
قالوا: إِنّهم لا يحولون بينه وبين الصلاة فلا يقبل منهم و[لا] يباع لهم 
العبد إذا زادوا على المصلين». 


مسألة: 
ومن حضره الموت فقال: فلان مصدّق /۱۲۲/ فيما اذّعى عليّ من دَين؛ 
فعن موسى: أنه يُحلّف ثُمّ يعطى ما حلف عليه. وعن سعيد بن مبشر: أله لم 
ير له شيئًا إلا ما أقام عليه البيّئّة. وإن أوصى لرجل بدّين وقال: ليس عليه 
في ذلك يمين؛ صرفت عنه اليمين. 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي منهج الطالبين» ."۴/٠١‏ والكوكب الدري» ۷٠/۸‏ (ش)» بألفاظ قريبة 
ومعان مختلفة. 

(؟) كتاب الكفاية: للشيخ موسى بن محمد بن عبد الله الكندي السمدي التزوي (ق5ه). ألّفه 
في واحد وخمسين مجلَدَاء وهو اليوم من مفقودات المكتبة الإباضية:؛ ولم يبق منه إلا 
ما تناثر في كتب الفقه والآثار. ويظهر أن هذه المسألة من إضافات النساخ» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في المجلد ١4‏ من كتاب الضياء. 


٠.‏ 241 الجزء التاسع عشر 


مسألة: [في متغرّقات الباب] 

ومن قال عند موته: هذه النخلة لفلان بحق؛ فإن كان وارثاً ففيه اختلاف» 
وان كان غير وارث فلا خلاف فيه. 

واختلفوا في قوله: بحق؛ فقال قوم: حَنََى يقول: بحقّ له علي؛ لأنّه قد 
يمكن أن يكون حقَّاً على غيره. ومنهم من رآه إقراراً. 

وإن قال: بحقّ له ولم أوفّه به؛ فهو له بلا اختلاف'' في غير الوارث", 
ويسلّم إليه ما يقع عليه اسم دراهم» ويحلف الورثة" أَنّهم ما يعلمون أنَّ 
على المووونثك قوق ما دقرا 

فإن قال: علي له دراهم كثيرة؛ فلا يقبل منه أقلّ من عشرة دراهم» ولم 
يذهب عضي إلى هاا ن الدزاهي قد يستكت و[قد] تقل ولس كما 
تستقل منها ويستكثر مقدار يرجع إليه ويحكم به. 

فان قال: قبلي له كذا؛ فإِنّما يتوجّه هذا القول منه إلى ما لزم ضمانه من 
قبل الغير أو من تناول لزمه ضمانه. 

فان قال: في غنمي له غنم؛ فاه يرجع فيه إلى ما يقر به مع يمينهم. 

فإن قال: في داري له شقص؛ فالشقص ذهب بعضهم إلى أنه النصف» 


)١(‏ في (ب): «وإن قال: بحق ولم أوفّه به فإنه فهو له بلا خلاف». 

(۲) كذا فى (أ)» وفى (ب): + «فى غير الوارث» وللورثة أن يعطوه قيمة ما أقرٌ له به بحقّ أو 
سلوا ما ألو له يدب وة قال علق له دراه فإن هذا القول يتوجه إلى دين يتعلق 
بالذمة» ونقل عبارات طويلة تفوق الصفحتين» وبعد مراجعتها تأكّد أنه سهو من الناسخ 
وأن هذه العبارات سبق ذكرها قبل صفحتين فقط بنفس الألفاظ ونفس الترتيب» فرأينا 
حذفها لكونها تكرارًا لما سبق» والله أعلم. 

(9) في (ب): للورثة. 


باب [۸] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۰۳ 


وبعضهم قال: إنّه جزء من جملة المقرٌ له فيه» واختلف أصحاب هذا الرأي 
الآخير على قولين: فأبطل بعضهم الإقرار لجهالته» وبعضهم أوجبه ورد إلى 
ما يقرٌ به الورثة مع أيمانهم. 

وإذا أقرّ رجل فقال: علي لفلان وفلان مائة درهم» ثُمّ مات؛ فَإِنّها بينهما 
نصفان. فإن لم يمت فقال بعد ذلك: لفلان ‏ يعني: أحد الرجلين من ذلك - 
درهم» وتسعة وتسعون درهمًا لفلان؛ كان القول قوله إذا فسّرء وإذا لم يفسّر 

ومن أقرٌ بماله كله ثم احتحٌّ بالجهالة؛ فلا حجّة له» وفيه اختلاف. 

ومن قال: هذا البيت وما فيه لزيد؛ فكلّ ما كان فيه يَومَ أوصى فهو لزيد. 
وإن مات فادّعى الورثة أنه أحدث شيئًا بعد الإقرار فعليهم البيْنَّة» فإن لم 

ومن قال: هذه النخلات للسبيلء أو قال: عليَ دراهم. أو قال: علي 
دريهمات لفلان |أو عندي لفلان| جريبات» ثم مات؛ فَإنَّهِ لا يحكم لأحد 
بشىء والمال للورثة. وإن خی الق أخل کی يقد لمن 2/١17‏ أقة له با 

ومن لزمه دين في صحته» ثمّ أقرٌ بدّين في مرضه؛ يساوي غريم المرض 
غريم الصحّة. وقال أبو حنيفة: يقدّم غرماء الصحّة. 

والإقرار للوارث في المرض نافذ. وقال أبو حنيفة: لا يصخ. 

وأجمع أهل العلم: على أن من أوصى لوارثه بوصيّة وأقرٌ له بحقٌّ 
بڏين في صخته» ٿو رجع؛ أن رجوعه في الوصيّة جائز ولا يقبل رجوعه 
عن الإقرار. 


غ١٠‏ 4ه الجزء التاسع عشر 


قال أبو عبد الله: إذا أوصى رجل في مرضه: أني قد كنت بعت مالي 
من موضع كذا لفلان بن فلان واستوفيت منه الثمن» ثُمّ مات الموصي؛ 
فإن شاء الورثة نتقض هذا البيع كان لهم ذلك ويأذون هذا المال 
ويدفعون ما أقرٌ به من الثمن إلى الذي أوصى صاحبهم آنه باع له هذا 
المال واستوفى منه» مع أيمانهم ما يعلمون آنه استوفى من صاحبهم هذا 
المال بأكثر من هذا الثمن الذي أقژوا له به. وإن أقرٌ الموصي أنْ ثمن 
هذا المال كان كذا وكذا كان على ورثته أن يردوا الذي أقرّ به من الثمن 
على الذي أقرٌ له بالبيع والوفاء. 

فإن أقام شاهدي عدل أنَّ الهالك باع منه المال بكذا وكذا من الثمن 
واستوفاه منه في الصحّة أو أنَّ الهالك أقرٌ به في صحّته أنَّه باع له هذا 
المال واستوفى منه ثمنه؛ فإن المال يثبت له» ولا يدخل عليه الورثة فيه. 
وكذلك لو قال: قد استوفيت منه الثمن فإنَّ هذا المال يتم له. 

وإن لم يكن مع المدّعي للشراء ية إلا على ما أوصى الهالك له من 
البيع والوفاء ولم يسم بالثمن» فقال الورثة: لا نعلم كم الثمن؛ فإن أرادوا أن 
يأخذوا هذا المال كان ذلك لهم.ء وعليهم أن يردذوا على الذي أوصى له 
صاحبهم وأقرٌ له بالبيع والوفاء قيمة ذلك المال. 

ومن حضره الموت فقال: اشهدوا أني قد أعطيت ابني موضع كذا بما 
بعت له» فقال ابن له آخر: لم يبع شيئًا إِنْمَا فعل هذا ليحوز'' به عنّْي؛ [فإن] 
يَحِئعْ بشاهدين أنه باع له فقد أقرّ وهذا جائز. 


ابو محمّد: ومن قر لولدذي ولده بسدس ماله في حياته. وولدا ولده دك 


)١(‏ في (ب): ليجوز. 


باب [۸]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك ۲۰0 


وأنثى؛ فهما فيه سواء. فإن أقڙ بحقٌ لولدّي ولده من قبل والدهما؛ فللذكر 
مثل حظ الأنثيين. فإن أخذ بحقّ الولدين من ورثة الجدّ دون حقّه فالصلح 
بين الناس جائز. 

وقال أبو عبد الله عن موسى بن علي في رجل أقرٌ عند /١١4/‏ موته أن 
لفلان في داري حصّة وشهدت في ذلك البيّتّة العادلة؛ آنه لا شيء له حَتّى 
يسمي الشهود كم الحصّة فيدفع إلى المقرٌ له بها. 


في إقرار النساء متهن ولهن وعليهن› 
وأحكام ذلك 


ومن أشهد أن كلّ مال له فهو لزوجته بحقّ عليه لهاء وكان الرجل يومئذ 
قد أخذ حجَّة من قوم أربعمائة درهم» فخرج حاجًا فأنفق من تلك الدراهم 
مائتى درهم وبقى منها ماتا درهم» فقالت الزوجة: هما لى ولى المائتان 
اللتان أنفقتهما فى سفره» وكره الورثة؛ فإن كان حين أشهد لها بكلّ ما يملك 
بحقّها وقد قبض الأربعمائة من القوم فالأربعمائة لها؛ لأنّها من ماله» وَإِنَّمَا 
حجّة القوم دين عليه فلها المائتان الباقيتان وعليه الماتتان اللتان أنفقهما. 
وإن أشهد ولم يقبض الدراهم من القوم ولو كانت موضوعة وَإِنَمَا قبض 
الدراهم بعد إشهاده؛ فلا أرى لها فيما أنفق ولا فيما بقي شيئًا. 

ومن ذكر عند موته: أن لامرأته كذا ولم يكن ذكر في حياته. وأبى الورثة 
إجازة ذلك؛ فجائز ما أقرّ به إلا أن يعلم أنه يريد ضراراً أو كذباً. 

فإن أقرّت امرأة لزوجها بدارها وما فيها وصيّة فلا يجوز» وإن كانت 
آ ت ليه شحاف ا ما كان على دا مه 

وإن قضت امرأة رجلا صداقها الذي على زوجها بحق؛ فجائز ذلك. 


ومن أ فد الموت أن داري وما فيها لزوجتي؛ فعن بشير قال: إن 
كانت الدوابٌ والعبيد يعلم الشهود آنها كانت(" تلك الساعة في الدار 


)١(‏ في (ب): - كانت. 


باب ۹: في إقرار النساء منهنّ ولهنَّ وعليهنٌ» وأحكام ذلك ۰۷ 


فهي لها. وقال مسبّح: لها ما فيها مِمًا لا يجيء ولا يذهب" إلا أن 


يسمّي الذي أقرٌ بالعبيد والدواب وما كان فيه من ذي روح مما يجيء 


1 


ويذهب. 


وإن أقرّت امرأة عند الموت أن لأخي قطعتي التي في قرية كذاء فأصيب 
لها في تلك القرية ثلاث قطع؛ ففيها قولان: بعض قال": له أقلّ القطع 
اوأدناها| ثمنّاء وقال قوم: له من كلّ قطعة ثلثها. 

وإذا كان لامرأة زوج وولد» فأرادت إزالة مالها في حياتها وصختها إلى 
ولدها لفلا يدخل زوجها في الميراث إن ماتت قبله» فأشهدت بهذا المال 
لابنها وأقدّت له به؛ فذلك لا يحل لها فيما بينها وبين الله. وإن أقد /٠٠٠/‏ 
ابنها بعد موتها أنها إِنّمَا أقجّت له بهذا المال مخافة أن يرثها زوجها فإنّه 
يحكم عليه أن يدفع إلى زوجها ربع ذلك المال ميراثه منها. 

وإن أقرّت المرأة في الصحّة أو المرض: أنَّها قد استوفت صداقها من 
زوجها فذلك ثابت ولا رجعة فيه للورثة. 

وإن قالت: قد أعطيت بني موضع كذا بحقّ لهم واستثنيت فيه مأكلة 
شيء معلوم؛ فالإقرار يثبت» ويبطل الاستثناء لأنّها أعطتهم إياه بح وَإِنّما 
يفسد الاستثناء في الهبة والعطيّة وما أشبه ذلك» والإقرار بمنزلة البيع لاه 
من أقرٌ بشيء بح فكأنّه قد باعه. 


وإن قالت امرأة: ميرائي من فلان وهو الثمن أو الربع فهو لفلان» ومن 


)١(‏ فى النسختين: + «فإن شهدت الشهود أن الدواب والعبيد كانت فى الدار»؛ ولعلّ الصواب 
e‏ حتى يتضح معنى العبارة التي بعدهاء وقد وردت المسألة كما أثبتناها في المتن 
في منهج الطالبين» ١7‏ /لالا. 

(۲) في (أ): قيل. 
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حافت العيادة يلفظ واحد .فين ناظلة: 


وإذا قالت المرأة عند الموت: كان زوجي تزوّجني على كذا وكذاء أو 
قالت: كان بيني وبينه قبل الملك وحمّي كذا وكذاء وقد تركته له؛ فذلك 
جار وان فالت. كدف وغدتة. كذا وكذا وقد اتممت له ذلك لم يثبت له 
ذلك. 

وإن شهدت امرأة لأولادها بمال وهم ذكور وإناث فهو بينهم بالسويّة. 

وإن أوقفت امرأة ية في مالها وأشهدتهم أنَّها قد قضت ابنها مالها هذا 
بحقّ له عليها ولم توفه» وأشهد الولد وهو بالغ أنه قد قبض | واقلع شجرة 
أو قصف خوصة:؛ ومضى بعض البيّنّة كُمّ قالت للذين كانوا بعد: إِنَّ لي غلّة 
هذا المالفإن عجرت الف بعت من الأضصل» فقال والن انها ليس لك :ذلك 
ونحن نبيع؛ ولم يقل ابنه شيئًاء ثم قالت بعد ذلك: إِنَّمَا كان له علي درهمء 
وقد كانت قالت: إِنّها لم توفّه» وكانت اشترت هذا المال بخمسمائة درهم» 
وقال لها ابنها: إن شئت فأعطيني الذي قضيتني إِيّاه وإن شعت قيمته» فقالت: 
ليس لك فيه حق؛ فلا أرى لها رجعة» وهذا المال ثابت لابنهاء هذا إذا 
كانت قضته إياه وهي صحيحة وكان هو رجلا وقبل. ولكن إذا وصلت كلام 
الاستثناء أنَّ لها غلّة هذا المال بكلام القضاء ولم يقطع بينهما؛ فهذا قضاء 
ضعيف» ولها الرجعة في هذا المال ويلزمها له قيمته برآي العدول. 

فإن كانت قضته /١57/‏ هذا المال وهي مريضة. ثُمّ رجعت فقالت: إِنَّمَا 
كان حقّه على درهم؛ فالقضاء ضعيف» وله عليها قيمة هذا المال؛ لأنّها 
قالت: ولیس هو له بوفاء ولم توفه. ولو لم تقل ولم توه لم يكن له غير 
الدرهم الذي أقرّت له به مع يمينها والمال مالها. 


باب 9: في إقرار النساء منهنّ ولهنَّ وعليهنٌ» وأحكام ذلك » 


ومن حضرته الوفاة فقال: إن لابنتي على ثلاثين نخلة من صداق أمّهاء 
فلا مات أحضرت البيّئة أن صداق أمّها كان عليه مائة نخلة؛ فعن موسى أنه 
قال ليس لها ۷ ما قال أبرهاة وقال نشي لها ما قادث يه شيودها. 

وأحسب عن ابي عبد الله في امرأة شهدت ان حقّي الذي على زوجي هو 
له ولم تذكر الصداق؛ أن حقّها داخل في ذلكء وأنّه لا حقّ لها عليه وقد 
قرت له به. 


E 


5 في الدين على الميّت وله وبيع ماله فيه» من حاكم 
أو ورثة", أو وصيّ» وما يجب في ذلك من الأحكام 


في المال على القائم به وما يجوز للورخة في ذلك 
من قول وفعل وحجة؛ وما لا يجوز وأحكام ذلك 


وإذا مات الرجل وترك دَيئًا يحيط بماله ويفضل من الدَّينء فطلب الورثة 
أو بعضهم أن يفدوا المال أو يفدي منهم من طلب ذلك حقّه وميراثه من 
فقال الغرماء: هذا مال غريمنا فإن شكتم فأعطونا حقوقنا وشأنكم بماله» وإلا 
فنحن نبيعه ونأخذ ثمنه ونحلّ له من الباقي عليه» وإن فديتم لم نحل له؛ 
فإن كان هذا المال إذا نودي عليه كلّه أخرج جميع دين صاحبه» وإن فرّق 
وأخذ'" بعض الورثة حصّته بقدر ميراثه لم يخرج الباقي وفاء دينه فَإِنّه يباع 
كلم ول رغث هه أخن سن الررثة إلذ أن يجحا جبيتنا على اخذى فن 
اجتمعوا على أخذه كان لهم أخذه كلّ واحد بقدر ميراثه ويؤدّي حصّته من 
الدذّين. وإن كان في المال سعة للدّين كان لمن يشاء من الورثة أن يأخذ 
حصّته بقدر ميراثه ويعطي بقدرها من الدّين. وإن كان إذا بيع أخرج أكثر 
مِمّا يقوّمه العدول ولم يكن ثمنه برآي العدول بجميع دينه فيما يزيد في 
الڏين» وإذا نودي عليه فيمن يزيد فليس للورثة خيار اجتمعوا على أخذه أو 
فوقوا إلآ أن يشاء اعد هه أن بعري قير إلا أن يل تمع المال وقاء 


لجميع /١707/‏ الذين فلهم أخذه ما لم تقع عقدة البيع. 


3 في اور 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ 5 


مسألة: [في الديون والوصايا على الميّت] 

وإذا كان دين على ميّت وورثه وارث فطلب إليه الدّينء فعرّض المال 
على الديّان فلم يعترضوا أو احتك بالعدم؛ لم يكن بمنزلة المدان الذي 
يؤجل إلى بيع ماله؛ لأن الذّينَ ليس عليه ولا المال له» والدين على مال 
الميّت والمال له وهو في ماله وَإِنَمَا للوارث ما فضل عن الذين ينادي عليه 
الحاكم ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جمع» ثُمّ يأمر بالبيع من بعد أن 
يحتخ على الورثة أن يفدوا المال إن شاءوا أو يعطوا الڏين؛ فإن أعطوا 
فالمال لهم» وإن كرهوا باع المال. 

وليس للورثة في إحضار الدّين أجل؛ لأنَ الذّين ليس عليهم» فإن أراد 
بعضهم أن يفدي حصّته من المال بحصّته من الڏين فله ذلك» ووجدت عن 
بعض قومنا أن في هذا إجماعاء وإن لم يفد حصّته باع الحاكم حصّته 
وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم. إذا كانت حصّته من المال تُخرج حصّته 
من الڏين كان له أن يفدي. وإن كانت إذا بيعت وحدها لم تخرج حصّته من 
الذّينء وإن بيع المال كله أدَى جميع الذَّين؛ لم يكن لأحد منهم أن يفدي 
حطعة لآن كبو المت أولى اك من الور 

وإن كان الورثة يتامى أو أغيابًا؛ باع الحاكم وأعطى الدين من بعد أن 
يستحلف آهل الحقوق على حقوقهم» ويكتب الحاكم لمشتري المال 
ما يصخ معه من حقوق الناس على الميّت بالبيّئَة العادلة» وأنّه استحلف 
أهل الحقوق على حقوقهم ونادى على المال أربع جمع من بعد ما احتحٌ 
على الورثة أن يفدوا حى وقف على ثمن لم يزد عليه أحد فأوجبه عليه 
وأمره بتسليم الثمن إلى أهل الحقوقء وأنَّه قد سلمه إليهم تامًا وافيًا وهو 
كذا دينارًا | أو درهمًا| بعلمي أو حضرتي وبدّأته من جميعه» فإن أدرك فيه 
بدرك بحقّ أو في شيء منه فهو له في مال فلان الهالك. 


1۲ له الجزء التاسع عشر 


وإن كان للهالك وصئ في دينه ووصاياه وصځ ذلك ببيّئَة عدل احتجّ 
الحاكم على الورثة فيما صح معه من دين ووصيّة من ثلث ماله» فإن كان 
لهم حجّة وإلا أمر الوَصِيَ أن ينفُذ إذا صح على الهالك مع الحاكم من 
دين ووصيّة, وتفعل الذين هن راس المال والوضكة من الخلف» وكسب 
۸ للوَصِئ وأشهد له آنه قد صح عنده أيضًا في قضاء دينه وإنفاذ 
وصاياه وصحٌ معه عليه من الذين والوصايا كذاء وأنّه قد أجازه وأمره بإنفاذ 
ذلك من مال الهالك. 

وإن كان وارثه يتيمًا أو غائبّاء وقد صح معه الذّين والوصيّة؛ أمر الوَصِيّ 
بإحضار أصحاب الذين والوصيّة» واستحلف أصحاب الذَّين أنه لهم عليه 
إلى الساعة ومن لزمه يمين من أصحاب الوصاياء ثمَّ يبيع الْوَصِىئَ من مال 
الهالك لذينه روصتت الذيق من راس ماله والوضايا م القلكق بعد الدين 
من بعد أن يستحلف الحاكم الديّان. 

وإن كان الدِّين والوصيّة لصبِيّ أو غائب أو متو أو أعجم دفع دينهم 
ووصيّتهم إلى من يقوم بأمرهم من وص أو وكيل من غائب أو وكيل أقامه 
السلطان. وعلى الحاكم أن يحتجٌ على من بلغ من الورثة حى يحضروا 
دعوى الوَّصِئَ وشهادة شهوده» ويحتجٌ عليهم في فداء المال إن أرادوا أن 
يفدوا المال» وقد كان حكام المسلمين يحتجون على أولياء اليتامى» وكذلك 
يحت على وكلاء الأغياب» فإن لم يكن لهم وكلاء فَإِنْهِ الحاكم الحكم 
ولا ينتظر الغائب ولا بلوغ اليتيم» ولیس له أن يحكم حَتَّى يحتجٌ إلا أن 
يكون الورثة البالغون أغيابًا من عُمان فَإِنّه ينمذ الحكم ولا ينتظر حجُتهم. 

وَالوَصِي إذا صحّت وصايته أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة» وإن كان 


)١(‏ في النسختين: بقدر؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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دين فقضاه الورثة وأحاله صاحب الْحَقّ عليهم وأبرأ الموصي؛ أجزى عن 
الموصي والوصي؛ وكذلك الوصيّة. 

وإن أحال أصحاب الديون والوصايا ديونهم ووصاياهم على الورثة 
وأبرؤوا الموصي والوَصِيَ؛ٍ فذلك جائزء وليس للوَصِيَ عليهم سبيل. وإن 
تنازعوا فقالوا: نحن نؤدْي؛ كان الوَصِئَ أولى بذلك من الورثة. 

ومن هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته» وله أولاد 
منهم يتيم وبالغ» ومن الغرماء يتيم وأغياب وحضور؛ فأقول: ليس على ورثة 
الهالك أن يباع مال صاحبهم في ديون الأغياب وَإِنَمَا يباع بديون من حضرء 
إلا أن يكون الذين يحيط بجميع ماله فتخرج حصّة الذّيّانَ الأغياب وتوقف 
على يدي عدل حى يجيء الأغياب أو يصح موتهم فيكون لورثتهم. فأما 
إذا كان في المال وفاء فلا يباع منه بحقوق الأغياب» ولكن يترك في يدي 
الورثة يستغلّونه /١79/‏ ويحجر عليهم بيع الأصل. وعلى قول: يبيع الوَصِيّ 
بدّين الحاضرين ولا يباع بين الأغياب» ويكون المال في يد الورثة 
يستغلونه إذا كان المال في جملته وفاء للذّين كلّه لم يبع بدّين من غاب. 

ومن مات وصحّت عليه ديون للناس ولا مال له» فجاء رجل ثقة أو غير 
ثقة فأقرٌ أن في يده مالا للميّت وقضى أهل الحقوق حقوقهم برأيه من المال 
الذي في يده أو لم يفعل» وطلب أهل الحقوق حقوقهم إلى الحاكم أن 
يوصلهم إلى حقوقهم من المال الذي أقز به الرجل لصاحبهم. وأنَّ المقرّ 
قصد إلى أَرُوض”“ ونخل وأموال فقال: هذه هي في الأموال التي هي في 
بدي لهذا الرجل الى عليه الغ ةلهولا الات ولا يلم أجل أن ذلك الماك 
في يده ولا آنه للميّت؛ فأقول: أمّا إن جاء الذي في يده المال متبرّعًا برأي 


1 جمع مفرده: أرض. 
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نفسه فدفع إلى ورثة هذا الهالك أو إلى الذين لهم عليه هذا الْحَنَ فقضاه من 
حقوقهم» فإن أدرك أحد في هذا [المال] وكان وقمًا''' أخذه. فإن كان المال قد 
تلف فعلى الدافع ضمانه؛ لأنَّهِ هو الذي أتلفه. إلا أن يكون الورثة والديّان هم 
الذين طلبوا ذلك إليه وادّعوه فإن دَرِكَ ما يدرك به عليهم لَهُ. 

وإن كان الورثة والديّان يعلمون أنَّ هذا المال للميّت الذي ورثوه ولهم 
عليه الْحَقّ فلهم أن يقبضوه من ثقة أو غير ثقة» وكذلك إن لم يعلموا أنه 
لصاحبهم إلا أنهم يعلمون أنه في يد الذي أقرٌ به فلهم أن يأخذوه؛ لأنَّه 
أولى بما في يده بمنزلة الشاهدين عليه. 

وأمًا إن لم يعلموا أنه في يده ولا أنه لصاحبهم وكان المقرٌ غير الثقة؛ 
فلا نرى لهم أن يأخذوا هذا المال بقوله. وإن كان أيضًا ثقة فقد نحبّ أن 
يكون معه شاهد عدل آخر بلا عزم مني في ذلك إن صدّقوا قول الرجل ولم 
يعلموا تكذيب قوله ولا أحد يدعي المال» والصحّة أحبٌ إلينا. 

فأمًا الحكام فإذا أقرّ هذا الرجل بهذا المال للميّت عند الحاكم وقد صم 
ورثة هذا المت والحقوق التي عليه» وكره هذا المقدٌ أن يدفع الذي يقرٌ به 
إلا برأي الحاكم» وطلب القوم منه الإنصاف؛ فإنَّ الحاكم يدعوهم بشاهدي 
عدل أن هذا المال الذي أقز به هذا الرجل لصاحبهم الميّت» أو بشاهدي 
عدل أن هذا المال في يد هذا الذي أقرٌ به؛ فإن صم معه ذلك أخذ بإقراره 
فيما في يده وأمره أن يدفعه في قضاء الدّين /١7٠١/‏ الذي صح على الميّت 
وما بقي لورثته» فإن أدرك أحد في ذلك | بدرك| فالدرك على الذين ادّعوا 
المال وقبضوه من أهل الحقوق والورثة. 

فإن لم يصح أن هذا المال في يد هذا الرجل فلا يلتفتن الحاكم إلى 


)١(‏ في (أ): واقمًا. 
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قوله كان ثقة أو غير ثقة إلا أنه يعلمه بما صح معه من ورثة هذا الميّت 
ومن الحقوق التي عليه» ويقال له: إن كان في يدك مال فهو في قضاء دينه 
هذا وما بقي فلورثته. 

فإن قصد وصي هذا الميّت وأهل الحقوق التي صحّت عليه وورثته إلى 
مال صاحبهم الذي أقرّ به هذا الرجل فأخذوه على عدله لأهل الحقوق كُمّ 
للورثة برأيهم. فدفعهم عنه هذا المقرّ لصاحبهم؛ فإن الحاكم يدفعه عنهم 
لأنّه قد أقرٌّ أنه لا حقّ له في هذا وأنَّه لصاحبهم هؤلاء الذين قبضوه. 

ومن مات وعليه دين وورثته بالعراق وقامت عليه بِيّمَة؛ فان كان له 
وصي أمر أن يقضي عنه. وإن لم يكن له وصِيّ رفع آهل الحقوق في 
حقوقهم وبيع من ماله إن لم يكن له وَرِق به قضاء أهل الدَّين وذلك بعد 
قيام البيّئّة العادلة» ثُمّ يستحلف أهل الدين أنّهم لم يقبضوا حقّهم؛ فإن 
حلفوا قبضواء وإن كانوا قد دخلوا في القضاء وعرف ذلك أو أقرُوا به فعليهم 
البيّّة أنه مات وبقي من حقّهم كذاء وللوارث حجّته إذا وصل. 

ومن كان له على رجل دراهم» وحضر الذي عليه الوفاة فأصرٌ ولم يوص 
للرجل بحقّه» ومات وخلّف وارنًا ودراهم دَوابَ ونخلًا وأرضًا؛ فجائز للذي 
له الْحَقَ أخذ حقّه من مال الميّت من حيث لا يعلم أحد بذلك ولا يعلم به 
الوارث. وإن كان الوارث يعلم بالحقّ فعليه أن يقبضه» فإن لم يفعل أخذ 
أرما من غي أن بعلم حه إلا الك الرارت الذى عل رآص :وإن كان 
صحيحًا ظاهرًا مع الناس ومع الوارث رفع ذلك إلى من يحكم له به وأخذ 
من مال الهالك بالحكم كما يحكم له» وإن لم يكن حاكم أخذ لنفسه من 
فال هن ظللمه أو دا لآن الذين آولى بالمال فم الروقة: 


)١(‏ في (أ): دابته. 
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مسألة: [في من مات وعليه دين ولم يوص» أو لم يترك مالا] 

اختلف علماؤنا في رجل مات وعليه دين لرجل ولم يوص إلى أحدء 
ولم يكن لصاحب الذين بيّنَة على الميّت؛ فقال بعضهم: إن قدر على شيء 
من مال الهالك من العروض والحيوان أخذه سِرًا فباعه واستقضى في ذلك 
وقبض حقه» ويقيم نفسه في ذلك مقام الحاكم. وقال الآخرون: ليس له 
ذلك» ويكون /١١/‏ متعدّيًا في الظاهر والباطن؛ لأنه يفعله بغير أمر الله إذ 
ليس بوكيل فيما يبيع ولا وصِي. 

وأجمعوا على أنه إذا وجد في مال الهالك مثل عين ماله من الجنس 
الذي له من الذهب والفضّة. وما كان يضبط بالكيل والوزن ويتساوى 
وة له ذلك إن قدو عليه ساو عله ج و 
ظاهرًا؛ لأنّه يكون متعدّيًا في الظاهر وقوله ليس بحجَّة في دعواه. 

فإن قال قائل: أليس للحاكم أن يقضي عن المت الذين من ماله فَلِمَ 
لا يجوز لصاحب الذَّين إذا عدم البيّتة أو عدم الحاكم وقدر على أن يأخذ 
من مال الميّت مِمّا خلفه فيبيع ذلك ويقبض منه دینه؟ 

قيل له: إِنَّ الحاكم هو الذي جُعل لذلك ونصب له» وليس ذلك للعوامٌ» 
ولو جاز ذلك جاز لرجل من العوامٌ أن يبيع من مال الميّت ويقضي دينه كما 
يجوز للحاكم. 

فإن قال: فان جحده وقدر على شيء من ماله؛ هل له أن يأخذ من حقّه؟ 

قيل له: إذا جحده أو هلك فكلّ ذلك سواء؛ لأنّْه لا يقدر على أخذ منه 
بالجحد والموت. 

فإن قال: لِم لا يأخذه ويقبض حقّه من ماله ببيع أو قيمة ويكون هذا 
اتفاقا بينهم؟ 
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قيل له: ذلك ليس له» ذلك عند هذه الطائفة من أجل أن عين ماله غير 
ما أخذه؛ فلا يجوز له أن يملك هذا المتاع إلا بشراء» ولا يجوز له أيضًا أن 
يتصرف بالبيع في مال لا يملكه إلا بوكالة أو وصاية أو بملك يقدّم له فيه. 

فإن قال: فإن وجد دراهم؛ هل له أن يأخذها من ذهب له عليه؟ 

فإن قال: لِم لا يجوز والذهب والفضّة بعضه من بعض ويحمل بعضهما 
على بعض فى الزكاة وهما أثمان الأشياء؟ 

قيل له: لا يجوز؛ لأنَّ الدراهم تحتاج إلى مصارفةء فلا يجوز يملكها إلا 
يه وذلك أنه على عليه 

فإن قال: أليس قد أذن رسول الله كل لهند بنت عتبة وقد شكت إليه من 
زوجها أبى سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها الكسوة والنفقة» 
«فأمرها 6 أن تأخذ من ماله بغير إذنه»'. 

قبل له: ورد الخبر بأنّه أذن لها أن تأخذ حمّها وحقّ صبيانها من ماله 
من حقّ منعها إِيّاه [سوى] ما صار إليها؛ بل الذي يجب أن يكون الرسول كَل 
أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفى صبيانها من ماله. /١١7/‏ وللمرأة على 
زوجها حقوق مختلفة من حت وتمر وأدم ودهن وثياب وصداق وغير ذلك» 
وكلّ شيء أخذته فهو من جنس حقّ لها. 

وأيضًا: فإِنّه إن صح أنه أذن لها أن تأخذ غير الذي لها وغير عين حقّها 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بمعناه في البيوع» ر١٠۲۲» ...١18٠١‏ ومسلم» مثله» في الأقضيةء 
ON‏ 
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عليه؛ فإِنّها أخذت بحكم حاکم» ومن حكم له حاكم بأخذ حقّ له من مال 
غريمه جاز له أخذه. وبالله التوفيق. 

ومن ترك ابنه وزوجته تطلبه بصداق» ولم يترك وفاء دینها؛ فإِنّه تعطى 
المرأة ولا يعطى الابن شيئًا. 

ومن أوصى بدّين وهلكء فقيل لصاحب الحق: احلف على حقّكء فكره 
أن يحلف؛ فأرجو أن الموصي يبرأ من هذا الْحَنَ إن شاء الله؛ لأنَّ الحاكم 
هو الذي دفعه عن حقّه. 

فإن قال الموصي في وصيّته. وليس عليه في ذلك يمين؛ فان اليمين 
تصرف عنه. 

ومن كان عليه لرجل دين ومات ولم يعطه؛ فاده تباج إلى ورثته» وإن 
فلتذهب إلى المسلمين إن لم يكن حاكم حَتََى يفرضوا لها فريضة ثُمّ يدفع 
إليها بعد أن يأمروه بالدفع كلّ شهر شيئًا معروفًا بما تستحقّه برضاعها إذا 
لم يكن له مال. 

ومن هلك وعليه دين لولده ودّين للأجنبيين» وخلف مالا يفي بجميع 
دينه؛ فَإنَّهِ يبدأ يقضى الدّين الذي يعذّبه الله عليه» وهو دين الأجنبيين» 
ويؤخّر دين ولده. فإن فضل من المال شيء بعد حن الأجنبيّين أعطي ولده 
حقّه من مال والده» وإن لم يفضل شيء؛ فنرجو أن لا يعذّبه الله على دين 
ولده إن شاء الله. 

ومن مات وعليه دين ولم يترك مالاء وله ابن غني؛ فن على ابنه قضاء 
دين والده» وعليه أن يحجّ عنه ويصوم إلا أن يجهده ذلكء وأمًا الولد فليس 
له ذلك على الوالك: 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ ۲۱۹4 


ومن كان عليه دين لوارثه فمات ولم يوص له به فمات فأخذ ماله 
ذلك الوارث الذي له الدين؛ فان الميّت لا يبرأ من دين وارثه لأنه لم 
يوص له به. فإن قال في نفسه: هذا وارثي وإليه يرجع مالي كله فلا 
أوصي له بشيء» وظنٌ أن ذلك يبرته من الدين؛ فإنَّه لا يبرأ حَتَى يوصي 
له قبل موته. 

ومن أوصى بدّين عليه وله ورثة وزوجة حامل؛ فعن أبي إبراهيم قال: 
محبّتي أن يُقضى عن الهالك ما أوصى به من الوصايا من ثلث ماله» ويُقضى 
عنه دينه من رأس ماله ولا يُنتظر به وضع المرأة عسى أن يهلك المال 
والوصيئ, وربّما' ضرب الولد في بطن المرأة فينتظر به إلى كذا وكذا /٠١۳/‏ 
سنة» فأحبٌ ما قلت وسل عنها. وأمّا القسم فلا يقسم المال حَتى تضع المرأة 
ويعرف عدد السهام في مال الهالك» وانظر في ذلك وسل عنه. 

ومن جعل دنه ووصاياه في شيء معروف من ماله فبعضهم استحبٌ أن 
يكون ذلك في الموضع الذي أوصى به» فإن تلف كان في بقيّة المال» وإن 
أحضر الورثة ما يقضى به الدّين والوصايا من حيث شاءوا من مالهم كان 
ذلك لهم. 


ومن توفي ولا كفن له و< خلف عشرة دراهم» فادُ شتري له كفن بعشرة 
دراهم وعليه عشرة دراهم دَينًا؛ فان العشرة تكون بينهما بالْحصّة. 

ومن عليه دين لرجل فمات من له الذين؛ فَإِنّه يَطلبُ ورتته» فإن لم يَجد 
وركة تضدق .يده فإن جاء له رارت عكر بين الأجر والحن ذاأئما اختار فهو له 


)١(‏ في (أ): ورب. 
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ومن مات وعليه ألف درهم ولم يترك إلا خمسمائة» فوزع ذلك على 
الغرماء بينهم وجعلوه من البقيّة في حِلَ؛ فإن كان الميّت من نِيّته القضاء 
وجهد فى ذلك فَإِنّه يرجى له السلامة» وأمًا الح الذي جعله الغرماء فى 
جا إذ بعحذو | مخه :وافاغ فانه اذا أ فالفقهاء بأ نه داء» فان : ٥‏ 

إذا لم يجدوا معه وفاء فإنه إذا أيسر فا يأمرونه بالآداء» فان تركو 
بعد من طيبة أنفسهم فقد حل له ما جعلوه منه في جِل. 

ومن كان عليه ليهوديّ دين» فمات اليهودىٌ ولم يصمٌّ له وارث بعمان» 
فزعم قوم أنَّ اليهوديّ من سيراف”“ أو غيرها ولم يصح ذلك؛ فإذا لم يصح 
في الذين يفرّق فيهم؛ قال قوم: على فقراء أهل القبلة"» وقال بعض: على 
فقراء اليهود. وقال مالك بن غسّان”": وبهذا القول نأخذ. 

فإن صح بلد اليهوديّ لم يكن على الذي عليه الذين إلا أن يسال عن 
ورثة اليهوديٌ من ذلك البلده فإن لم يجد له وارثا فژقه في بلده» وعليه 
الاجتهاد في ذلك. 

فإن مات قبل أن يصل إلى ذلك أوصى إلى من يقوم مقامه في ذلك 
ويجعل للذي يوصي إليه أن يوصي إلى غيره حى يفرّق الدراهم في بلد 
اليهوديّ إذا لم يجد له وارثا. 

ومن عليه حق لرجل هلك» وعلى الهالك دين وله وارث؛ فإنّ الذين 


)١(‏ في (أ): شيراف. وسِيرّاف: مدينة على ساحل بحر فارس كانت قديمًا فرضة الهند. وقيل: 
كانت قصبة كورة أردشير خره من أعمال فارس» والتجار يسمونها شِيلاو. ومن سيراف 
إلى شيراز ستون فرسحًا. انظر: الحموي: معجم البلدان» .۲۹٤/۳‏ 

(۲) فى (ب): + «وقال بعض: على الفقراء». 

(۳) مالك بن غسّان بن خليد (ق4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء 


كمحمّد بن محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: محمّد بن روح وغيره. 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ ۲۲١‏ 


عندنا أولى من الورثة. فإن كان في موضع حيث تجري أحكام المسلمين 
فلا يدفع ما عليه إلى غرمائه حتّى يصخوا حقوقهم عند حكام المسلمين 
ويأمروه.”" بالدفع. وإن كان في موضع لا تجري /١١5/‏ فيه أحكامهم 
فينبغي أن يسأل عن ذلك الهالك جيرانه وعمّن له عليه دّين» فإن صح لأحد 
عليه دين بشاهدي عدل دفع إليهم حقوقهم بالْحصّة بينهم ويستحلفهم أنَّ 
حقهم عليه إلى يومه هذاء فإن لم يصح إلا لرجل واحد دفع إليه حقّه. 

وإن لم ي يصخح الغرماء 7 شا فهو راجع إلى الورثة» وكان الفقهاء 
يكرّهون بيع مال الح فيمن يزيد» ويرون بيع مال الميّت فيمن يزيد فلا 
شفعة فيه فيما آری: 


مسألة: [فيمن أقرٌ بديون وليس له وفاءء 
أو تحمّل ديونا من غير إسراف] 

ومن كان عليه دين فلم يوص به؛ فعلى الوَصِيَ أن يقضي عنه إذا علمه 
هو أو صم معه بشهادة من يثق به. والورثة إذا علموا بدّين على الميّت ولم 

يوص به؛ فعليهم أن يقضوا الڏين من ماله وإن لم يوص به. 
ومن كان عليه ديون للناس وهو يدين بقضائها وحضرته الوفاة» فأوصى 
بالدين وأقرٌ به» ولم يخلّف مالا يقضى عنه الدَّينَ؛ فإن كان مجتهدًا في 
حياته على قضائه ولم تنل يده وأوصى به ولم يضرٌ فهذا يرجى له عند الله 
العذر. فإن كان له مال قليل وعليه صداق لزوجته والمال بقيمة الصداق 
فقضاها إِيّاه بصداقها فالغرماء يشاركونها فيه ويتحاصصونه بالحصص؛ فيآخذ 
صاحب المائة عُشر ما يأخذ صاحب الألف. فإن كان في يده وصيّة وحجّة 


)١(‏ في (أ): ويأمره. 
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إن الوصيّة التي في يده بمنزلة الذين الذي عليه» فيكون ماله بينهم 
ورثته الدّين عنه إلى أربابه فقد زال عنه. وأمًا الح فلا ينفعه إخراجهم عنه 
وهو غير الدّين. 

ومن تحمّل دَينًا في غير إسراف لتجارة أو سبب خير» ثُمّ لم يمكنه أداؤه 
حَنَى مات؛ فلا شيء عليه. ون تحمّله في إسراف وفيما لا يجوز له فعلى تُه 
لم يمكنه أداؤه حَنَّى مات؛ فهو هالك. 

ومن أعتق عبدًا وعليه دين يحيط بقيمة العبد؛ ففيه اختلاف: منهم من 
قال تع بثلثي تنه ومنهم من قال: ي يستسعى بقيمته كلها. ومنهم من 
قال: يباع العبد في الذين ولا تقع عليه الحرّيّة وقد أحاط به الدّين. 

مسألة: [في علم الوّصيّ والوكيل بالدين وشهادتهما] 

والوَصِىَ ووكيل اليتيم إذا كانا عالمين بدّين لرجل لم يوص الميّت 
بإنفاذه؛ فلا يجوز أن يعطيا ذلك بعلمهما حَتَّى يشهد شاهدان مع الحاكم أو 
المسلمين أو مع /٠١/‏ الوَصِيَ والوكيل إذا كانا عدلين؛ ثُمّ يأمر الحاكم أو 
المسلموة فقا ذلك ولا جوز ليما أن يمكنا عن له عق يعلدهما من غير 
أن تقوم الْحجّة'" مع الحاكم أو المسلمين إلى أخذ شيء. 


وشهادة الوَصِيَ غير جائزة مع المسلمين. فأمًا الوَصِئَ إذا شهد معه 
شاهدان آخران مع علمه هو؛ فَإنّه يقوم علمه مقام حاکم» فيحلّف صاحب 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ AA‏ 


الْحَقَ ويسلّم إليه حمّه. فإذا صار الأمر إلى الحاكم والمسلمين فجائز شهادة 
الوَصِي في هذا الموضع. 

وأمّا الوكيل الذي يوكّله المسلمون؛ فجائز شهادته مع شاهد آخر مع 
المسلمين. وأمًا الوصِيَ فلا يعطي بعلمه حى يصح معه شاهدان كُمّ يحلّفه 
بعد ذلك. 

ومن هلك وخلّف زوجة لها عليه صداق» وخلّف أيتامًاء وله أخ يعلم 
بصداق المرأة عليه؛ فَإِنَّه لا يجوز للأخ ولا لأحد من الرعيّة إنفاذ الڏين عن 
الميّت بغير عهد يتقدّم إليهم فيه للميّت أو حاكم المسلمين بعده» وليس 
شهادة أخي الميّت حجّة على الأيتام بإنفاذ شيء من مالهم فيما يدعي 
صحّته بعلمه. وعلى من يدعي دَيئَا في مال قد حصل للورثة واستقرٌ في 
ملكهم بالبيّئة العادلة عند من يحكم لهم به» والله الموفّق للصواب. 

ومن مات وله دين على رجل وأقام وصِيّاء وله ورثة بِلّغْ؛ فإن كان 
الوَصِيَ موّصّى عليه بوصايا فجائز أن يدفع الذي عليه الدّين من دّين الهالك 
إلى وصِيّه» ولو كان في يد الوَصِئَ من المال فضل عمًا أوصى إليه. 

ومن خلّف نبيدا في مشاعل وغيرها مِمًا لا يجوز شربهء وخلّف أيتامّاء 
وكان عليه دين فأوصى إلى رجل؛ فإنّه يجب على الوَصِيّ أن يطرح فيه 
الملح» فإذا صار خلا باعه وقضى ثمنه في الذَّينء أو أنفقه على الأيتام إن 
لم يكن على الهالك دين. 


مسألة: [في تغيّر الحكم بزوال العلة] 
فإن قال قائل: لِم قلتم: إِنَّ الملح يحول النبيذ خلا؟ 
قيل له: لما كان تحريم النبيذ للشدَّة التي فيه وكان الملح يذهبها زال 
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التحريم لزوال العلّة. وأيضًا: فقد جاء الأثر في الخمر بأن يطرح فيه الملح» 
فإذا زالت شدّته وانتقل عمًا كان عليه جاز به الانتفاع. 

فان قالء فعين واحدة حَدّمها الله تصير حلالا والعين قائمة؟ 

قيل له: نعم» إذا كانت محرمّة""' لعِلّة لا للعين المحوّمة؛ وجب التحريم. فإذا 
زالت العلّة وعدمت؛ زال حكم التحريم» وصار حكم المحرّم حلالًا. /175/ 

مسألة: 

ومن كان له حقّ على رجل هلك ولم يجد أحدًا يسلّم إليه حقّه فأخذ من 
مال الهالك شيئًا من العروض وكانت له دراهم» فحبس العروض حى زادت 
في يده عن مقدارها يوم أخذها؛ فن المال وزيادته للهالكء وَإِنَّمَا يلزمه قيمته 
يوم أتلفه. فإن شهدت لصاحب الحقّ ببيّئة بحقّه على الهالك» فأمر أن يأخذ 
شيئًا من مال الهالك وعيّنوا له عليه؛ فلا يلزم الآمر ضمان فيما أمره. 

ومن أوصى له المثت بحق وأشهد على ذلك ثقتين؛ فإن كان الشاهدان 
ثِقَتّين عند الصالحين من أهل البلد جاز له أخذ حقّه فى الظاهر» والصالحون 
الثقات من آهل مصره ما لم يكن نَم دافع يدفع القول والبيّتة» وذلك إذا كان 

فإن كان للمتت أيناة يسعاجون إلى 'النفقة فلا يتفق عليهم شىء إلا أن 
يعلم أن في المال فضلا عن الدَّين فإن رأوا آنه يفي بالدّين ويفضل منه شيء 
على غالب الظنّ أنفق منه على الأيتام. 

ومن ادّعى على الميّت كَينّا من المعاملين أو غيرهم كان عليه البيّئةء إلا 


)١(‏ فى (ب): «إذا كان يحرمه». 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ 0 


وإذا شهد رجلان بوصيّة من ميّت وعدّلهما الحاكم» وكان عليهما دين 
للميّت؛ فإنّ الحاكم لا يحكم عليهما بذلك أن يلما بشهادتهما؛ لأنْ 
اھا تو الها فا ا امن ا عا هنبا إذا كاتا غالمية 
بالوضايا له واتيذا له شرت ذلك لآجل الرارتة فجان ليما أن سلما إلبة 
من غير حكم لعلمهما بوصايا الميّت. 

ومن مات وعليه ديون للناس عاجلة وآجلة وصداق» وعجز المال عن 
الذّينَ؛ فإنََ المال بينهم بالحصص كلهم هم والزوجة» ويقوم المال ثم ينقص 
من کل خی بقدره کل أ و ككره کا يكو كلكا او را أى عقوا كم ينهي كل 
واحد من المال ما يبلغ له من قيمة المال بحقّه. ولو كان له زوجتان ولم 
يف ماله بصداقهما فكلتاهما شرع في المال» وينظر كم لكل واحد وكم 
المال» فينقض من كل ولحدة بقدر ما ينوبها من ذلك: 

ومن مات وله دین على رجل؛ قال بعض: يدفعه إلى دينه ولا يدفعه إلى 
الوارث. ومنهم من قال: يدفعه إلى الوارث أو الوَصِيَ وعليهم هم قضاء الذين. 

ومن مات وعليه دين ولم يترك وفاء» فضمن رجل عنه بعد موته ورضي 
الغرفاء؛ فما لم يرد الذي مق إن المقت لا برآ 

ومن مات /۱۳۷/ وأوصى بدّین ولم يكن له وصِئ؛ فجائز لمن أراد من 
الورثة أن يعطي ما لزمه من الدّين ويأخذ حصّته إلا أن حصّته لا تصح فيها 
القسمة من الورثة؛ لاهم لا ميراث لهم إلا ما فضل من الذين» والقسمة 
لا تصځ من غير رب المال. 


مسألة: [في الاحتجاج والبيّنة] 


ويؤمر الصبئ أن يحتخ على الورثة» وإن باع ولم يحتخ جاز. وإن باع 
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الورثة شيئًا من المال» وباع الوَصِئَ باقي المال وبلغ وفاء الذين؛ جاز بيع 
الورثة. فإذا لم يوفٌ لم يجز لهم» ولهم أن يدفعوه في الذين» والله أعلم. 
فإن علم الورثة أن الوَصِىَ قد صار إليه من المال بقصاص الذَّين؛ فجائز 
لهم أخذ المال التصرّف فيه إلا أن يتلف ما صار في يده فَإِنّه يرجع عليهم 
فيما بقي في أيديهم من المال» والدَّين من رأس المال» والوصيّة من الثلث. 
فإن ادّعى أن الذي فى يده تلف. وأنكر ذلك الورثة؛ فلا ية عليه فيما 
ومن أقام على الهالك ية بين فهو لهم» ولا يكلفون البيّئّة أنه مات 
وعليه دينهم؛ ولكن على أهل الميّت أن يقيموا البيّئّة مِمَا اذعى هؤلاء من 
حقوقهم أن الميّت قد برئ منها قبل موته» ولتق الله الطالبون لا يأخذون إلا 
حمًا لهم. 
والورثة إذا طلبوا فداء المال وكان الوَصِىَ غيرهم؛ فلهم أجل ثلاثة 
أيّام سواءء والميّت أحقّ بماله منهم» والوَصِى نافذ اليد عليهم بعد 
الثلاثة الأيّام. 


مسألة: [في ضمان دين الميّت] 
ومن كان عليه لميّت حقّ وخلّف الميّت أيتامًا ولم يوص وصِيًا 
يصح عند من عليه الْحَقَّ بشهادة عدلين من المسلمين» غير أنه شهد له 
رجل ثقة عند الذي عليه الْحَقَّ؛ فالوجه في خلاصه أن يسلم الذي عليه 
من الحقّ حقّ الأيتام إلى الثقة الذي شهد عنده لوَصَِ الأيتام» ويأمره 
بدفعه إلى وص الميّت الذي عليه له الْحَقَّء ولا يقول: ادفعه إلى فلان» 
فإذا أخبره بأنّه قد دفع ذلك إلى وصي الهالك فقد برئ من عليه الْحَقَّ 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيهء من حاكم أو ورثة؛ أو وصِيّ TY‏ 


وإن آمره أن يشتري له من وصيّ فلان فجائز له ذلك» ولكن لا يشتري 
لجنا يحرف ا من کون اماك 


ومن كان اله حي على رجل» وناك فق له الكق وفرك با وكاني 
وأوصى إلى رجلء وأراد الذي عليه الْحَقَ الخلاص؛ فليس لم الحقّ إلى 
الوَصِيَ إذا كان وصيًا في إنفاذ الوصايا الدّين. 

قال الشافعي: /١78/‏ يصحٌ ضمان دين الميّت وإن لم يخلّف وفاءه. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح إذا لم يخلّف وفاء. 


مسألة2" : 


ومن مات وھ ا وعلى أحدهم له دَينء وأوصى وصايا ودّين» 
فأراد تسليم ما عليه من الذين وأخذ حصّته فلم يجبه الورثة إلى ذلك؛ فإن 
كان للميّت وصئ يسلم إليه الذين» وإن لم يكن له وصئ قضى الذين الذي 
عليه في دين الهالك خفية» إلا أن يعلم أن بقيّة الورثة يعلمون بالذَّين؛ 
فيحتج عليهم في قضاء الذّين حَنَّى يعطي كلّ واحد حصّته ويقسمون ما بقي. 
فإن كان يعلم أنّهم يعلمون بالدَّين وأنكروا فقضى ما عليه في الدَّين لم 
يلزمه لهم شيء بينه وبين نفسه. وما في الحكم فإذا أنكروا وحاكموه عليه 
بما أتلف من مالهم» وعليه هو أن يقضي الدَّين الذي علم |به| من حصّته. 

وإن كانوا لا يعلمون بالدّين الذي عليه قضاه» وإن علموا بالدّين الذي 
عليه لم يجز له في حكم الظاهر قضاء حصصهم. إلا أن يعلموا بالذين 


فجائز له بينه وبين نفسه. وفي الحكم إذا أنكروا لم يحكم عليهم صواب. 


(۲) في (ب): - مسألة. 
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[فإن] كانوا كلهم عالمين بالذين فجائز له أن يقضي ما يقع عليه من 
الأين» ويأخذ حصّته من المال إذا كانوا بالغين والأين الذي عليه ومال 
الهالك كله لذينهء وَإِنَّمَا للورثة ما فضل؛ فله أن يقضى ما عليه من الذّين فى 
دين الهالك ويأخذ حصّته. 


وإن أنكروه وحاكموه وأنكروا الذين الى على 1ه" الهالك حكم عليه 
بما أتلف من مالههم”"2» فإن أقرٌ هو آنه قضى الذي عليه في الدّين لم يقبل 
الحاكم منه» وإن نكر كان على الورثة البيّئّة وعليه اليمين لهم: ما يعلم أن 
عليه لهم حقًا من قبل ما يدعون إليه من ميراثهم من فلان. 

والوَصِيَ إذا باع مال الموصي» والورثة يقولون: نحن نفدي مالناء 
واحتجّوا عليه؛ لم يثبت بيعه بعد أن قالوا: إنّا نسلم» وخالف أيضًا قول 
المسلمين. فإن باع قبل حجّتهم فقد ترك المأمور به» وبيعه جائز. 

فأمّا إن كان قد جعل له الوصيّة فى شىء يبيعه بعينه وينفذه فى 
الوصيّة» وهو يخرج من الثلث؛ ثبت بيعه» احتحٌّ على الورثة أو لم يحتجٌ» 
وقد ترك ما أمر به المسلمون» ولا ينتقض البيع إلا أن يكون باع بغبن 

مسألة: آ ق مات وغنية ديق وخلف مالك ] 

رقن مات وضليه كين وا مال شقان لهد الور آنا أمظ تحط 
من الڏين وآخذ حصّتي من المال» فقال /۱۳۹/ صاحب الذين: إِنْك إذا 
أخذت حصّتك |من المال| وسلمت حصّتك من الذين لم يخرج الباقي 


)١(‏ في (ب): بياض قدر كلمتين. 
002 في (ب): - «حكم عليه بما أتلف هر مالهم». 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ ۹ 


من" تمام الدَّينَء وإن بيع المال كله أخرج تمام الدَّين؛ فليس للوارث 
ذلك» 0 المال كله إذا كان رع الين كله. وإن كان في المال سعة 
فأعطى حصّته من الدّين وأخذ حصّته من المال فذلك جائز. 
مسألة: 

ومن كان معه متاع لرجل أو رهن» ومات الرجل فجأة وله عليه دين 
ولم يوص به» ويخاف إن أخبر الورثة بما عنده لصاحبهم أن يقبضوه 
ولا يؤدُوا حقّه. ولا بي له عليه؛ فعن جابر: نه يبيع ما عنده ويأخذ حمّه 
منه» ويرد الفضل عليهم. وإن كان فيهم غائب؛ حبس نصيب الغائب 
عندة أبذا أو يثق بالقوم. 

ومن كان عليه دين ولیس له إلا منزل يسكنه. قُمّ مات؛ فإنّه يباع. وأمًا 
الحئ المفلس فما نرى بأسًا أن يترك له من منزله ما يستره من الحرٌ والبرده 
ويباع الفضل. 


فصل: [فيمن مات وعليه دين] 
أبو هريرة قال: كان النبيى 4ل إذا آي بالميّت عليه دین» قال: فل در 
لدّينه وفاء؟». فإن قيل: «نعم)؛ ا لمق قيال صلا 0 
صَاحِبكُم)'". قال: فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم, فمن تُوفّي وعليه دين فعليَ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته». 


)١(‏ في (أ): في. 

(؟) رواه البخاري» عن سلمة بن الأكوع بلفظه. كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت 
على رجل جاز» ر۲۲۸۹» .۷٦/۳‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الفرائض» باب من 
ترك ملا فلورثته» ر9١3151‏ ۱۲۳۷/۳ . 


A r.‏ الجزء التاسع عشر 


وفى خبر المقداد بن معدي كرب: قال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك 
كلا فإليّء - وَربّما قال: [إلى] الله و[إلى] رسوله -»". وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كله : : «من رك گلا قَإلیتاء ومن ترك مالا قلورتتە»”. 


مسألة: [فيمن مات وعليه دين» وغيرها] 

ومن مات وترك آلف درهم» وعليه لزوجته آلف درهم دَيئَا ولرجل عليه 
ألف درهم» ولا بيّنّة للمرأة ولا للرجل» فأقم الورثة للمرأة بها وأدكروا 
الرجلء والمرأة تعلم أنَّ للرجل على الميّت ألف درهم وألّه صادق» فأعطِيّت 
الألف؛ فإنّها تقاسمه الألف؛ لأنّها تعلم أن حقّه مثل حقّها. 

فإن ترك الرجل وفاء لدّينهء فأعطى"'" القوم المرأة ولم يعطوا الرجل؛ فإنَّ 
الرجل لا يدرك المرأة فيما أعطيت شيئًا؛ٍ لأنه ترك وفاء حقّهء وَإِنّمَا الورثة 
كلمو وک عا أن کے حزن فعا ھا لبس لھا رات لأ بيذ 
المال بحقّي؛ لی ا لمات لذ أن ا ايكون 
الورثة بالغين فيسلّمون إليه ما طلب. 

ومن مات وعليه دَين؛ فإن كان في البلد سلطان جائر فرفع الغرماء ذلك 


)١(‏ رواه أبو داود» عن المقدام أبي كريمة - رجل من أهل الشام - بتقديم وتأخير» باب ميراث 
ذوي الأرحام» ر١١15.‏ وابن ماجه» مثله» باب ذوي الأرحام» ر۲۷۲۸. وأحمد» مثله» 
ر17774. ولم نجده عن المقداد. 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بتقديم وتأخير الجملتين» في الاستقراض» ر۲۳۹۸. وأحمدء 
عن المقدام أبي كريمة بلفظه» ر17778. والبيهقي» كتاب الفرائض» بلفظه» ر١/1761.‏ 

(۳) في (أ): فأعطوا. وفي (ب): فأعطوه؛ والصواب ما أثبتناه. 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ ۲۳١‏ 


إليه فقضاهم حقهم برأي العدول من ماله فلهم أن يأخذوا حقّهم بحكمه. 
وإن لم يكن سلطان جائر ولا عادل فان لمن قدر منهم على حقّه أن يستوفيه. 
وهو سالم إن شاء الله. وكذلك إن كان سلطان جائر لا يأمنه إن رفع على 
نفسه أو يتعدّى على المرفوع عليه فقدر على أخذ حقه فأخذه واستوفى من 
دّينه؛ فلا بأس. 

وإن كان الْحَقَ دراهم أو دنانير» وكان مال الهالك أصلا ورقيقًا ودوات 
وطعامًا؛ باع صاحب الْحَقَ من ذلك بقدر حقّه» واجتهد في طلب الزيادة 
في الثمن. وإن قدر أن يبيعه بالنداء فيمن يزيد فهو أحوطء ثُمّ يستوفي 
حنه من شين ما على وجوه رايت العدول أنه فن ار عق اللاي 
على فلان؛ وذلك إذا أمكنه ذلك أو إن استنزله ذلك ولم يكن أحد ينصفه 
ولا يصح له حقه. 

ووجدحاعة بن المسين يكابرا يذلك ا 
يكن مسون ال : نْمّ يحلّفون أهل الحقوق على حقوقهم, ثُمّ يقضونهم 
إِيّاها على ما يفعل الحاكم العدل. وإن كره العدول أن يدخلوا في ذلك أو لم 
ورا فان قدر صاحب الكو على به اسفوقاه تشه مو مال الذى عليه 
الْحَىّ وذلك له والله أعلم. 

وإذا كان معه بي قام جماعة المسلمين مقام الحاكم» ولا يجوز لصاحب 
الدين أن يقي ذلك افم إلا أن يجد فيما خلّف الهالك مثل ماله فإِنَه 
يأخذ حقّه من ذلك من غير قضاء أحد. 

والدراهم والدنانير بمنزلة واحدة يأخذ لنفسه على الصرف. وأمًا إن 
كان للهالك كسور ذهب وفضّة أو كان له عرض أو حيوان أو أصلء وحقه 


الل في النسختين: في الهامش: «قال الناظر: هدا قول وبعض لم يجز ذلك والله أعلم». 


rrr‏ 24 الجزء التاسع عشر 


على الهالك عين؛ فليس له أن يقتضي ذلك لنفسه إذا وجد جماعة من 
المسشلمين وكانت له ب على حه 

وإن کان حقّه ثيابًا أو حيوانًاء فوجد ثيابًا مثل ثيابه أو حيوانًا مثل شرطه؛ 
فله أن يأخذ لنفسه حمقّه. وإن كان لا يجد مثل حقّهه. وَإِنّمَا يجد من ذلك 
الجن ما يويد على هة أي يض همه قلي له آن اعد من فلك | لاقل 
ما كان لنفسه. وما لم يجد منه مثل شرطه فلا يأخذ حَنَّى يُقيم البيّتة عند 
جماعة من /١5١/‏ المسلمين ويستحلفونه على حقّه ويوفونه بحقّه ويقضونه 
إيّاه كما يقضيه الحاكم. وإن لم يكن له بيّئَة أو كانت له ولم يجد من يوصله 
إلى حمّه؛ فليس له أن يبيع من مال الهالك شيئًا لنفسه ويستوفي» ولكنه 
يلتمس عدلين يقوّمان ما وجد من مال الهالك تُمّ يأخذ بالقيمة. وإن لم يجد 
من يقؤمه استقضى على نفسه في القيمة وأخذه لنفسه بالقيمة من غير أن 
يبيع شيئًا من مال الهالك» ولا يستوفي لنفسه من مال الهالك شيكاء وَإِنّمَا 
يأخذ بالقيمة ويشهد العدول على نفسه بالوفاء. 


وإن كان على الهالك لرجل سلف؛ فلا أرى السلف مثل غيره من 
الديون» ولا يفعل فيه ما يفعل في غيره؛ ولكنّه يأخذ من مال الهالك ت 
يدفعه إلى من يبيعه بمحضر منه لبلا يكون في ذلك تضييعء تُه يأمر من 
يشر سل ساد وهه وان وجه ف اسن بذك قير أحت ال وا 
لم يجد من يأمره بالبيع ولا من يشتري ذلك ولا من يقضيه باع من مال 
يبيع باع هو ودفع |إلى من يقضيه|" وإن لم يجد من يبيع له ولا من 
يشتري له باع هو واشترى ودفع إلى من يقضيه. 


)١(‏ في (): «إلى من يشتري له». 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ ۲۳ 


و 
3 


فان لم يقدر على شيء من هذا باع لنفسه واشترىء ثم تقاضى حمّه 
وأشهد أنه قد استوفى من الهالك حقّه الذي كان عليه» وليس عليه أن يسمي 
الْحَقَ لئلا يؤخذ به. وإن لم يكن له بيّئَة بحمّه على الهالك فليس عليه أن 
يشهد له بالوفاء وَإِنّمَا يؤمر بهذا احتياطًا. 

وليس لصاحب السلف أن يقتضي من مال الهالك شيئًا غير سلفه. فإن 
اقتضى غير سلفه فهو عليه ودّينه هو بحاله. فإن اقتضى شيئًا له غلّة فالشيء 
وغلّته لورثة الهالك» ويطرح عنه من الغلّة مشل ما أنفق عليه وغرم وعنى. 
وإن اقتضى شيئًا لا غلّة اله| وتجر به وربح؛ فالربح له» ولا ضمان عليه في 
الربح» والذي اقتضاه دَينًا عليه» ودّينه هو بحاله على الهالك حَسّى يفعل كما 
وصفنا. 

وإذا وجك ضاحي الكق مكل حه من هال الهالك وقدر على أخل حده؛ 
فله أخذه واستيفاؤه لنفسه إذا كان مثل حقّه سواء ولو كان في البلد حاكم 
عدل وله بيْنَّة» ولا يرفع إلى الحاكم إن أراد ذلك. وكذلك إن لم يجد بَيّنَة 
على حقه فله أن يستوفيه بالقيمة ولو كان في البلد /١57/‏ حاكم عدل» 
رقا ذلك يما قال المسسلدوةه آذ هن كان له عق غلى رجل فجحده إا 
ثُمّ قدر على شيء من ماله؛ أنه يأخذه منه ويبيع بقدر حقّه ويستوفي حقّه 
مِمَا باع» ثُمّ يعلمه أَنَّه قد استوفى الْحَقَ الذي له عليه. 

وقال أبو المؤثر: إذا جحده حقّه استوفى من ماله بالقيمة» ولا أرى أن 
يبيع إلا أن يكون دينه سلفًا فليفعل كما وصفنا في الهالك» والحكم فيها 
عندنا سواء. وإذا استوفى حقّه أعلم الذي عليه الحقّ أنه قد استوفى منه. 

قال مُحمّد بن جعفر: وكذلك كان يفعل حاكم لو صح معه» فإذا لم يكن 
حاكم أجازوا له أن يأخذ حقّه على هذا الوجه» ثُمّ إن حلّفه احلف! ما له 


ع١‏ هه الجزء التاسع عشر 


عليه سوه ركد قال أبو المؤثرء إلا أنه“ قال: الحاكم يبيع ويقضي صاحبَ 
الم وصاحث الح يفضي د 0 بالقيمة» ولا يبيع إلا السلف. 

وإذا كره العدول أن يأخذوا مع صاحب الحق حَنَى يعدّفوه العدل في 
إخراج حقّه ولم يكن في الموضع عدول؛ فصاحب الحقّ هو المقلّد لذلك. 
فإن استوفى حقّه إلى ما دونه فإنَّما أخذ حقّه» وإن أذ أكثر من حقّه فلا 
يَحلّ له» وذلك الفضل مردود إلى أهله. وليس للعدول أن يدفعوا مال الميّت 
إلى ذيانه إلا يصكة: 

عن موسى بن أحمد: وإذا كان مال المت ينقص عن الذين كان الغرماء 
اسو ف للق مقلع ولل گر ب ده 

فإن ترك أحد من الغرماء شيئًا من ماله للوارث جاز له أكله» وإن ترك 
للهالك رجع على الغرماء حَتَّى يستوفوا حقوقهم» وَإِنّمَا يباع من المال بقدر 
یکوت مو قرفا إلى أن يقدروا على داف 

ey‏ اكات 


a ely‏ الغرماء الذين 

لم يقبضوا حقوقهم إن تلف المال» وإن قبضوه بغير حكم حاكم ثمّ تلف 

المال قبل أن يصير أصحاب الحقوق إلى حقوقهم تحاصصوا فيما قد قبضه 
القابضون من الغرماء. 


)١(‏ في النسختين: أن به؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ TO‏ 


وإذا مات رجل وترك عبيدًا في يد وارثه أو مالاء فاستخدم العبيد أو 
أتلفهم أو ماتوا وكذلك المال إن تلف أو باعه» ثُمّ صصح /١57/‏ على الميّت 
دين؛ كان على الوارث تسليم الذين إلى مقدار ما ورثه» سواء تلف المال 
بفعله أو بفعل غيره. 

وإن قبض المال أو العبيد» وأظهر عند الحاكم أنه في يده لصاحب دين 
أو وصيّة» ثُمّ تلف؛ لم يكن عليه شيء» والله أعلم. 

ومن مات وخلّف مالا ودّيناً ووصاياء ولم يكن له وصيّ؛ فجائز لأحد 
الورثة أن يفضي مايقع علية من الذين والوضية ويأخذ نصيبه من المالء | أ 
أن حصّته لا تصخ له فيها القسمة من الورثة؛ لأنّهم لا ميراث لهم 
ما فضل من الذَّينء والقسمة لا تصحٌ من غير رب المال. 

قال جابر: إذا كان عندك متاع لرجل أو رهن» ومات الرجل فجأة ولك 
عليه دين ولم يوص به» وأنت تخاف الورثة إن أخبرتهم بما عندك لصاحبهم 
أن يقبضوه ولا يؤدّوا حقَّكء وليس لك عليه بيّئَ؛ فَبِعْ ما عندك وخذ حقّك 
منه ورد الفضل عليهم. وإن كان غاتباً حبست نصيب الغائب عندك أبدًا أو 
تثق بالقوم. 

ومن مات وعليه دين وعنده مضاربة ووديعة وصداق امرأة؛ فإنه يكون 
بينهم بالحصصء إلا أن تكون لأحدهم بيّّة أنَّ هذا ماله بعينه. 

وقال مُحمّد بن محبوب: المضاربة والوديعة لا تدخلان في الحصّة 
بشيء مع أهل الديون» وإن وجدت بعينها فهي لصاحبهاء ولا يدخل الغرماء 
فيها بشيء في الحصّة بشيء. 

ومن علم أن لرجل على رجل ياء وقدر الذي له الذّين على شيء من 
مال الميّت؛ فليس لمن علم أن يشتري منه إلا أن يكون معه شاهد آخر. 


فد ا الجزء التاسع عشر 


ومن أوصى بقطعة أن تباع ويقضى عنه دَينه» فلمًا اشتريت برأي الوَصِيّ 
والحاكم قال المشتري: ليست هذه القطعة للميّتء وادّعاها لنفسه أو لغيره» 
وأراد فسخ البيع عنه؛ فإِنّهِ لا تقبل دعواه لنفسه» وأمًا لغيره فعليه شاهدا 
عذل أنها لغير الوت: 

ومن جامع ابن جعفر: قال: مات رجل من أهل عَمْق"» وأوصى 
بدّين عليه ووصاياء ثم ماتت زوجته وأوصت بدّين عليها ووصاياء وخلّفا 
ولا يتيمّاء وللأب مال من عَمْق وللأمّ مال في توام"» وأوصيا جميعًا 
إلى رجل» واليتيم بعمق وبها منزل والديه» فرأى الوَصِيَّ أن يبيع من 
المال الذي بتوام في جميع ما على والد اليتيم ووالدته وأن يستبقي ماله 
بعمق من مال إذا كان حيث يسكن؛ فرأى أبو عبد الله ذلك بِيعًا منتقضًاء 
وقال: /١55/‏ إِنَمَا يباع بما على والدة اليتيم من مالها الذي بتوام» ويباع 
بما على والده من ماله الذي بعمق؛ لأنّه إذا بيع بجميع ذلك من مالها 
بتوام وأدرك فيه" المشتري لم يرجع على المال الذي بعمق؛ لأنَّ دينها 
ووصيّتها إِنَمَا تكون”» في مالهاء وكذلك الزوج. قال أبو علي 
- حفظه الله -: وقد قيل: إن ذلِكَ جائز إذا كان في [ذلِكَ] صلاح لليتيم» 


والله أعلوه””*. 


)١(‏ عَمْق: من أهمٌّ قرى وادي السَّحْتّن بمنطقة الباطنة» جاءت شرق الرستاق على طريق عبري» 
تبعد عن ولاية الرستاق ما يزيد على "١‏ كم. 

(؟) ترام (أو تُوّام): اسم قصبة بعُمان يما تلي الساحل وصحارء قصبتها مِمّا يلي الجبل. انظر: 
الحموي: معجم البلدان» (تؤام). وهي المسمّاة بالبريمي حاليًا. 

(۳) في (ب): - فيه. 

)٤(‏ فی (ب): بما يكون. 

)٥(‏ في الي - وال أبو علي حفظه الله : وقد قيل: إن ذَلِكَ جائز إذا كان في [ذلِك] صلاح 


لليتيم» والله أعلم». 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ Y۷‏ 


وإذا تحاصص الغرماء الذين صحّت حقوقهم في مال الهالك» ثُمّ صح 

ومن هلك وعليه ددن لحاضرين وأغياب من صداق وغيره» ا فال 
وورثة» فقضى أحد الورثة من مال الميّت المشترك بعض الغرماء» وبعض 
وقال: آنا آخذ المال وأؤدي الذين؛ فإذا لم يكن الذي قضى الذين وصِيًا 
ولا قضاه بحكم حاكم فقضاء المال منتقض والبيع فاسد» ويأخذ الورثة المال 
إذا سلموا الذّينء فإن لم يقضوا الدّين فالدّين أولى بالمال منهم. وَإِنَمَا بطل 
قضاء الشريك من حصّة الشركاء إذا لم يكن وصيًا ولا وكيلا من حاكم. 

ومن مات وترك ألف درهم» وترك ابنين» فأخذ كلّ واحد منهما 
خمسمائة درهم» وأتلف أحدهما ما أخذه وبقي في يد أحدهما ميراثه» َه 
صح لرجل على أبيهما خمسمائة درهم ذَينّا؛ فإن له عندنا أن يأخذ هذه 
الخمسمائة درهم الباقية فى يد أحد الوارثين» ويرجع الشريك على شريكه 
بنصف الخمسمائة التى ورثها. 

ومن هلك وغولاك أولاداً ضغارا واو وله وصىئى » فأراد الْوَصِئْ أن 
يبيع ويقضو الين» فقال ب بعض الورثة: آخذ حصّتي من كل بقرة أو خادم أو 
غير ذلك وأسلم ما لزمني من حصّتي؛ فامًا البقر فإنها تباع فيمن يزيدء 
ولیس له أن يأخذ حصّته من كلّ واحد. وأمّا العبيد فإن كان واحدًا باع 
الْوَصِئَ حصّة اليتامى منه مشاعًاء وإن كان أكثر قسموه بينهم بالقيمة وأعطى 


ومن مات وعليه دين وصداق؛ بيع كل شيء خلفه من منزل وغيره في 
اللين ولو ترك امي فإن الليخ أحن أن يتضدن: 


۸ 241 الجزء التاسع عشر 


ومن كان حيّا ولیس له إلا بيت يسكنه؛ فَإنَهِ لا يخرج من بيته. ولا يباع 
منزله في دين ولا صداق» وبين الميّت والحئ"'' في هذا فرق. 


الفصل: [ في الدعوى والإقرار] 

وإذا اذّعى المذّعي قبل ميّت حقًا /١44/‏ وقد اقتسم الورثة ماله وصح 
حقّه بشاهدي عدل على الميّت؛ رجع في ماله الذي في أيدي الورثة. فإن 
زاد الْحَقَ على ما خلّف في أيديهم فليس عليهم إلا ما خلّف؛ لأنَّ الذّين 
عليه لا عليهم, وَإِنَمَا للديّان ماله إلا أن يكونوا استغلوا منه غلّة فعليهم ردّها 
إلى الديّان؛ لأنّهم ليس لهم من ماله وغلته إل ما فضل عن الدَّينَ. وكذلك 
إن كان طعامًا فأكلوه. وإن كان حيوانًا فتلف في أيديهم؛ فعليهم رد ما استغلوا 
من وإن كانوا أتلفوه وتلف فى شىء مِمّا أمروه فإتهم يضمنونه للديان. 


وإن ادّعى ورثة ميّت على رجل حًا للميّت. وصځ عليه بوجه من 
الوجوه؛ فمن حلف استحقّ حصّته» ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء. 


فإن قالوا: إنّهم لا يعلمون ذلك الحقّ إلا ما شهدت به الشهود؛ فإِنّهم 
يستحلفون ما يعلمون أنَّ شهودهم شهدوا لهم بباطل ولا يعلمون أن هذا الْحَقّ 
زال عن هذا الرجل ولا شيء منه بوجه من الوجوه إلى الوقت الذي حلّفوه") 
فيه» فمن حلف استحقّ حصّته» ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء'". 


)١(‏ في (ب): «وبين الحي والميت». 

(۲) كذا في (أ)؛ ولعلّ الصواب: حلفهم. 

(۳) في (ب): - «فإن قالوا: إنهم لا يعلمون ذلك الحق إلا ما شهدت به الشهود؛ فإنهم 
يستحلفون ما يعلمون أن شهودهم شهدوا لهم بباطل ولا يعلمون أن هذا الحق زال عن 
هذا الرجل ولا شيء منه بوجه من الوجوه إلى الوقت الذي حلفوه فيه» فمن حلف استحق 
حصته» ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء». 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت ولهء وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورثةء أو وصِيّ 9۹ 


لا كات للم دين على الاس وار و أوصنى أن كدق عن كلك 
ماله في الفقراء» فأراد الوَصِيَ أن يبيع الأرض فقال له الورثة: اقبض الذين 
ثُمّ بع الأرض؛ فإن لم يكن وصِيًا في اقتضاء الدّين لم يلزمه ويأخذ ثلث 
المال يفرّقه كما أوصي به»ء يأخذ من كلّ شيء ثلثه ثم ينفذه. وإن كان وصيًا 
في اقتضاء الذين؛ فعليه اقتضاؤه وإنفاذ الوصايا كما قيل بهاء وهو وصيّ في 
اقتضاء الكلّ. فإن أخذ كان له» وقوم المال القائم الذّين» ثُمّ قضى الديون من 
رأس المال» وأخذ الثلث مما يبقى بعد الدّين وأنفذه في الوصايا. 

ومن مات وعليه لرجل دينء فأقرٌ ورثته أنَّ عليه ديا لغيره؛ فان ماله 
بالحصّة مع الديّان. 

ومن قال في وصيّته: فلان وكيلي في قضاء دَيني وإنفاذ وصيّتي من بعد 
وفاتي أو من بعد موتي؛ فعن أبي الحواريّ آنه ثابت. وقال: قالوا: إذا قال 
فلان: وصيّيء ثبت له الوصاية ولو لم يقل من بعد موته. 

فإذا باع هذا الوكيل شيئاً من المال من بعد أن احتجٌ على الوارث جاز 
بيعه ولا يدرك شيئًا. ولیس قوله: a‏ 
الحكة وإبطالها؛ بحجّة. والبيع قد مضىء والله 
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5155 في إقرار بعض ورثة الميّّت دون بعض بالدّين وغيره» 
أ وما يلزم المقرّ لذلك والمنكر, وأحكام ذلك 


ومن هلك وترك زوجة وبنين» فادٌّعى رجل عليه دراه فقالت المرأة: 
قد كان مقِرًا؛ فَإِنَّه يلزمها الدراهم كلّهاء ولا نرى لها ميرانًا إلا بعد وفاء 
الذين الذيخ أقذت ٤۷‏ به وكان موسي يقول» إنها غليها بقدر حطتها 
من الميراث» ولا برق غليها ضمانًا. 

وإذا قر أحد الورثة على الميّت بدَّينء وأنكر الباقون؛ ففيه قولان: 

منهم من قال: يلزمه من الذين بقدر حصّته» وبهذا يقول الشافعي. 
كان له» وإن استفرغ ما ورثه لم يلحقه بشيء وكان شاهدًا فيما بقي على 


وإلى هذا القول ذهب أبو مُحمّد؛ واحتجٌ بقول الله تعالى: 8 من بَحَدٍ 
وَصِيَةِ يُوْص يبآ أو دن € (النساء: .)٠١‏ قال: فلا كان لا يصح لوارث ميراث 


س بسك 5 


الأيعد تهناء الاين كان هذا الع سيه عالت وحطن هذا المقو قذر حه 
من الميراث» إن ثلًا فثلث وإن قل أو كَثْر. وبهذا يقول أبو حنيفة» وبه يقول 
بشير وأبو نوح. 

وقال موسى: يأخذ الرجل ما أقَرّ به له من أقَرّ ويقسم الباقي بينهم. 


وقال بشير لما قال هذا موسى: كلنا عيال على هذا الشيخ» كأنّه راجع 


باب :١١‏ في إقرار بعض ورثة الميّت دون بعض بالدّين وغيره نا 


إلى قوله في ذلك. وفي القول الآخر قال: وقول من آلزم المقرٌ إخراج ما أقرّ 
به من دين على الميّت من حصّته وان استفرغ حصّته هو القول عندي؛ لاه 
أقر أنه لا ميراث له إلا بعد الذّينء والله أعلم. 

وإذا أقرّ أحد الورثة بالين وأنكر الباقون؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: 
لهم أن يعطوا ذلك من مال الميّت. ومنهم من قال: لا يخرجون إلا ما لزمهم. 

فإذا كان الورثة عالمين بديون الميّت ووصاياه لم يسعهم جحد ذلك» 
وماله أولى بدينه منهم» وَإِنْمَا لهم من المال ما فضل من الذين وعليهم القضاء 
والله أعلم. 

ومن كان وارنًا مع وارث في مالء وفى المال ديون؛ فإِنّه إذا قضى 
ما يخصّه من الڏين فقد صمح له حصّته من المالء ولا حجّة لهم عليه وله 

وإن كانوا لا يعلمون بالدَّين؛ فقال قوم: يقضي ما يخصّه من ذلك الدّين. 
وقال قوم: يقضي الجميع؛ إئما ورغ ما فقيل عن الدين. 

ومن أنكر من الورثة دين الهالك ولم يعلم به أو لم يحضر إقراره؛ فلا 
يلزمه ذلك» وليس علم من علم بذلك حجَّة على من لم يعلم به» فإذا قامت 
البيّتتة بذلك حكم به في مال الهالك» أقرُوا به أو أنكرواء والله أعلم. 

وإقرار بعض الورثة بالذين أو الوصايا لا يثبت على غيره» /١51/‏ ويلزمه 

وإذا أقرّ بعض الورثة فقال: إِنَّ أبي أوصى بثلثه لفلان» ثُمّ قال: نسيت» 
بل إِنْمَا أوصى به لفلان؛ فإِنّه يدفع الثلث إلى الذي أقرٌ به له ويدفع إلى 
الثانى ثلا آخر؛ لأئه استهلك الأول بإقراره فعليه أن يضمنه للثانى. 


ver‏ 24 الجزء التاسع عشر 
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وإن قال: أوصى لهذا بثلثه؛ 28 سكت َم قال: وأوصى لهذا بثلثه؛ فَإِنَّه 
يدفع إلى الأول الثلث كاملا وإلى الثاني نصف الثلثء وهذا الإقرار يثبت 
عليه» کان وحده أو كان معه ورثة غيره» والله أعلم. 


ومن هلك وله خمسة أولاد وله خمسة آلاف دره'"» فشهد اثنان من 
أولاده أن على أبيهم ألفي درهم لفلان؛ فعن بشير أنَّه قال: تذهب ألفاهما 
ويأخذ الثلاثة الباقون ثلاثة آلاف» وتذهب ألما اللذين شهدا. وقال موسى 
بمحضر من بشير: بل يعطى صاحب الألفين دراهمه» ويقسمون كلهم 
الخمسة ثلاثة آلاف» فقال بشير: كلّنا على هذا الشيخ عيال. قال أبو المؤثر: 
وبه تاش هن موسى يخ أحمد: 


وإذا كان الورثة جماعة» فآقرٌ بعضهم بالدّين وأنكر بعض؛ فإذا لم يصح 
الذين مع جميع الورثة حَنََى تقوم عليه الحجّة بالدّين كانت حجّة من لم 
تقم عليه الحجّة بالذين قائمة على من أقرٌ بالدّين أن يقاسمه المالء فإذا 
صار إليه حقّه من المال أنفذه في دين الهالك حيث بلغ على جميع الغرماء 
بالحصص إن كان المال مستهلمًا له الڏين» فإن بقي من ماله شيء كان له 
وإن نقص لم يكن عليه غرم» وإِنّما عليه من الذَِّين بقدر ماله من الميراث. 

وإذا صحّت حقوق بعض الغرماء بالبيّئة وبعضهم بإقرار أحد بعض 
الورثة؛ فمن صم حقّه بالبيّئتة كان حقّه في رأس المال من الجملة» فإن بقي 
من المال شيء كان على المقڙ في حصّته لمن أقرٌ له على حسب ما وصفت 
لك في المسألة الأولى» ويجب عليه مقاسمة شركائه؛ لأنّه لا يصدق عليهم» 
والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): «ومن هلك وله خمسة أولاد لعلّه وله خمسة آلاف درهم وعليه خمسة آلاف درهم». 
وفي (ب): «ومن هلك وله خمسة أولاد وعليه خمسة آلاف درهم»؛ والصواب ما أثبتناه. 
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5197| في المواريث والدعاوى فيها والبيّّنات لمستحقيهاء 
۱۲ وما يأمر به الحاكم ويفعله فيهاء وما يجوز فيها 
وما ل يجوز وأحكام ذلك 


الميراث في اللغة: هو ما صار إلى الإنسان عن غيره مِمّا كان في الابتداء 
فاع لعل قال د ا ر کم أَرْصهم ورش وموم 4 
(الأحزاب: ۲۷) والمعنى - والله أعلم -: صيّرنا /١54/‏ لكم مالم يكن قبل 

وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي أنه وارث لفلان الهالك» وطلب 
ميراثه؛ فإنه يكتب له إلى والي البلد: إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صح 
عندك لفلان الهالك من مال بشاهدي عدل على جميع ورثته على سهام 
كتاب الله تعالى» فإن احتحّ أحدهم فيه بحجَّة فارفعهم إلى؛ فإن رفع ذلك 
إلى الوالي حكم له بمثل ذلكء فإذا صح مال الهالك بشاهدي عدل بحضرة 
من جميع الورثة أمره بقسمه» فإن احتحٌّ أحد فيه بحجّة أو اذّعى فيه دعوى 
من الورثة أو في شيء منه؛ وقف المال ودعاه بالبيّئَة على ما يدّعيء فإن 
صح له شيء بالبيّئة بمحضر من جميع الورثة أو وكلائهم أنصفه وإِلا قسمه 
على عدل كتاب الله َل . 

وإن كان أحد من الورثة غائبًا احتځ عليه أن يحضر أو يوكّل. 


فإن كانوا يتامى احتحٌّ على وصِيّهمء وإن لم يكن لهم وص أقام لهم 
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فيسمع عليهم البيّئَةَ ويقطع حجّتهم. وإن كان لهم أولياء أقام لهم منهم وكيلا 

وإن کان فا ات الهالك رثة أو یوان وفيهم يسم أو غائب؛ أميرة 
ببيعه على المناداة» وجعل الثمن على يدي عدل حَتَّى ينقطع أمره. 

وإن كان يتيمًا أو غائثا وكانت الذعاوى فى شىيء من الحبوان أو الرثة 
اوقف| الذي فيه المنازعة ولم يبعه حَتّى ينقطع أمره. 

وان كانت زراعة أو خضرة قد خضرت؛ لم يقتلها وتركها بحالها تسقى» 
فإذا جاءت الثمرة وقفها. 

وإن اذعى مذّع مالا في يد غيره بميراث أو غيره؛ لم يصح ذلك» 
ويؤجّل أجلا فى إحضار بيّئَة. 

ران كان فی المال غلة أو كان فا يتازضرن كيه تيع من القمار د که 
في يد من هو في يله بمعرفة من عدلين. وإن كان شيء من الحيوان من 
رقيق ودواب وقفه بين يدي الشهود عليه» ثم حجر عليه على من هو في يده 

وإن قوّمه عليه برأيه ورأي العدول بقيمة إن تلف من يده أو زال فهو 
له ضام ويدعه فى يله باثّفاق من الطالب والمطلوب إليه بضمان 
القيمة"؛ فذلك إليهما إن رضيا بذلك إلى أن ينقطع أمرهم» وباع ما خلّف 
الهالك من الرثّةَ والحيوان إذا كان فيهم يتيم أو غائب» إلا من كان ماله 
الحيوان والرقيق /١59/‏ مثل الأعراب الذين أموالهم المواشيء فإنَّ أموال 


)١(‏ فى (أ): «إليه وقيمة». 


باب ٠١‏ : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لمستحقيها 0 


وما يقسم بالكيل والوزن؛ فإنه يقسم بين الورثة» ويقبض الوَصِيَ والوكيل 
حصّة اليتيم والغائب. 

والرقيق إذا كره البالغ بيع حصّته بيعت حصّة اليتيم والغائب مشتركة 
في قول بعض الفقهاء؛ لأنَّ الرقيق يستخدمون بالحصص. وفي قول بعض: 
إِنّهُم يباعون ويجبرون الشركاء على بيع ذلك إذا طلب أحد الورثة ذلك 
وهو أحبٌ القولين إلينا. وقال مُحمّد بن محبوب: يتحاصصون الخدمةء إلا 
أن يكونوا في قرى متفرّقة فليس ذلك على العبد. وإن طلب العبد البيع 
فإنه يباع. 

وأمًا الدواتَ فتباع. إلا أن تكون دوابٌ من جمال أو بقر أو قد خضّر 
عليها؛ فان الخضرة لا تقتل حَنَّى تنقضي الزراعة» وكذلك العبيد إذا كانت في 
زراعة حَنَّى تنقضي الزراعة. وإن كان مولى العبيد أو البقر زرع عليها لنفسه. 
أو أكراهًا من غيره فزرع عليها؛ فحتّى تنقضي الزراعة. وإن كانوا في عمل غير 
الزراعة إلى أجل فحتى ينقضي الأجلء وإن كانوا في عمل بلا أجل بيعوا. 

ونفقة العبيد والدواب ما لم يباعوا من رأس مال الميّت» فإن لم يكن له 
مال غير العبيد والدواب كان على الورثة كلّ واحد منهم بقدر حصّته وهو 
في رقابها وعملهاء فإن كره ذلك الورثة لم يجبروا وَإِنَمَا مؤنتهم على مال 
الهالك. 


فإن اذَّعى أحد في شيء من الحيوان دعوى من الورثة أو غيرهم في 
عبد أو دابَّة؛ كان في يد من هي في يده ومؤنتها عليه. فان صحّت للمڏعي 
غرم ما أنفق عليها للذي هي في يده من يوم وقفت, وإن لم يصح له شيء 
لم يكن عليه شيء. ولا يحال بين من هي في يده وبين أن لا يستعملوهاء 
ولا يضمن غلّة إلا المغتصبء ويؤجل بقدر ما يحضر بيّنته من مواضعها. 
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وإن اتفقا على بيعها برأيهما فذلك إليهماء ويكون الثمن في يد الذي 
في يده العبد أو الدابّة بعلم من الحاكم أو عدلين. 

وكذلك أهل الأموال إذا كان الخادم الذي يقيم الأموال» وكان مال اليتيم 
يحتاج إلى البقر ودوابٌ الزجر؛ لم يبع إلا ما فضل عن كفاية المال. وإن 
كان له وص من أبيه أجاز الحاكم الوصئ إلى ذلك فتولى ذلك الوص 
ولم يتولّه الحاكم. وإن لم يكن له وصي من أبيه أقام الحاكم له وكيلًا ثقة 
أميئاء وأقامه مقام الوَصِيَ يتولّى ذلك /١5١/‏ ويكون أصل ماله وغلته وما 
كان له من عين في يده» ويبيع الوكيل ما يباع من أموال اليتامى ويكون في 
يده» وقالوا: إِنّه يستبقي'" له الغلام المغل. 

مسألة: [ في الشهادة والدعوى والبينة] 

وإذا شيد شاهدان أن جد هذا الزجل مات وقد أدركاه» ورك هذه الدار 
ميرانًا؛ فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه حَتََى يقول: إِنّه مات وورثه 
أبو هذا ومات أبو هذا وورثه هذا 

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان يدعي أحدهما في يد الآخر مالا 
لفلان» وأنّه ورثه؛ فان الحاكم يكلفه البيّئّة: أنه فلان بن فلان» وأنَّ الميّت 
قد مات وهو فلان ابن فلان يلقاه إلى أب قد سماهء وأنّه لا يعلم له 
واركاء ول يكلقه أن بقول: لس له .وات غييهة لأن ذلك غب وان 
ذلك المال لذلك المت فن شد اعدا غدل على ذلك فاه بي 
للحاكم أن يقضي له بالميراث. 


وإن جاء أحد بعد ذلك فأقام البيّئة أنه أبو ذلك الميّت أو ابنه أو على 


¥ في (ب): «وقالوا: يستسقي لعلّه يستبقي ). 


باب ٠١‏ : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لمستحقيها ۲۹ 


نسب هو أقرب إليه من نسب الأول الذي حكم له بالميراث منه؛ فَإنّه يأخذ 
الميراث منه ويردّه إلى الذي هو أقرب. 

وإذا جاء رجل فأقام البيّّة أن الميّت فلان بن فلان من حي وقبيلة» وأَنّه 
فلان بن فلان ابن عمّه غير الأب والنسب الذي صح مع الإمام أنه منه 
وحكم به؛ فإن الحاكم لا يقبل ذلك منه» ولا يجوز نسبه بعد إذ ثبت معه. 

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل وأقام بيّئَة على دار أو" أرض أنَّها كانت 
لجذهة واه مات وی كه ميراثًا لان وغه ثم مات أبوه وترك حصّته من 
هذه الدار ميرانًا له ولا يعلمون له وارثًا غيره» وأقام عمّه البيّئَة أن أخاه 
والد هذا مات قبل أبيه وورث أبوه منه السدس ثُمّ مات أبوه وورثه هو؛ 
فقال بعض: ينبغي للحاكم أن يسمع شهادة المدّعي الأول ويمضي له 
شهوده ويبطل شهود المؤخر. وقال بعض: يبطل الكل» ولا تقبل شهادة 
هؤلاء الشهودة لأن إحدى الشفين كاذية. وقال بحض: إذا استوت البيكة 
مع الحاكم من قبل أن يحكم فإِنّما يشهدون على مال؛ فيعطى ابن الأخ 
الذي قامت له البيّئة على نصف المال ربع المال» ويعطى العم الذي 
قامت له بِيّئَة على المال كله ثلاثة أرباع المال» ويعطى العم سدس مال 
أخيه الذي أنكره ابن أخيه وقامت به بيّنته من صلب مال أخيهء /١5١/‏ 
ولا يورّثه مِمَا ورث أخوه من أبيه. وكان هذا الرأي أحلى في نفسيء 
واشال عر ذلك 


مسألة: [في من كان له ميراث فلم يطلبه حَتَى مات] 


ومن كان له ميراث فلم يطلبه حَتَى مات؛ فلورثته أن يطلبوه من بعده. 


)١(‏ في (أ): و. 
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مسألة: [في دعوى ولي الصبيٰ] 
وإذا وُلِد صبيَ من بعد موت أخ له من أب غير أبيه» فادّعى ولي الصبي 
أنه لد لأقلّ من سنّة أشهر من بعد موت آخيه» وادّعى ذلك ول الهالك أنه 
ولد من بعد موت الهالك لأكثر من سنّة أشهر؛ فالبيّئتة على ولي المولود أنه 
ولد لأقلّ من سئّة أشهر بعد موت أخيه؛ لأنّه مذّع الميراتٌ. 


مسألة: [فيمن خلف ولدين مسلم ويهودي] 
شاهدين يهوديّين: أن هذا الرجل مات وهو مسلم» وأحضر الولد اليهوديّ 


مسألة: [فيما يصاب من الجارية» وعتقها] 

ومن كانت له جارية فأصاب منها ولدّاء وكان له من غيرها ولد» ثم هلك 
وترك مالاء ثُمّ لم يطلب ابنه من غير الجارية قيمة الجارية إلى أن هلك أخوه 
منهاء وهلكت الجارية وتركت شيئًاء فطلب من بعد موتها ميراثه من قيمة 
الجارية ولا وارث لها إلا نعسسها؟ فعن أبى عن قال: لا أرق له اليوم قبمة 
ولا فيما كان لها؛ لأنه لم يطلب ذلك حَتَّى ماتت. 

ومن ترك جارية له منها ولدء ولها أولاد من غيره عبيد له؛ فإنّها تعتق أَمّ 
ولده من قبل ابنها ويعتق أولادها من قبل أخيهم» ويخرجون جميعًا الام 
والإخوة من مال الولد مِمّا ورث من آبيه» ويأخذ الورثة قيمتهم من ميراثه» 
فإن بقي من آثمانهم شيء استسعوا به ولا سبيل لهم على ماله من غير 
ميراثه من أبيه» والأمّ والإخوة كلهم يخرجون بالحصص. ولا يبدأ يبعض 
منهم دون بعضء والله أعلم. 


باب ١٠١‏ : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لمستحقيها ۲۵١‏ 


مسألة: [في طلب الزوج لميراث زوجته] 
وإذا تزوّج رجل بامرأة ثُمّ ماتت» فجاء الزوج يطلب الميراث» فقالت 
الورثة: صح أنَّها كانت راضية بك زوجًا؛ فإنَ عليه الصحّة. فإن مات هو قبل 


مسألة: [في وصيّة الغريب» والدعوى عليه] 


وإذا مات رجل غريب فى أرض وأوصىء فجاء رجل بالبيّئَة أنه أخوه 
وليس أحد أحقّ بميراثه منه» فقضى المفتي له بالميراث» ثُمّ جاء ابنه بالبيّئة 
أنه ابنه وليس أحد أحق بميراثه منه ولا يقدر على ذلك الرجل؛ فإن كان 
المفتي قضى بالمال لذلك الرجل بالبيّتَة /١07/‏ فليس على المفتي غرم 
ولا على الوَصِيَ؛ لأن الوَصِئَ أعطى بأمر المفتي» والغرم على الشهود. فإن 
غاب أحدهما فالحاضر يودي حصّته. 

وقال أبو معاوية: لا غرم على القاضي ولا على الشهود» وإن وجد الرجل 
والمال: معة به اك مهه وإن كان قد اسعهلكه أخل منه قبيعه: 

وإذا مات رجل غريب"» فجاءت امرأة فادّعت أنَّها امرأته وأقامت بذلك 
بيّئّة؛ فإِنَّ أقلَ ما تعطى ربع الثمن. وقيل: إِنّها إِنّمَا لها الثمن. وإن شهدت البيّئة 
نهم لا يعلمون للميّت ولدًا وهم من آهل الخبرة فأقلٌ ما لها ربع الربع. 


مسألة: [في تغريق مال مجهول الورثة] 
وإذا مات رجل ولم يعلم له وارث» ففرّق ماله على الفقراءء ثُمّ جاء 
وارثه؛ فعن أبى الحواريّ: إن ما وجده فى أيدي الفقراء فهو له» وكذلك إن 


)١(‏ فى (ب): «وإن مات غريب». 
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استهلكه الفقراء كان عليهم ردّه إلى الوارث إن قدروا على ذلك وإِلّا فهو 
دين عليهم. إلا أن يكون الميّت أوصى بذلك أن يفرق على الفقراء. فإذا 
فرّق بأمر الميّت من بعد أن بولغ في السؤال عن الوارث؛ فلا غرم على 
الفقراء بعد ذلك» إلا أن يكون المفرّق أعلمهم سبب هذا المال» فعند ذلك 
يلزمهم الغرم إذا قدروا على ذلك. 

وإن كان هذا المال أمانة في يد أحد أو دَيئَا على أحد. ففرّق الغريم 
أو الأمين» ثُمّ صح له وارث بعد ذَلِكَ؛ كان الغرم علّى الغريم والأمين. 
وإن كان فرّقه الحاكم؛ فلم يكن ينبغي للحاكم أن يفرّق هذا المال» ولكن 
ينبغي له أن يستودعه بيت المال» فإن فعل الحاكم» ثُمّ صح له بعد ذلك 
وارث؛ كان الغرم على الحاكم في بيت مال المسلمين» ولا غرم على 
الفقراء فيما فعل الحاكم والغريم والأمين؛ إلا أن يوجد شيء بعينه في 
أيدي الفقراء فَِنَهِ يرد إلى الوارث. وكذلك الوَصِيَ إلا أن يكون الوَصِيَ قد 
أعلم الفقراء بذلك» والله أعلم. 

مسألة: [في متفرّقات الباب] 

وقيل في ثلاثة إخوة: رجلين وامرأة ورثوا مالا من أبيهم» فقتل المرأة 

أحد الأخوين» ثُمَّ إنّهُما أكلا المال نصفين حَنَّى ماتاء فطلب أولاد الذي لم 


يقتل إلى أولاد الذي قتل ميراث عمّتهم: إن ذلك لهم ولو لم يطلب أبوهم 
ذلك إلى أخيه إلى أن ماتا. وقال أبو معاوية: يرث بنو كل واحد ما كان فى 


يد أبيهم إلى أن مات. 


ومن ادّعى ميرانًا الها من أخ له من أمه» وأقام بيّتَة أنه أخو الهالك 


)١(‏ وإِلا فإنّهُم مدينون له بثلثي ما أعطي لهم. 


باب ١٠١‏ : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لمستحقيها Yor‏ 


لأكن فان اة انالك ك وابيت إن أغافا اليالك علك وورقاء 7١١ا‏ 
من قبل أن يتزوج أبو هذا بأمنا؛ فقد ثبت ميراث هذا من أخيه إلا أن يأتي 
الإخوة ببيّئّة أن أخاهم مات قبل أن يتزوّج أبوه بأمّهم. 

ومن مات وكرك 'أولاذاه وكات له ولد من امرأة الخجرىئ: فقالت المرأة: 
مات أبوكم قبل ابني ولي ميراثي من ابني» فقالت المرأة الأولى: مات ابنك 
قبل أبيه وليس لك ميراث ولا في مالنا لك شيء؛ فان الفريقين يذّعيان 
بالبيكة» فإن جاء أحدهما بالبيئة بأيّهما"» مات قبل صاحبه ورث منه؛ وإِلّا 
ورف كل واحد منهما من صاب مال ضاحية: 


وإذا توفي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم» وللميّت امرأة حامل”"؛ 
فقد قال كثير من الناس: لا يقسم ميراثه حَتََّى تضع حملها؛ أنه" لا يدرى 
ما في بطنها. 

وقد حكي عن شف أنه قال: يوقف لأربعة ذكورء قال: رأيت بني 
أبي إسماعيل ولدوا أربعة في بطن» رأيت منهم ثلانًا مُحمّدًا وعمر وأظتّه 
الثالث عليه قال: ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين» قال يحيى: والرابع إسماعيل. 


وإذا اذَّعى رجلان ميرانًا من رجل» فقال كلّ واحد منهما: أنا وارثه وأقام 
كلّ واحد منهما شاهدي عدل بأن الهالك أقدّ آنه ابن عمّه ووارثه» وشهد 


)١(‏ في (أ): فإنهما. 

(۲) في (ب): «وللميت حمل». 

(۳) في (ب): - لأنه. 

)٤(‏ في (ب): - عن. 

)٥(‏ شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي» أبو عبد الله (465-/ا/ا١ه):‏ عالم قاض 
محدث فقيه» قوي الذكاء» سريع البديهة. استقضاه المنصور والمهدي على الكوفة. ولد 
ببخارى وتوفي بالكوفة. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١۳/۳‏ 
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للآخر امرأة مع شاهد بنسب عن الميّت والحيّ» وكلّ الشهود عدول؛ فالله 
أعلم قد يرث الرجل بنو العمّ إذا كانوا في النسب سواء وقد يرثه من 
الأرحام» فإن لم يكن له عصبة الرجلان والثلاثة إذا كانوا في الرحم سواء. 
فإن لم يقيموا بِيّنَهَ على نسب» وكان الشهود مستوين؛ فالمال بينهماء ولم نر 
شهادة المرأة شيعا إلا برضاهم. 

وإذا مات رجل وخلّف ولدين» فقال أحدهما: إن أبي مات وهو مسلم 
وأنا مسلم» فقال أخوه: صدقت وأنا أيضًا مسلم وأبي مسلم» فقال: لاء بل 
كنت كافرًا وإِنّما أسلمت بعد موت أبيك؛ فعلى المدّعي بأنَّ أخاه كان كافرًا 
البيّئّة؛ لأنّه قال: أنت مسلم وأبوك مسلم وأنا مسلم وكلنا ورثة» فقال الآخر: 
أنث كنت كافدً|؛ فعليه البيئة بإزالة ما يستحق أخوه مخ مال أبية: 


أبو عبد الله: وإذا أقام رجل شاهدين مع الحاكم: أنه فلان بن فلان بن 
فلان» والهالك الذي يطلب ميراثه فلان بن فلان» وادّعى آخر ميراث هذا 
الهالك» وأحضر شاهدين آنه فلان بن فلان بن فلان» /١55/‏ ورأى الحاكم 
أن الأقرب”" للهالك أولى بالميراث» فطلب هذا الذي يلقى الهالك إلى 
أربعة آباء أن يحضر ذلك الآخر بيّتَة أنه لقي الهالك إلى مثل ما لقيه 
الأؤل» وزعم أنَّ شهوده بمكة وباليمن» وطلب الرجل الذي رأى الحاكم له 
الميراث يمين هذا الطالب أنه عنده بيْنة على ما يڏعي من ميراث الهالك 
ونسبه؛ فلا أرى في هذا يميئًاء ولا يعجّل الحاكم في الحكم حَتى يجعل له 
أجلا إلى وقت قدوم الحاج من مكّة ووقت قدوم الناس من عدنء فإن جاء 
بشهود يصخ له أورثه؛ وإن لم يصحٌ له بهم شيء ولم يحضر بِيّئَةَ حكم 
بالميراث للأوّل. 


باب ٠١‏ : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لمستحقيها 00+ 


قال: وأقول: إنه إذا كان هذا مدع أنَّ له بيّئَة يشهدون له أنه يلقى 
الهالك إلى مثل ما مع الأوّل سلّم الحاكم إلى الأؤل نصف الميراث 
ووقف النصف الباقي إلى هذا الأجلء فإن أحضر هذا المذّعي بِيّنَة إلى 
هذا الأجل يصخ له بها شيء وإلا سلّم الباقي الذي وقفه إلى الذي صح 
له الميراث» والله أعلم. 
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باب في دعاوى الموت» وإقامة البيّنات عليه لأجل 
الميراث» وفي“ دعاوى التنسب والبيّنَة عليه 
وإفرار بعض الورثة ببعض وإنكار الباقين› 
وما هو مثل هذاء وأحكام ذلك 


وإذا أقام رجل بيَِة: أن أباه مات يوم كذا وأنَّه وارثه» فحكم له بميراثه 
و جاءت امرأة بشاهدين أنه تزوّجها على صداق كذا في يوم كذا ودخل بها 
بعد اليوم الذي قامت البيّئّة أنه مات فيه وشهر بعد الشهر وسنة بعد السنة؛ 
فينبغي للحاكم أن يبطل شهودها ولا يقضي لها بشيء» وذلك أن موته وجب 
في الوقت الأوّل. 

إن اذَّعى رجل موت أبيه وأقام البيّئَة على ذلك وجب على الإمام أن 
يجيز شهادتهما ويقضي له بميراث أبيه إن لم يكن له وارث غيره. فإن قالا 
للإمام: لم نعاين موته لكنه شهد به عندنا من عاينه؛ فهذه عندنا شهادة على 
ادد ون د واد ماعل اة جل عل وه هادا 
جائزة؛ لان هذا حقٌّ» والشهادة على الشهادة في الحقوق جائزة. 

وإذا شهد شاهدان على موت رجل؛ انه ينبخي للامام أن يجيز شهادتهماء 
وإن لم يعاينا موته؛ لأنّهما إذا شهدا أنّهما شيّعا جنازته وصليا عليه /١58/‏ 
ودفناه وجب على الإمام اجر شهادتهما على موته وإن لم يعاينا موته؛ 
لأنّ عامة الناس على هذا. وقال بعض المتفقهين: إذا شهد رجلان على موت 


)١(‏ في (ب): - في. 


باب ٠١‏ : فى دعاوى الموت» وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث» وفى دعاوى النسب Yo0V‏ 


رجل ولم يعاينا [ذلك]» وأقرًا بذلك؛ فان ذلك لا يجوزء إلا أن يكون مشهور 
الوت تقيادقيما جائرة: 


ولس قزل فى :ذلك بء لان حل التسهرة فى ذلك غير معروف 
ولا محدود. أرأيت لو شهد عشرة على موته ولم يعاينوه؟ فإن قلت: شهادتهم 
جائزة وهذا من الموت» قلث لك": فسبعة ثُمٌّ نقصت حَسّى تبلغ اثنين. فإن 
قلت: لا تجوز شهادة العشرة دفعتك إلى العشرين والثلاثين والمائة. فإن 
قلت: أجيزٌ المائة نقصت حَتّى أبلغ العشرة؛ ففي ذلك دليل على فساد قولك 
وأنّه ليس بكلام» وأنْ القوم إذا شهدوا الجنازة والدفن وسعهم أن يشهدوا" 
على الموت. فإن لم يعاينوا الموت وهو يموت فَإِنّهِ يسع الإمام إجازة 
شهادتهم إذا علم ذلك منهم. 

وإذا غرق اثنان في سفينة» أو وقع عليهما بيت؛ قإنه لا يرث أحدهما من 
صاحبه حى يعلم أيّهما مات قبل» ولكن يرث من كلّ واحد منهما ورثته الأحياء. 


وإذا أقرّ وارث بوارث آخر معهم. وأنكروا؛ ففيه اختلاف: من أصحابنا 
الفريضتين» وهو أنه يقاسم شركاءه فيقع له ثلث. وإذا كان هذا الممَّرٌ به 
معهم يقع له الربع فهذا يعطيه ربع ما في يده. واجعل الفريضة من أربعة 
فإذا كانوا أربعة وقع لكل واحد منهم سهم» وإذا كانوا ثلاثة وقع لكلّ واحد 
منهم سهم وثلث؛ فيعطيه الآن'" هذا الثلث ويرجع المقَّرٌ به يتبع الباقين. 
فإن كان معه شاهد آخر عدل مع أخيه هذا حكم له بسهمه الحاكم. 


)١(‏ في (ب): له. 
(۲) في (أ): + وهو. 
(۳) في (ب): الأب. 


0۸+ اك الجزء التاسع عشر 


وأمَا أبو حنيفة فيعطي هذا الْمُقَرَ نصف ما في يد هذا المقِرّء كان هذا 
المقِد أَخَا أو ابئًا أو غيره من الورثة. 

وكلّ من أقرّ بوارث يدخل عليه جاز إقراره عليه» وكلّ 
نصيب ورثة آخرين لم يجز إقراره؛ لأنّهِ إِنْمَا يدخل الذي أقرٌ به 
غيره فلا يجوز. 

غيره": ومن أقرٌ بوارث معه وأنكر الورثة حسبت الفريضة فأعطي 
ما فضل معه. 

ومن ترك ابنتين وأخنّاء فأقرّت إحدى الابنتين بأخت؛ فإقرارها /٠١١/‏ 
لا يجوز لأنها إِنَمَا تدخل على الأخت ولا تدخل على الابنتين بشيء. وكذلك 
أخت لأب وأم تذّعي أختاً لأب أو أختاً لأمّ أو بنت تدعي ابنة ابن» ومثل هذا 
لا يقبل؛ لأنه لا يرث المذّعي معه في سهمه شيئًا وَإِنَمَا هو يذعي على غيره. 

ومن أقرٌ بوارث ثبت إقراره عليه ولم يثبت على من بقي من الورثة إذا 
أنكروه. وإن كان له الربع على إقراره فله ربع ما بقي في يد المقِرٌ به" وإن 
كان السدس أو أقلّ أو أكثر فعلى ذلك يأخذ مِمًا في يده. 


مسألة: في قول عليّ بن أبي طالب وأهل مكة والمدينة 
والشعبي وابن أبي ليلى وأهل البصرة 
كان علي يقول: إذا أقرّ وارث برجل وزعم أنه وارث مثله؛ فإِنّه يدخل 
عليه في الميراث ولا يدخل عليه في النسب» يحسب وهو معهم ثُمّ ينظر كم 
في يد المقِر فيعطيه على أنه معهم» ثُمّ يحسب وليس هو معهم فينظر 


(۱) في (ب): «مسألة». وكتب فوقها: «غيره». 
4 في (ب): - به. 


باب ٠١‏ : فى دعاوى الموت» وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث» وفى دعاوى النسب ۲۵0۹ 


القول"' الذي في يد المقرٌ فهو للمقَرٌ أله | به. فإن مات واحد منهما لم 
يتوارثا ولم يثبت نسب واحد منهما. 

فإن ترك ابنين وأقرّ واحد منهما بأخ» فان المقرّ زعم أنًا لفريضة من 
ثلاثة إن أقرُواء وإن لم يقرّوا زعم أن الفريضة من اثنين؛ فاضرب اثنين في 
ثلاثة فذلك سنّة ثُمّ اقسم السئّة أسهم على أنَّهم مقرّون لكل واحد منهم 
اثنان» ثم اقسم السنَّة بينهما على أنهما جاحدان لكلّ واحد منهما ثلاثة فقد 
أقزوا له بثلث ما في يده؛ لأنّه زعم أنه ليس له إلا سهمان» فيدفع ثلث 
ما في يده سهم. وقال أبو حنيفة: يدفع إليه نصف ما في يله. قال أبو المؤثر: 
القول الأول قول أصحابناء وبه يقول الشافعي فيه أو وجدت عنه. 

فإن ترك ابنين أقد أحدهما بأخت؛ فالفريضة إن أقرُوا من خمسة. وإن 
لم يقرّوا كانت من اثنين» فاضرب خمسة في اثنين فذلك عشرة. فإن أقرُوا 
كان لكل أخ أربعة ولها اثنان» وإن لم يقرّوا كان لكل واحد خمسة» فقد أقرٌ 
لها بخُمس ما في يده. 

وإن ترك ثلاث أخوات متفرّقات أقدّت كلّ أخت بأخت؛ فأمًا الأخت 
من الأب والأمّ فتدفع إلى أختها ثلث ما في يدها؛ لأنّها زعمت أن الثلثين 
بينهما. وأمًا الأخت من الأب فتدفع إلى أختها نصف ما في يدها؛ لأنّها 
زعمت أن السندس بها وأكنا الأخس من الع فلا يضنها إقرارها شيا 
ولا تقض من السدسن شتا 

فإن أقرّت /٠١۷/‏ كلّ واحدة بأخ ولم تقر بأخت؛ فالفريضة من ثمانية 
عشر. أمًا الآخت من الأب والآمّ فتدفع إلى أخيها أربعة أتساع ما في يدها؛ 
لآثها زعت أن السلمن من الآحت للا وبق حمس غشتر يها وبين 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: الفضل. 
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أختهاء لها خمسة إن أقرّتء فإن لم تقر فلها النصف تسعة»ء فقد أقرّت بأربعة 
أتساع ما في يدها؛ لأنّها زعمت [أن] ليس لها إلا خمسة. وأمًا الأحت من 
الأب فأقوّت لأختها بثلثي ما في يدها؛ لأنّها زعمت أن للأخت من الأب 
والأمّ النصف تسعة أسهم.ء وللأخت من الأمٌ السدس ثلاثة» وبقي سنَّة لها 
اثنان إن أقرّتء وإن لم تقر فلها ثلاثة» فقد أقرّت بثلث ما في يدها. 

فإن ترك ابنة وأبوينء فأقدّت الابنة بابنة ابن؛ فلا يجوز إقرارها لأنْها 
أقرّت على الأب» ولا يجوز إقرارها لأنه لا ينقص عن النصف شيئًا. 

فإن ترك ابئة ابن وأبوين» فأقّت ابنة الابن بابدة للمثت؛ فإنها آفزت 
بثلثي ما في يدها؛ لأنّها زعمت أن لها مما في يدها السدس تكملة الثلثين. 
وإن لم تق لها فلها النصف ثلاثة. 

فإن ترك ثلاث أخوات متفدّقات و فأق ت الأعت للام بأخت لها؛ 
فإِنَ الفريضة من سنَّة إن لم يقرّواء وإن أقرُوا فهي من سبعة؛ لأنّها تعولء 
فاضرب سنّة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهمّاء فللأخت من الام السدس 
سبعة إن لم يقرّواء وإن أقرّت فلها سبع المال سنّة"'؛ لأنّها" أقوّت لها بسبع 
ما في يدها. فعلى هذا جميع الباب كله. 

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا لم يثبت النسب لم يأخذ شيئًاء وهو قول 
الشافعي. 

واعلم أنّه لا يجوز إقرار الرجل إلا بأربعة في المرض والصحّة 
سواء”"إذا أقيّ بأب وصدّقه الآب» وإذا أقرٌّ بابن وصدّقه الابن» وإذا أقرّ 


)١(‏ في (أ): سبعة؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). 
(0) في (ب): - لأنها. 
شرا في النسختين: + و؟ ولعلٌ الصواب حذفها. 


باب ٠١‏ : في دعاوى الموتء وإقامة البيّتات عليه لأجل الميراث» وفي دعاوى النسب ۲٦۱‏ 


بزوجة وصدقته الزوجة» وإذا آقر بمولى وصدّقه المولى» وذلك إذا كان 
مجهول التسبت: والحراة كذلك إل فى الابن وحده فإنّها لا تصق" فين 
الولك. 


9 
5 


قال أبو المؤثر: عن أبى عبد الله مُحمّد بن محبوب ا أنه لا يجوز 
إقرار إلا بالولد والوالد. قال: وأقول إِنَّ الرجل إذا أقرّ بأمّ أنَّ إقراره جائز 
والرجل والمرأة في الإقرار عندي سواء. 


مسألة: [في الاقرار بالوارث] 


قال أبو المؤثر: إذا أقرّ الرجل بوارث لم يجز إقراره إلا بولد /٠١۸/‏ 
أو والد إلا أن يكون أقرّ بوارث ولا وارث له من عصبة ولا رحم غير 
الذي أقز به» ولا يجوز إقراره مع الورثة إلا بولد أو والد. وقال بعض: 
نه يجوز إقراره بوارث مع الأخت وهذه شبهة» والقول الأول أحبّ إلى 


وبه آخذ. 
ذلك بيّئَة أو يسمّى برجل أنه وارثه» ويقف ويطلب على ذلك. فإن جاء 
الرجل شيب تسا صح وا فاا أرى لے والميزاك رر رقت 
هذا برأيي» والله أعلم. 

وزعم العلاء بن أبي حذيفة: أنه يحفظ في الرجل يقول في حياته: 
فلان وارثي؛ أنه يجوز ذلك إذا لم يكن له أرحام» [وأمّا] عند ولد 


)١(‏ فى النسختين: «فإنهما لا يصدق»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
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وذكر الحواري" غن ابن مبشر": أنه حكم غلى من اذعى ذلك هن 
أقرار الهالك ببيَكَة عدل بالنسب. قال أبو المؤثره ويه آخل. 


وإقرار الزوج بالزوجة. والزوجة بالزوج في المرض جائز؛ إذا كان 
تزويجهما مشهورًا عند جيرانهماء وقام عند شهرتهما شاهدا عدل. فإن كان 
أمرًا لم يعرف إلا بإقراره في المرض؛ فإن أقرّ بصداق فهو دين عليهء وأمًا 
الميراث فلا يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم يدفع عنه. 

ومن كان في سفينة ومعه صبيّان فقال: أحدهما ابني والآخر غلامي» ته 
مات ولم يعلم أيّهما ابنه؛ فإِنّهما يرثانه جميعاً. قال أبو المؤثر: ويستحلف 
كلّ واحد منهما إذا بلغا آنه ما يعلم آنه غلام للآخرء ولا تجوز شهادتهما إذا 
صح أنَّ أحدهما غلامه ولم يعرف أيّهما.”" وإن“ شهدا جميعًا بشهادة كانت 
تنيادكيما #نيادة وائحدة 


مسألة: [في ثبوت المال بثبوت النسب] 


ومن قدم من الغرباء إلى عُمان ومعه غلامان» فأشهدا أَنَّهما من أبناء 
أيه ولا وارت له غيرهماء فلا حضركة الوفاة أشهده أن له ولدين فی يلد 


)١(‏ الحواري بن مُحَمّد بن جعفر الإزكوي (ق: ٣ه):‏ عالم فقيه من إزكي ثُمَّ انتقل إلى 
سمد الشان بنزوى بداخلية عُمان. أخذ العلم مع أخيه الأزهر عن والدهما وعن 
مُحَمّد بن هاشم. ونشا في عائلة علم وفضل وجاه. كانت بينه وبين شيوخ عصره 
مراسلات في المسائل العلمية. انظر: بیان الشرعء .77-١95/955‏ ومعجم إِيَاضِيَة 


المشرق (ن. ت). 
(؟) هو: سعيد بن المبشر (أو مبشّر): من علماء القرن الثالث الهجري» وقد سبقت ترجمته في 
المجلّد الرابع. 


(۳) في النسختين: + مسألة؛ ولعلّ الصواب حذفها؛ لأنها تابعة للمسألة قبلها. 


باب ٠١‏ : في دعاوى الموتء وإقامة البيّتات عليه لأجل الميراث» وفي دعاوى النسب عدب 


آخر؛ فقيل: يؤخذ بقوله الأوٌّلء وإن ضرب لذلك أجلا لطالب يطلب فلا 
بأس» فإن لم يكن له أحد فهما أحقّ به. 
وقالوا: يثبت المال حيث يثبت النسب» ويبطل المال حيث يبطل النسب". 


مسألة: 

وإذا أقرّ وارث بوارث معه فإقراره يثبت عليه فيما يخصّه من ميراثه. 
ولا يقبل فيما يثبت من النسب. ووافق أصحابنا على هذه المقالة أبو حنيفة 
ومالك فألزموه ما يلزمه في نفسه» وأسقطوا من إقراره ما يكون فيه حكم 
على غيره. ووجدت /١59/‏ الشافعئ يسقط الإقرار في المال والنسب 
ويبطله» وبهذا يقول بعض أصحاب الظاهر أيضاً. 

وفي هذه المسألة نظر أيضاً؛ لأنَ محتجّاً لو احتجٌ فقال: رأيت الإرث 
لا يثبت إلا حيث يثبت النسب» فمن ثبت نسبه ثبت ميراثه ومن لم يثبت له 
نسب لم يستحقّ ميراثاً؛ لأنّ الميراث تبع للنسبء فإ إقرار الواحد كيف 
يجوز أن يتبغض. فكيف يكون بعضه باطلا وبعضه صحيحًاء ولو جاز 
تبعيض إقرار واحد لجاز تبعيض غير واحد؟ فلمًا لم يجز في الخبر الواحد 
التبعيض ويكون الخبر في حين واحد صادقاً في بعضه كاذباً في بعضه. 
مقبولاً منه مردوداً عليه في حال واحدة» فلمًا لم يجز ذلك كان الإقرار 
بمثابته» والله أعلم. 

وفي إجماع الجميع من الناس أن رجلا لو قال لرجل: بعتك أرضي هذه 
بعشرة دنانير» فقال الآخر: بل الأرض لي وليس لك على ثمن؛ لم يكن 


)١(‏ ويثبت النسب أيضاً عند الشكٌ» أو بالإقرار من بعض على بعض» وقد يصح في عصرنا هذا 
بالاعتماد على الطب الحديث» وبثبوته يثبت الميراث» وبعدمه يسقطء والله أعلم وأحكم. 
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يست على المقِرّ بالبيع تسليمْ الأرض مع إقراره بغير العوض الذي 
يستحقّونها"» ولم يكن للمقَّر له بالبيع أخذها إلا بتصديقه وتسليم الثمن» 
وفي هذا إقرار على نفسه و”"'دعوى على غيره. فلمًا اثفقوا على آنه لا يكون 
في هذا مصِدَّقًا مكذّيًا ومقِرًا ومدّعيّاء وأنَّ هذا القول تضمن معنيين إقرارًا 
على نفسه ودعوى على غيره يوجب حكمًا على الغير؛ كان الإقرار بالنسب 
الذي يستحق به الإرث بمثابته» والله أعلم. 

ولا هات رجا وخلف أضنة وولديب وعد الأمة ولد غيرهماء قاق أحد 
الولدين أنه ولد أبيهما؛ لم يلحق نسبه بأبيه» لأن إقراره يتضمّن حكمًا على 
الغير وهو إلحاق النسب بأبيهما وإدخاله إِيّاه في ولد جدّهماء ويرجع عليه فيما 
أقرٌ به فيحرم عليه بملكه ويزاحمه فيما يستحقّه من الإرث دون الذي لم يقر به. 


والأصل النسبء والفرع الميراث» والفرع تبع للأصل؛ فإذا ثبت الأصل 
فت افر وإذاالم يفك الأصل لم بت الفرع» وال أعلب: 
مسألة: [في الاقرار بالورثة] 
والإقرار بالولد والوالدين جائز يرثون» ويلحق نسبهم» فأمًا بغيرهم فلا. 
ويجوز إقرار الولد بأخ والورثة بغيرهم» ويدخلون عليهم في مواريثهم 
ولا يلحق نسبهم. 
ويجوز إقرار الرجل بغير الولد والوالدين» ويستحق الميراث إذا لم يعلم 


له غيره من نسب ولا رحم. فإن صح نسب أو رحم بطل الإقرارء وثبت 
ال لس ٠/‏ / والرحم. 


(۲) في (ب): - و. 


باب ٠١‏ : فى دعاوى الموت» وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث» وفى دعاوى النسب 10 


ولو أقرّ أن هذا أخوه ولا يصخ ذلك بشاهدين» وثبت بشاهدين له رحم 
من أت أو عقة أو غالة أو ابن أآخت أو رحم ما كانت من الرجال والنساء؛ 


م يثبت بالبيّئة أولى بالميراث» وإذا لم يصح شيء غيره جاز إقراره 


مسألة: [في الاقرار بالوارث» وبولد الزنا] 

والإقرار بكلّ من أقرٌّ به الموصي آنه وارثه جائز إذا لم يكن له رحم 
ولأعضبة إلا الجس» وماله حيت آحاله ولمن آقح آنه وار .وهو أولى 
فخ الجس. 

وإن كان هناك وارث من رحم أو عصبة فلا يجوز الإقرار عندهم بوارث إلا 
أن يصح نسبه بشاهدي عدلء إلا الولد والوالدة والوالد فإِنَّ إقراره بهؤلاء جائز 
ما لم يعلم بخلاف ما أقرٌ به. وإذا كان أحد هؤلاء مملوكًا حبس عليه ميراثه» فإن 
بيع اث شتري به وإن عتق دفع إليه» وإن ماتوا رذ ذلك على الورثة غيرهم. 

وقيل في رجل مات وترك ولدينء ذ فأقد أحدهما بولد من جارية أبيه أنه 
ولده» وأقز الثاني أنَّه ولد لأبيه وهو أخوه: إن لهذا [الولد] نصيب ثلث هذا 
الذي أقرٌ أنه أخوه. ويلزم هذا الذي أقرٌ أنه ولده كما أقرٌ به. 

وقال أهل الرأي: إن الرجل يُصدَّق في أربعة أشياء إذا أقرّ بها: إذا قال: 
9 


هذا ابني أو هذه زوجتي أو هذا مولاي. 


وقال بعضهم: إن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم تصدّق ِل بالبيّئَة على 
ولادتها. وقال من قال: ِل أن د تقول: هذا ابني 557 فلان» ويحضر أبوة 


هذا أبي أو 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعل الأوضح: ما. 
(۲) في (ب): وقال. 
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فيصدّقها. وقال من قال: هي مصدّقة فيما يصدّق فيه الرجل إذا اذعى الولد. 
وهو أحبّ القول'" إلينا. 

ومن أقرٌ بولد زنا عند موته؛ فإن كان آقڙ بولد من امرأة ليس لها زوج 
قله يرشه'"» وإن كان لها زوج فلا يرثه للخبر: «الوَلَدٌ لِلفِرَاش وَلِلْعَامِرٍ 
الحَجَد)”". وقد قال بعض الخراسانيين: إِنّه لا ميراث لولد الزنا. 

وقال: الذي يوجد عن محبوب: أنه لا ميراث لولد الزنا مِمّن اق به» كان 
على فراش آخر أم لاء كان للمرأة زوج أو لم يكن لها زوج. 

والقول الأول لموسى بن أبي جابر» وكان أبو علي يأخذ به: إن كان 
للمرأة زوج فلا ميراث للولد الذي ولدت ‏ وهو زوجها ومعها ‏ مِمّن آقڙ 
به» وإن لم يكن لها زوج فإنه يرث. 


مسألة: [في الاقرار بالولد والوالدين] 


ولا يجوز الإقرار إلا بالولد والوالد في الصحّة والمرض» ويتوارثان 
وشت كسب أولادهما. 


وإن أقرٌ رجل بولد وللولد ولد ولدٍ ثبت نسبهم منه كلّهم. /١7١/‏ فإن 
أقرٌ بولد ولدٍ لم يجز إقراره ولا بالإخوة ولا بالجدة“. 


)١(‏ في (ب): - القول. 

(؟) الأصل في ولد الزنى آنه لا يعتبر ولدّا شرعيًاء فلا يغبت نسبه من أبيه ولو أقَرٌ به؛ لان 
الجريمة لا تصحٌ أن تكون سببًا لنعمة عظيمة وهي النسبء فلا توارث بينهما كما ذهب 
إلى ذلك بعض الخراسانيين» وهذا أخذا بالأحوط. والله أعلم. 

(۳) رواه الربيع» عن عائشة بلفظه وزيادة» باب )۳١(‏ في الرجم والحدود. ر4١1.‏ والبخاري» 
نحوه» فِي البیوع» ر"ا5 070 ۲۲۱۸... ومسلم» مثله» في كتاب الرضاع» ر558/8-1745. 

(6) كذا في النسخ؛ ولعلَ الصواب: «ولا بالجدودة». 
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ويجوز الإقرار بالوالدة ويثبت نسب ولدها ورحمه. والإقرار بالولد 
والوالدين جائز. ولا يجوز بالعصبة ولا برحم عند الولد والوالدينء إلا أن 
يغبت نسب عصبة أو رحم بيّئّة عدل فهو أولى مِمّن أقر به إلا أن يكون 
أحد يدفع المقرٌ له ولا يعي معه عصبة ولا رحماً. 


مسألة: 

فإن أقرّ رجل برجل أنه ولده ولم يعلم إقرار الولد بذلك ولا إنكاره 
أو أقرّ رجل بوالد ولم يعلم قول الوالد في ذلك» فمات المقرٌ به؛ أيرثه 
الذي أقرٌ به؟ 

ال لخ إلا أن اتی ب عدل على ما بلع لآ الآن سين صاز المقه 
يها ما كان إقراره دعوى للميراك» راء كان صخا او کے کے يتقاررا 
جميعًا إذا كانا بالغين. فإن أنكر الممَّرٌ به لم يثبت إقرار المقِرٌ؛ لأنه لو طلب 
منه مؤنة وهو يلزم ولده مؤنته وأنكر أنه ليس بابنه كان مذّعيًا وكان عليه 
البِيّنَة انه أبوه أو ابنه. 


فإن قز بصب صغير أو بالغ مجنون أو أعجم» ولهم مال ولهم والدة أو 
عصبة أو رحم» فمات الصب أو البالغ المجنون أو الأعجم؛ فإن كان الصبيئّ 
فى جج ووک ولك كا اتسوك ا و إن لى يكن فى ج کا 
مدعيًا وعليه البيّنَة. 


ولا يجوز الإقرار بالولد والوالد ويثبت النسب حَتّى يكونا بالغين 
صحيحين متقاررين بذلك؛ لأنّه لو جاء رجل وقد مات رجل فقال: هذا 
ولدي ولي ميراثه؛ لم يصدّق وكان مذَّعياء وكان العصبة الصحيحة أولى 
منه» إلا أن يقيم بِيّئّة عادلة بدعواه. 
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وَإِنّمَا يجوز الإقرار من البالغين بالتقارر منهما جميعًاء إلا أن المقز بالصبيّ 
والمجنون والأعجم إن مات المقِرّ بهم ورثوه كلّهم؛ لأنَّه أقرّ أنّهم أولاده. 
ولايثبت نسب أولادهم مِمّن ورثوه؛ لأنّهم ورثوه بإقراره. ألا ترى لو أن رجلا 
مات وترك ابنين» فاق أحدهما" بأخ؛ أنه يدخل معه في حصّته من الميراث» 
ولا يثبت نسبه من إخوته المنكرين له ولا من أخيه الذي أقرٌ به. وإن مات المقِرٌ 
كان إخوته أولى بميراثه من أخيه الذي أقرٌ به؛ لأنَّ أخوة هؤلاء معروفة صحيحة 
وأخوة الآخر إِنَمَا هي بإقرار» فهؤلاء وأولادهم أولى به" وبميراثه منه. 

ولا يجوز إقرار الزوجين بالزوجيّة إذا تناكراء ولا يجوز إقرارهما 
لبعضهما البعض بالنكاح في المرضء ولا يتوارثان بالإقرار. 

فان قال رجل: هذه زوجتي» وقالت /١57/‏ امرأة: هذا زوجي؛ فلا يجوز 
إذا شاكراء :فاق إذا قاروا قاذ يخال ضما إلا أن هما هن ذلك أوثياقها 
قانها ل شرت إلى داك اا بام مور و وان ماكر من يعدا قازرا 
اله ليقت ادا اھا على اخ لذ آل يكرت ری ا هرا 

فان قال رجل: هذا ولدي» وقال الولد: هذا والدي؛ فإِنّه جائز ذلك 
بينهماء ويتناسبان ويتوارثان بذلك. 

ومن قال: هذا ابن عي ووارثي لا يدفعه أحد عن إرثه؛ فاه جائز. فإن 
دفعه عصبة أو رحم معروفة فليس إقراره بشيء» ولا يثبت ذلك. 

فإن قال: هذا ابن خالتي وهذا ابن عمتي» أو يقول: هذا مولاي ويقول 
الآخر: نعم» هذا مولاي؛ فأمًا ابن الخالة والعمّة فلا يجوز إذا كان |أحدا 
يدفعهماء وأمًا قوله هذا مولاي فقد قيل: إِنَّ الإقرار بالولاء جائز. 


)١(‏ في النسختين: أحدهم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
2 في (ب): «فهؤ لاء أولا بهم ولي به). 
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مسألة: [في الاقرارات المختلفة] 
ومن أقرٌ بولد لزمه وورثه إذا لم يكن له نسب صحيح. وإن أقرٌ به 
رجلان أو رجل وامرأتان فَإِنّه يرثهم كلّهم. 
ولا يجوز إقرار الصغير غير بالغ بالكبير ولدا والكبير بالصغير والدًا. 
به وارث مِمّن يشارك الوارث في ميراثه أن لو صم نسبه. فإِنَّ المقِرّ يشرك 


المقّرّ به فيما في يده بفضل ما في يده من ميراثه» من غير أن يكون المقّرٌ به 
وارثًا للمقِرّ ولا من كان بعده من نسبه ولا غيره إلا بصحّة البيّئّة العادلة إلا 
أن لا يكون له وارث فإِن الإقرار ممن لا وارث [له] يصحٌ من نسب أو رحم 
جائز لمن أقرٌ له إذا لم يكن غيره. 

ومن أقرٌ بنسب ولادة أو رضاع فَإِنَّه يلزمه ذلك في النكاح والصلةه 
ولا يلزم نسبه من جميع ما أقرٌ به» ويلحق نسبه جميع وارثه الوالدين والولد 
إذا أقد به والد ووالدة. 

لو قد وك يو اله آو ولوف وانكر رر ت إن الي فاب إل اق يطلب 
بعضهم ميراث بعض بعد موتهم. 

فإذا مات رجل» فجاء آخر فادّعى أنّه ولده؛ لم يصدّقء ولا يعطى ماله 
إلا ببيئة عدل. وكذلك إن اغى رجل أن المت أبوه أو أمه؛ لم يقبل إلا 
ية عدل. فأمًا إقرارهم في حياتهم بعضهم ببعض فهو ثابت النسب» 


(1) « 


ويتوارثان كما يتوارث"" أهل الصحّة في أنسابهم منهم ومن نسولهم. 


)١(‏ فى النسختين: يتوارثون؛ والصواب ما أثبتناء إذا قلنا بصحّة لغة: أكلونى البراغيث» وهى لغة 
ضعيفة» وقد وردت فى هذا الكتاب في أكثر من موضعء ربما سهرًا أو بقصد» والله أعلم. 
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ولا يجوز إقرار الميّت بنسب ولا وراث من نسب أو رحم إذا صح 
للك نسب أو ۲ رحم بشاهدي عدلء ويكون الميراث للصحيح 
النسب ما لم يكن للمقِرٌ به ولد أو والد أو والدة. 

ولا يصخ الإقرار إلا بالوالدين والولدء وتكون الأحكام فيما سواهم 
حكم العامة إلا من صح بالبثنات. 

وإن كان إقرار الوالدين والولد بين مسلم أو مشرك أو حر أو عبد كُمّ 
أسلم المشرك أو عتق العبد» فأدرك الميراث؛ فلهما ميرائهما والنسب ثابت. 

فإن أقرٌ أحدهم بأحدهم والمقِرٌ في مرض الموت» وطلب الممَّرٌ به 
ميراثه منه؛ فله ميراثه ولا بيه عليه. 

ولا يجوز إقرار الصغير ما لم يبلغ الحلم بوالد أو والدة. 

والنسب يثبت بين الوالدين والولد. ويتوارثون هم ونسولهم والعصبات 
ما غلوا أو مفلا أيذا: 

مسألة: [في طلب الوارث لميراث والده الساكت عن ميراثه] 

اختلف أصحابنا فى رجل يموت فيرثه ولده ولا يطلب ميراثه إلى أن 
يموت؛ هل يجوز لولد الميّت الثاني أن يطلب ميراثه الذي كان يستحقّه من 
الميّت الأول أم لا؟ 

قال بعض: ليس له ذلك إلا أن يكون موت الأوّل وموت الثاني متتابعًا. 

وقال قوم: له ذلك إن صح أن مال الجدّ لم يقسم إلى اليوم؛ فَإِنَّهِ يقسم 
بح الؤراة واي مالع ميته بماا هب دلوا اي ككروا عمالو يضح اتيم اله 
فإذا صح قسمه انقطعت حجة الوارث من المال على هذا. 


)١(‏ في (أ): لذي. 
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وقال من قال: ليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأوّل من الورثة ولو 
لم يصح القسم» إلا أن يصخ أله لم يقسم وأنَّه مال بحاله بين الورثة. 

وقال من قال: للثاني أن يطلب» وليس للثالث أن يطلب ما لم يطلب 
الأوّل والثاني. 

وقال من قال: لهم حجّتهم - قَلُوا أو كثروا ‏ ما لم يصح قسم المالء 
ولا تنقطع حجّة الوارث من المال إلا بصحّة القسم أو صحّة الدعوى من 
أحد'" الورثة على غيره وهو لا يغيّر ولا ينكر. فإذا صح القسم انقطع بذلك 
حجّة الوارثء إلا يصخ أنَّ هذا المال بعينه له فيه حقّ من قبل ميراثه أو 
بوجه من الوجوه. وليس صحَّة هذا المال أنه مال فلان الهالك الأول بما 
يوجب لهذا الثاني فيه حمًا مِمَا يوجبه الْحَقَ من ذلك. 

وقال من قال: إذا كان موتهم متتابعاً كانت لهم حجُتهم ما لم يصح 
القسم» وإن كان الموت متفاوتًا فليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأوّل 
على قول من يقول يذلك: وكذلك من يقول بالكالث: 

وقال من قال: ما لم يصح /١55/‏ القسم أو الدعوى فلا يزيل ذلك حجّة 
الوارك ولو كثروا وتفاوتوء والله أعلم. 

ولاتكون الدعسوى إلا بالحكة عليه وآأكله من غير إظهار حون في 
ذلك» فإذا كان كذلك وهو لا يعْيّر ولا ينكر فقد بطلت الحجّة» ولیس حوزه 
بلا دعوى مِمّا يزيل حجّة الوارث؛ لأنه يمكن حوزه بالشركة. 

ومن وك من امرأتة ميرانًا فلم يعطوه حَنَّى مات» وطلبه الورثة؛ فعن 
أبي المؤثر أنه إن كان قسم ميراثها ولم يطلب حَنَّى مات فليس لورثته 


)١(‏ في النسختين: إحدى؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


(؟) حزت الشىء أحوزه حورًا وحيازة: إذا استبددت به وملكته. انظر: جمهرة اللغة» (حوز). 
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شيء» وإن لم يقسم فلهم ميرائهم, إلا أن يكون كانوا يأكلونه ويدعونه وهو 
لابطلب کے مات قليس لورققة ف2 


مسألة: [في الميراث بالاقرار بالزوجيّة] 
ولا يجوز الميراث بالإقرار بالزوجيّة من الزوجين جميعًا في صحّة 
ولا امرض إلا أن يقر الزوج للمرأة بصداق؛ فان إقراره يجوز على نفسه 
بذتاك» ويكون للمرأة ها آ8 ابه لها فم الح ول هيراك لها ولو قاروا 
جميعًا على ذلك لم يجز إقرارهما إلا بالشهرة أو البيّّة العادلة» وعلى الورثة 
لها يمين ما يعلمون أنَّها زوجته. وإذا أعطيت الْحَقَ بالإقرار كان عليها يمين 
أن عليه لها الْحَقّ الذي أقر به لها. 


مسألة: [في الاقرار ودعوى الورثة] 

ومن لم يكن له وارث من عصبة ولا رحم جاز إقراره لمن أقرٌ أنه وارثه 
من رحم أو تزويج. 

قول علي بن أبي طالب في الورثة يدّعي بعضهم وارنًا لا يقر به غيره؛ 
كان يجعل نصيب المدّعى في حظ من ادّعاه. وبابه أن يقيم الفريضة 
فى القسمة الأولى. 

وذلك مثل: رجل ترك أخويه وا فادّعت إحدى الأختين خا 
فأنكره أخواها؛ فتقسم فريضتها وليس هو معهم فتكون من سنّة أسهم, ثم 
تدخله معهم فتكون من ثمانية أسهمء اضرب السنّة فى الأربعة وهى نصف 
الثمانية؛ لأنها كانت آزواجاء فهى أربعة وعشرون سهماء ولولا أنْها كانت 
أزواجًا لضربتها في جميعهاء ثُمّ اقسمها بينهم وليس فيها المدّعى؛ فلكلٌ 
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أخ ثمانية أسهم ولكلّ أخت أربعة» ثُمّ اقسمها بينهم وفيهم المذّعى فتصير 
لكل أخ سّة أسهم ولكلّ أخت ثلاثة أسهم» فأعط الآخت التي اعت ثلاثة 
أسهم التي أصابتها وهو معهم» وأعط الأخت التي اعت سهمًا فتعطيها 
نصيبها من أصل الفريضة. 

وجل ترك أعنا وأغماء فاذعت الات أخا؛ أصسل قيض“ ۲ه 
الأولى من ثلاثة إذا لم يكن معهما" المدّعى» وإذا كان معهما" كانت من 
خمسة فتصير خمسة عشر» فأصاب الأخ عشرة أسهم والأخت خمسة إذا لم 
يكن معهما المذّعى» ثُمّ قسمتها من خمسة أسهم إذا كان معهم المدعى 
فأصاب كل أخ سنّة وأصابت الآخت ثلاثة؛ فأعطها من الخمسة التي أصابتها 
وليس هو معهما الثلاثة التي أصابتها وهو معهماء ورد على الأخ السهمين 
اللذين فضلا من الخمسة. 

وكلّ ما جاءك من هذا الباب فاضرب الفريضة التي ليس هو معهم في 
الفريضة التي هو معهم» ثُمّ رد عليه الفضل؛ فذلك بابه وحسابه, والله أعلم. 

والأخوان إذا أقرّ أحدهما بعد موت أبيه بآخر؛ ففيه اختلاف: منهم من 
قال: له نصف سهم المقِّرٌ به. ومنهم من قال: يأخذ من سهم المقِّرٌ به من 
قبط ها ورت من راس المال: 

فإن شحهة رجلا ن أن فنا أخرنا وليما اخ فرعا فان يقبت على 
اللذين أقرًا ما أقرًا به ولا يثبت على إخوتهم» ولا تجوز شهادتهما على 
الإخوة؛ لأنئهما يغبتان لأنفسهما السب ويجدان بذلك الميراث. 


000 في (ب): فريذ يضتها. 
(1) في النسختين: «معهم»» في هذه واللاتي بعدها في هذه المسألة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
ضرق في (ب): - «المذّعى وإذا كان معهما». 
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مسألة؛ [في متغرّقات الباب] 

ومن أقرٌ بولد من جارية له» ولم يصق الرجل إخوته وبنوه ثُمّ مات 
الغلام؛ فان نسبه يثبت من أبيه ويرث أباه ويرث إخوته منه مِمّا ورث من 
أبيهم ومِمًا ورث من إخوته. وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن غير 
إخوته لا يرثون منه شيئًا حَنَّى يبلغ الغلام فيصدّق أباه؛ فإن صدّق أباه 
ورثهم وورثوه من جميع ماله» وإن الغلام کب أباه رد عليهم جميع 
ما ورث من أبيهم ومن إخوته» ولم يرثوا منه شيئاً ولم يثبت نسبه من الذي 
أقرّ به إلا أن تشهد البيّئّة العادلة أن هذه الجارية ولدته في ملك هذا الرجل 
الذي أقر به؛ فإذا شهدت بذلك البّئة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق؛ 
وثبت نسبه من أبيه وورث إخوته وورثوه. 

وكذلك إن شهدت البيّئَة على أبيهم أن أباهم أقرّ بهذا الولد من هذه 
الجارية» والجارية في ملك أبيهم؛ ثبت نسب الغلام من الذي أقرٌ به» ولم 
يكن للغلام کنیب ولا تضذيق» زورك لخوعة ووركوه ]لا أنديكون مهد 
البيّئّة أنه أقر به من هذه الجارية» ويوم أقرٌ بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج 
غير السيد؛ فإِنَّ للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ. وإن أقرٌ به السيد وادّعاه 
الزوج كان الزوج أولى به من السيد. إلا أنَّ لإقرار الغلام يكون حرًا بإقرار 
سيّده به إذا كان الغلام ولد على فراش الزوج. وإن قال السيّد: إنه ولد من 
قبل أن تزوّج أمته» وقال الزوج: إِنّهِ ولد على فراشه؛ كان القول قول السيّد 
7 وعلى الزوج البيّئّة؛ لأنه عبد السيّد وهو أملك به والقول قوله في 
الغلا والله أعلم. 

ولا يجوز الإقرار إلا بالولد والوالدين» كان للمقرٌ ولد أو لم يكن؛ كان 
صحيحًا أو مريضًا. 
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وإذاشاقف انرا و غات يداكه فقالف اداح كانت أنها قول» إن لها 
ابن عمّ في موضع كذاء وقال بقيّة بناتها: لا نعرف ذلك؛ فقد قالوا: إِنَّ 
الأقران لا يجوز إلا يالولك والوالديي ولا يقبل سصواهما إلا بال العادلة 
بصكة الي قمن كان عليه خن لهذه المرآة ولم بعلم إلا بناتهاء فليسلم 
الحقّ إليهنّ جميعًا المقِرّة منهن وغير المقِرّة. ويشهد عليهن البيّنّة العادلة 
متى صم لهذه البدرأة وارث رجع عليهنٌ بحصّته. 

ومن له زوجة وأقرٌ بوارث؛ فإن كان المقَرٌ به عصبة مع العصبة فلا 
يثبت» وإن أقرٌ بولد مع ولده فيجوزء وفي ذلك اتّفاق. 

وإن لم يُعرف له وارث؛ ففيه قولان: منهم من قال: يردٌ جميع المال 
للزوجة؛ لقول النبئ كَل: «ذو سهم أحقّ مِمّن لا سهم له"". ومنهم من قال: 
يكوك لبيت مال المسلمينء ولها كان القول الثاتي: إنه لبيث مال المسلمين 
وكانت هذه الزوجة من المسلمينء كانت أيضًا تأخذ الجميع جرية"؛ لأنّها 
أيضًا من المسلمين؛ ولقول النبئ كل: «ذو سهم أحقّ مِمّن لا سهم له». 

وعن موسى بن علي: في رجل طلق زوجته فمكث سنينء ثُمّ يموت 
أحدهما فيطلب الح منهما ميراث المّت؛ قال: إن" الباقي يرث إلا أن 
يكون مع ورثة الميّت بِيّئَة على انقضاء العدَّة قبل موت الآخر» ويستحلف 
الرجل ما يعلم أن عدّتها انقضت قبل أن تموت» والقول في انقضاء العدَّة) 
قول المرأة اعتذت بالحيضن أو بالشهور. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) الجرية والجراية: هي ما يعطي الحاكم من بيت المال للمستحقين من الرعية. 

(۳) في (ب): «إن لعله ابن». 

(4) في (ب): - «قبل موت الآخر» ويستحلف الرجل ما يعلم أن عدتها انقضت قبل أن تموت» 
والقول في انقضاء العدة». 
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وإذا قال الزوج: إتّها ماتت وهي في العذة بعد وأنا آخذ ميراثي منها؛ 
فقد قيل: إن القول قوله. وقال بعض: وفي نفسي من ذلك» وليس هما سوا 
الفرق بينهما أنها هي أعلم بأمرها والرجل لا يعلم ما عندها. وقال آخرون: 
له عيرافيا ع شود أن عذهها قد اتقفدت: 

أبق فاا وم مات وخلف آنة وولدين وعد الآنة ولد غه فاه 
أحد الولدين به أنه من أبيهما؛ لم يلحق نسبه بأبيه؛ لأ إقراره تضمّن حكمًا 
على الغير وهو إلحاق النسب بأبيهما وإدخاله إيّاه في ولد جدّهماء ويرجع 
/ عليه فيما أقرّ به فيحرم عليه بملكه ويزاحمه فيما يستحقّه من الإرث 
دون الذي لم يقرٌ به. 

ومن أقرٌ بولد في حجره» والولد صغير ولم يكن دافع؛ فمال الصغير له 
وهو وارثه؛ وإن دفعه دافع لم يرثه» والصغير يرثه هو بإقراره حَتی يبلغ 
الصبئء فإن أقرٌ به ورثه وإن أنكر الصبئ رد ما ورث منه. 

والإخوة إذا أقرٌ أحدهم بعد موت أبيه بآخر؛ ففيه اختلاف: منهم من 
قال: له نصف سهم المقِرٌ به. ومنهم من قال: يأخذ من سهم المقِرٌ به بقسط 
ما یرت هن راس المال: 

وإذا شهد رجلان أنَّ فلانًا أخونا ولهم إخوة غيرهما؛ فإِلّه يثبت على 
اللذين أقَرَا بما أقرّا على أنفسهماء ولا يثبت على إخوتهم من أجل أنهما 
نان قا السب وجات يذلك الات 

وإذا أقز الجذ بولد الأب وكان في يدي السدس أكثر من السدس؛ فإن قر 
بولد ذكر لم يأخذ إلا السدس» ولا شيء على أحد غير الجدّ من الورثة بإقراره» 
ولا لمن أقدٌ به أن يأخذ منه من السدس شيئًا؛ لأنه أقِدّ أنه ولد للهالك» فله 
بالعصبة ما فضل عن السدس بعد الفريضة ما كان يستحقّه الج بعد السدس. 
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فإن كان أقز بأنثى كان لها النصف وما بقي للجدّ. وإن كان ورثة أخذوا 
مواريثهم لا ينقص منهم شيء؛ وللجدٌ السدس» ثُمَ لها هي النصف مما في 
يد الجدّ بعد السدس إن كان في يده كذلك."" وإلا أخذ هو السدس وللورثة 
«ؤاركفو» ولها فى ع ما ؤاد غفا غل السسدين» ولا بشت سب مه 
ور مات لي اليل 


فلو أقد الأب لولد وأنكر الولد؛ فإن الوالد لا يرث الابن» وأمًا الاين 
فرت الآب» فإن أنكر الولد ذلك لمع يرث: 


والذي يثبت على الرجل بإقراره بلا خلاف إذا أقڙ مع الورثة بولد أنه 
ولده» Ty‏ المقِرّء ولم يكن للولد أب معروف» وكان 
مثله يولد لمثله؛ فإنَّ إقراره بالولد يثبت عليه ويرثه مع الورثة» ولا يرث 
a NÎ‏ 
ولا يرثونه إلا بصحّة النسب. فأمًا غير الأب إذا أقرّ بوارث مع الورثة وأنكر 
ذلك الورثة لم يثبت الإقرار ولم يرث مع /١١8/‏ الورثة شيئًا؛ هذا القول 
الذي أقول به» ولع في الإإقرار بالولد والوالدة والزوجة وبالعصبة مع 
الأحت اختلافًا بين الفقهاء. 


فإن لم يكن للميّت وارث وادعی رجل ميراثه وأخذه؛ فلا يكون حكمه 
لهه إلا أن قو الهالك أنه وارفة» ولبس للرحل لنفسة شىء على غيرة: 

وإذا لم يصح له وارث ولا اق بوارث. وألجاً ماله إلى أحد من الناس 
بوصيّة أو عطيّة؛ فهو لمن ألجأه وأقرٌ به له أو أعطاه. فإن لم يقر لأحد ففيه 
)0 في (أ): + «وإلا أخذ هو السدس وللورثة ميراثهم لا ينقص منهم شيء. تم لها هي 


النصف مِمَا بعد فى يده كذلك». 
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اختلاف: قال قوم: يكون لبيت المال» وقال قوم: للفقراءء ولا يدفع إلى 
المذّعي بدعواه» والله أعلم. 

أبو الحسن: ومن مات وترك ابني عمّه وليس له وارث غيرهماء فأقرٌ 
أحدهما بابنة للميّت؛ فإنَّهِ يكون للبنت من سهم المقِرٌ بها النصف» وكذلك 
لو قز بأخت للميّت. 

قال بشير: سمعت رجلا في صُحَار يذكر فريضة» قال: رجل خلّف ابنين 
فاق أحدهما بابن آخر» فقال المقَّرٌ به: قد استوفيت؛ قال: فيها قولان من 
الكوفييين والبصريين؛ فأمَا أحدهما فقال: الفريضة من سنَّة على الإقرار» 
فلكلّ واحد اثنان» فإن أنكر أحدهما فله النصف ثلاثة» وكان اثنان للذي آقڙ 
أن" آل مه قد اسوق وص ال هة من تة و فقول الا خر هال 
الفريضة [من] ثلاثة للمنكر اثنان وللمقر واحد. 

قال الرجل: كذلك لسو كان زوج واين» قاق الاين بان آخرة فإن 
الفريضة على الإقرار من سدّة عشرء وللزوجة اثنان ولكلّ واحد سبعة. فلمًا 
أن قال المقَّرَ قد استوفى سقطت سبعته من المال وبقي تسعة» فللزوجة اثنان 
مخ تس وسيعة الاين على قدن المسألة الأولى: 

قال: فإن أقدّت الزوجة بالابن والفريضة بحالهاء وقال المقمَّرٌ به: قد 
استوفى؛ فإِنّ الابن يزعم أن الفريضة من ثمانية والزوجة تقول من تسعة 
على القول الأؤل» فضربت تسعة في ثمانية فذلك اثنان وسبعون؛ فللزوجة 
من ذلك تسعة فسبعة من التسعة للذي أقرّت هي به وبقي في يدها اثنان» 
فللاين الم كلاكة وستوة» فلا آن قال المقة قد اسعرقى رطلت سبعقة من 
المال وبقي خمسة وستُونء فللزوجة اثنان وللابن ما بقي. 


00 في (ب): فصحّة. 
(۲( في (أ): + «ثلثة و». 
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باب . . 
\٤‏ في فرائض المواريت 


روي عن النبيٰ 5 من طريق اتن مسعود // أنه قال: «نَءَ 3 | القرَآنَ 
وغل م الاس وَكُعَلَّحُوَا الفَرانض راوه الاس وو اا عله ا 


رك 


النَّاسَ؛ فَإِنّى امرُؤٌّ مَقْيُوضٌ وَيوشڭ الْعلّم أن يرفع حى أن الاثتين يَشكَجران 
في الْمَرِيضَةِ فلا يَجِدَانِ مَنْ يفرّق بَيْنَهُمَا!". وفي خبر: إل الم س يفيض 
طهر اَن حى حَنّى يَختلف الإتان ف في الْمَرِيضَة)". وعنه نَل : «تَعَلمُوا 
الْمَرَائِضَ قَإِتها مِنْ دینگي”. 
وقد حضّ إل على علم الفرائض مالم يحص على غيره وقال ت : 
«إته نصف العلم» وإنه أؤل ما ينزع من أمّتيء وإِنَه منسي حَنَّى يختلف 
الرجلان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما'". 


وقيل: الفرائض ثلث العلم. والنسبة فرضيئ» ولا يقل: فرائضي. 


)١(‏ رواه البيهقى» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الفرائض» ر ۱۲٠۳٩٣‏ . والدارمی» نحوه» كتاب 
الفرائض» ر۲۷ ۰ 

(۲) رواه الدارقطنی» عن ابن مسعود بلفظه. ر۸٤۱٤.‏ 

(۳) رواه ال غ عمر موقوفًا بلفظه» كتاب الفرائض» رة557١.‏ والدارمي» عن ابن 
مسعود موقوفًا بلفظه» ر۲۹۰۷. وسيأتي مكررًا في هذا المجلد موقوفًا على عمر وابن 
مسعود وهو الصحيح. 

(5) رواه ابن ماجه» عن أبى هريرة بمعناه» فى الفرائض» ر۲۸۲۳. والدارقطنى» نحوه فى 
الفرائض والسنن» ر۳ / ۰ ٠‏ 


4011 الجزء التاسع عشر 


مسألة: [في نزول آيات الميراث] 

قال الله تعالى: والب عَمَدَتٌ أَيَمْنْحكُحَ هَنَافوهُمَ بهم 4 وذلك أنَّ 
الرجل في الجاهليّة وفي الإسلام كان يرغب في خلة الرجل فيحالفه ويعاقده 
فيقول: ترثني وأرثك» فأيّهم مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من ماله 
ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم» فمات رجل من أهل الحلف فقال الرجل 
الى جاتس ري نئي بجي العو اريك ومني لاحل التي تيت 
فنزلت: #وَآلدنَ عَفَدَتٌ تكم اهم ضيبم ..)» فلم يأخذ الرجل 
نصيبه حَنَّى صارت منسوخة» نس ختها الآية التي : فى آخر الأنفال بعد غزوة 
اللاب دا ا كزن و الميراث 
من أهل الحلف والعقد وغيرهم في كتاب الله إِنَّ آله يكل سىء ءِ عل 4 
7 


ما یر ۶2 


(الأنفال: «(Vo‏ فثبت الميراث للأرحام ونسح ذلك واد عمدت ت أيملنتكم 
ا ا ...€ 


فعانوهمٌ تيبم . 


وكان الرجل يرث إماء زوجته وإن كرهت» فأنزل الله تعالى: «يأيها 
is‏ 3 


ااا لا يحل لک أن دوأ السا رها © (النساء: 19). 


Ta 1‏ ن و 6 2< يس عر ورم ر لصح سل 
وقال الله تعالي : لذا عم لسن عل فرق وا ال حك 
رھم دي و 


فارزفوهم مله ...4 (النساء: ۸)» يقول: ارضخوا لهم شيئًا من الميراث غير موقّت؛ 
e E‏ و 22 د ڪا و ا م 1 وك ايخ ونير 
ا الميراث وقال الله ك : « ویک آله ف أؤلدر كم للد کر مل 


وح د ار 


حظ الأنشيين € (النساء: ۱. 


)١(‏ سورة النساء: #ا. وهكذا وردت في (أ) في هذا الموضع وغيره موافقة لقراءة نافع ومن 


وافقه: : عمدت ...€ 


باب ١5‏ : في فرائض المواريث ۲۸۱ 


فصل: [في التحريض على تعلم الفرائض] 

غن غمرة فعليوا الف ر اتقى واللحى والشسئة كبا تغلموة الان وح 
تعلّموا الفرائض فإنَّها من دينكم. وعن سعيد بن المسيّب قال: قال عمر: إذا 
لهوتم فألهوا بالرمي» وإذا تحدثتم فتحدّئوا بالفرائض. 

وعن ابن مسعود قال: تعلّموا الفرائض والحجٌ والطلاق فَإنَّه /17١/‏ من 
دينكم. وعنه: تعلّموا القرآن والفرائض فَإِنَّه لا يدري أحدكم متى يفتقر إلى 
علمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. 

عن عكرمة قال: كان ابن عبّّاس يقول: من لي برجل يضع الكبل''' في 
رجلي يعلّموني القرآن والفرائض. 

عن علقمة قال: إذا أردت أن تتعلّم الفرائض فأيت جيرانك. 

عن عمر أنه قال: تعلّموا الفرائض فإنَّها من دينكم. 

عن ابن مسعود قال: من تعلّم القرآن فليتعلّم الفرائض. 

وقال ابن أبي يَحيى'": فرع العلم وأصله بعدما أوجب الله على عباده 


وليلة. 


)١(‏ الكبِل والكبل» جمع كُبُول» وهو: القَئِد من أَيّ شيء كان. وقيل: هو أعظم ما يكون من 
الأفياد. وقيل: القَيْد الضخم. يقال: كَبَلْت الأسير وكبَلْته إذا قيّدته فهو مَكْبُول ومُكَبّل. انظر: 
العين» التهذيب» اللسان؛ (كبل). 

(؟) إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى سمعان الآسلمي» أبو إسحاق ابن أبي يحيى (ت: ٤۸٠ه):‏ 
عالم محدّث مدنئ. من شيوخ الإمام الشافعي» فإذا قال: «حدّثنا من لا أَنّهُم) فإنه يريده هو. 
له «الموطأ» أضعاف موطأ مالك. طعن فيه رجال الحديث وقالوا: قدري معتزلئ جهمي. 
انظر: الزركلي: الأعلام» .09/١‏ 


۲ 24 الجزء التاسع عشر 


جابر بن عبد الله قال: مرضت فجاءني رسول الله ئي وأبو بكر وقد غشي 

فقلت: يا رسول الله» كيف أقسم مالي؟» ولم يدر رسول الله بما يقول حَتَى 
اك ل کے مه صح عر الف عت د رو 5 

نزل: < بوصیگ آله ف أؤلدر م للد ك مل حط اسن ...4 الآية. 

عن الحسن في قوله تعالى: لِرَجَالٍ َيب مسا ترك الولدان والافرود ...> 
(النساء: 7) قال: أبهم الله الفرائض هاهنا وفشرها بقوله تعالى: 8 بصي الهف 
ا ين يد 0 ر و رو ت 
أَوَلدِ كم للد ر مل حظ الأنشيي ...4 الآية. 

وإذا كان الولد عبدًا لم يرث بإجماع مع قوله كك: ١‏ بويك أله فيه 


ل خرطرع 


ولد حك لادک مل حط الأشيين ...4 


00 في النسختين: «كان الميراث للذكر فانتزع الله منه للزوج والولد»؛ والصواب ما أثبتناه من: 
مصئف عبد الرزاق» ر ۰۱۹۰۳۰ ٣٣/۱۰‏ . والدر المنثور» ۷/۲ 


TAY 


اعلم أَنَّ كلّ فريضة فيها نصف [فقط] فهي من اثنين» وكلّ فريضة فيها 
ثلث [أو ثلثان أو معًا] فهي من ثلاثة» وكلّ فريضة فيها ربع [أو نصف] فهي 
من أربعة» وكلّ فريضة فيها سدس [أو سوى الربع والثمن] فهي من سنّة؛ 
وأقصى ما تعول إلى عشرة. 

وهي إذا كان فيها سدس ونصف» أو سدس وثلث» أو سدس وثلثان» أو 
سدس ونصف وثلث وثلثان؛ فكل هذا أصله من كلّ» وريّما قد عالت إلى 
سبعة وثمانية وتسعة وعشرة» وهو أقصى ما تعول السنّة» وربّما لم تعل. 

وكلّ فريضة فيها ثمن ونصفء. [أو ثمن وربع» أو ثمن ونصف وربع» أو 
ثمن فقط] أو ثمن وما بقي؛ فهي من ثمانية. 

وكلّ فريضة فيها سدس وربع» أو سدس وثلث وربع» أو ربع وثلث [أو 
ربع وثلثان]؛ فهي من اثني عشرء وأقصى ما تعول إلى سبعة عشر. 

وكلٌ فريضة فيها دمن ونصف وسدس» أو تمن وثلث [أو تمن وسدس» 
أو ثُمن وثلثان] ؛ فهي من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» وربّما 
e‏ 

و[لإكل فريضة عول /1۷١/‏ بحساب ومسائل موجودة في كتاب 
الفرائض» إن شاء الله. 


كن 


قاب 
١ :‏ اکن ا يي 


إذا ذكرت الفريضة فيها نصف فهي من سهمينء فإن كان فيها ثلث فهي 
من ثلاثة» فإن كان فيها ربع ونصف فهي من أربعة» فإن كان فيها سدس 
وثلث فهي من ستة» فإن كان فيها ثمن ونصف فهي من ثمانية. 

فإن كان فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر؛ وذلك أن الربع من أربعة 
والسندمن مح.سيككة فزي" أحدهما مخ ضاحبه تضنا وتصنًاء قاضرب 
[نصف] أيّهما شئت في جميع الآخرء فإن شئت فثلاثة في أربعة فذلك اثنا 
عشر» وإن شئت ضربت اثنين في ستة. 

وأمّا الثمن والسدس فإذا اجتمعا فهي من أربعة وعشرينء وذلك أنَّ 
العمن من اة والسدمى من م فزي الا عن تمان تا و ته 


فنصف أيّهما شئت ضربت في جميع الآخر» فإن شئت فاضرب أربعة في 
م وإن تعن فا فى تمان وذلك سوام 


ی باپ 

(۲) في (ب): «فجريت». وحرّيت: من حَرّى يَحْزِي حَريًا وتَحَرَّى تَڪَريًا: تكهَنَ٬‏ والتحَري: النَكَهُنْ. 
والحازي يقول بِظْنّ وحؤف. وحَرَّى النَخْلَ تخزية: حَرَصهاء والطَيْرَ: رَجَرَها وساقهاء 
والسّراب: رَفَعَهُ. ويقال خارص النخل: حازء وللذي ينظر في النجوم: حَرَّاه؛ لأنه ينظر في 
النجوم وأحكامها بظنه وتقديره فربما أصاب. والحازي: الذي يَحْرّْرْ الأشياء ويقَذرُها بظئه 
وحَرّاه السَّرَابُ يَحْزِيه حَرْيَاه رَفَعه. انظر: العين» التهذيب» القاموسء اللسان؛ (حزا). 


(۳) في (ب): فجريت. 


باب :]١5[‏ أصول الحساب من ذلك أيسًا YA0‏ 


الأصول سبعة لا ثامن لهاء وهي حساب أصول الفرائض» أربعة منها 
لا تعول وثلاثة منها تعول؛ فإذا كان في المسألة نصف وما بقي فهي من 
اثنين» أو ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة» أو ربع وما بقي 
ونصف وما بقي فأصلها من أربعة» أو ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي 
فأصلها من ثمانية» فلا يجتمع الثمن والربع في مسألة أبدّاء وهذه الأربعة 
الأصول التي ذكرناها لا تعول. 

والثلاثة التي تعول: ما كان أصلها من سنَّة ومن اثني عشر ومن أربعة 
وعشرين؛ فإذا كان في المسألة سدس» وما بقي أو سدس وثلث أو ثلثان أو 
نصف كلّ ذلك مع السدس أو ما أشبه ذلك فأصلها من ستة» ويعول هذا 
الأصل إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة» ولا تعول إلى أكثر 
من ذلك. 

فإن كان في المسألة ربع وسدس أو ثلث وثلثان وما أشبه ذلك فأصلها 
من اثني عشر ويعول هذا الأصل إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى 
سبعة عشرء ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 

وإن كان في المسألة ثمن وسدس أو ثلثان [أو ثلث] أو ما أشبه ذلك 
تاعا من أريعة وضهرية» وغول هذا الأضل إلى صبعة وعشريةة ا سال 
واحدة فيها روايتان عن عبد الله بن مسعود ونه فإحدى الروايتين : انها تعول 
إلى ۷١١‏ سبعة رعشرين والرواية الغانية أنها تغول إلى إحدى ورادنن 
وهي زوجة وأمّ وستّ أخوات متفرّقات وابن كافر [وابن قاتل]"؛ فالجواب 
على الرواية الثانية للزوجة الثمن وللآمٌ السدس وللأختين للأب والأمّ 
الثلثان» واختلف عنه في إسقاط الإخوة للأمّ وتوريثهم» فأسقطهم في إحدى 


)١(‏ وتسمّى هذه المسألة بالمسألة الثلاثينثة. 
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الروايتين وورثهم في الرواية الأخرى الثلث؛ فأصل المسألة من أربعة 
وفكحرين للدوجة التمن من ذلك كلاكة سهم وللامٌ القن ا أسهم 
وللأختين للأب والأمٌ سنّة عشر سهمًا وللأختين للأمّ ثمانية أسهم عالت 
إلى إحدى ولان اء وهذه المسألة تسى المقردة [الثلافيقة] لابن 
مسعوة4 لأنه ها قال أحذ يهذا القول غ 

الثلثان أربعة أسهم» والنصف ثلاثة أسهمء والثلث سهمانء والربع سهم 
ونصف» والسدس سهم» والثمن ثلاثة أرباع. والثلثان أفضل من النصف 
بسدس» والنصف أفضل من الثلث بسدسء والثلث أفضل من الربع بنصف 
السدس» والسدس أفضل من الثمن بربع السدسء انظر في هذا. 


والثلثان على أربعة متازل والنضصف على تجو ذلك. 


فصل: [في تعلم الفرائض؛ وتفسيرآية الوصيّة وفعل أهل الجاهليّة] 
عن أبي عبيدة عن عبد الله بإسناد قال: من تعلّم القرآن فليتعلّم الفرائض› 
[وآلا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال: يا مهاجرء أتقراً القرآن؟ قال: نعم. قال: 
فان إنسانًا من أهلي مات» فقصّ عليه فريضة؛ فإن حدّثه فهو علم علّمه الله 
وزيادة زاده الله رادل وس الاي ا [إِنَكُمْ 
كَفْرَؤونَ القُوآنَ ولا كَعْلَمُونَ الفْرَاقض؟!]". 
قوله تعالى: < بوصیک الله ف اود ع 10 ل ..) قرئ 


)01 0 لأنّ القاتل عند هؤلاء يُحجب حجب نقصان لا حجب حرمان» 
كما جاء في «النيل» للثميني الوزن ل يرث لا يشحث إلا الْقَاتِلَه. 

(۲) رواه البيهقي بسنده عن 0 الأحوص وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود بمعناه 
ر۱۲۲ ر۱۱۹۵۹. والتقويم منه. ۰ 


باب [15]: أصول الحساب من ذلك أيضًا YAV‏ 


لمل 4 على معنى أن تجعلوا الذكر مثل حظ الأنثيين. حجّة أخرى: أي 
بمثل» فحذف الباء فانتصب. 

أيهم أب لَك تَقَمًا4 قالوا: في الدرجات» والله أعلم. ورفع أيّهم؛ لأنَّ 
حروف الشك لا تعمل في حروف الاستفهام؛ لأنَّ قوله تعالى: ‏ لا تدرو ...4 
(النساء: )١١‏ شك كقولك: إِنّي لا أدري أيّكم أعقل» ولا أعلم أيّكم أكرم. 

عن النبئ كهِ: «من أَبضَّل ميرانًا فرضه الله في كتابه أبطل الله ميراثه من 
الجنّة)7". 

كان آهل الجاهليّة لا يورّثون المرأة ولا الصبئ شيئًاء ويجعلون الميراث 
لمن ينفع ويدفع» فألحق الله للصبيٌّ والمرأة نصيبهما من الميراث للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فقالت النساء: لو جعل لنا نصيبًا من الميراث كنصف الرجال» 
وقال الرّجال: /١77/‏ إِنَّا نرجو أن تفضل حسناتنا في الآخرة على النساء كما 
فضّلنا في المواريث في الدنياء فأنزل لله: «ولا منوا ما مضل أله يو 
0 عل بَعَضِ رال تَصِيبُ مما ال والدناء ميت ما انه 
الا يقول: إن لیا کک ا عقر آ6 ا الرجل 
يناف عق امال 


فصل: [في الذين لا يسقطون بحال من الميراث] 


سة لا يسقطون بحال: ثلاثة من الرجال وهم الأب والابن والزوج: 
وثلاثة من النساء وهن الام واليتت والزوجة؛ هو لاء لا يسقطون بحال إلا أن 
يكون أحدهم قاتلا أو كافرًا أو عبدًا. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أنس بمعناه» في الوصاياء ر۷٠۲۸.‏ وابن أبي شيبة في مصتفه» عن 
سليمان بن موسى بلفظه» ر١٠١.‏ 
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قوله وَل : « یکی اسن ءَامَئُأ لا یل کے أن يرثأ لسا گرا 4 (النساءء 15)» 
قال أبى یکو زلا فى حصو بن أبى فس ين الأسلت الأتصارق دن بى 
الحارث وامرأته هند بنت صبرة» وفي الأسود بن خلف الخزاعي وامرأته حبيبة”" 
بنت أبي طلحة» وفي منظورا" [بن زبان] بن سيّارا" الفزاري وفي امرأته مليكة") 
بنت خارجة بن سنان المري”؛ تزوجوا نساء آبائهم بعد الموت. وكان الرجل من 
الأنصار إذا مات حميم له عمد الذي يرث الميّت فألقى على امرأة الميّت ثوبًا 
فيرث تزويجها رضيت أم كرهت على مثل مهر الميّت. فإن ذهبت المرأة إلى 
أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبًا فهي أحيّ بنفسهاء فأتين النبى كَل فقلن: 
يا رسول الله ما يقام بنا ولا ينفق علينا ولا نترك أن نتزوّجء فأنزل الله كك في 
هؤلاء النفر: ل تایا الِسِنَءَامَُا لا یل کہ أن ينا لاء گرا 4 وهر كارهات. 


فصل: [في تعلم الفرائض والحساب] 


قال ابن مسعود: من عَلم القرآن فليتعلّم الفرائض» ولا يكون كرجل لقيه 
أعرابئ فقال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم قال: فتفرض؟ قال: لاء قال: فما 
فضلكم علينا معاشر المهاجرين؟ 


)١(‏ في النسختين: حبيب؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير مقاتل بن سليمان» .۲۲٠/١‏ والعجاب 
في بيان أسباب النزول لابن حجر» ۸0۳/۲. 

كا في (ب): منصور. 

(۳) فى النسختين: «سيار أو سنان». وفى تفسير مقاتل بن سليمان» :۲۲٠/١‏ يسار؛ ولعلّ الصواب 
ما اا من: الإصابة في تمي الصحابة لابن حجر .77١/5‏ 

(:) كذا في النسخ» وفي تفسير مقاتل بن سليمان» :۲۲٠/١‏ ملكة؛ والصواب ما أثبتناه كما في 
النسخ» والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء .٠١١/۸‏ 

(5) في النسختين: المروري؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير مقاتل بن سليمان» .۲۲٠/١‏ والإصابة 
لابن حجر» 175/8. 


باب [15]: أصول الحساب من ذلك أيضًا ۲۸۹ 


وصاحب الفرائض لا بد له من تعلّم الحيناتب كانما بالخاب ‏ خبط 
وفي الا من تقول إن تعلّم الحساب فريضة؛ لأنَّ الصلاة أعداد والأعداد 
لا تضبط إلا بالحساب» والزكاة بالحساب تخرج» فمن لم يعلم الحساب 
كان ناقصًا وإن أبدع في العلوم كلّها. 
فصل : [في معنى الفرائض] 
الفرائض جمع فريضة» يقال: فَرْض الرجل إذا صار بصيرًا بعلم الفرائض. 
وفرائض القرآن فرائض الله وحدوده. وهي التي أمر بها |الله| تعالى ونهى. 
ويقال للرجل: فَرَضَِ ولا يقال: فراتضيء27؛ لأنك لا تريد أن تنسب إلى 
الواحد. قال /١١5/‏ ثعلب: أصل الفرض الحرّ في العود وغيره» فسمّي 
الفرض فرضًا للزوم العمل به كلزوم الح في الشيء. 


فصل: [في أقسام الموروثات» وذكر الأعداد» ونزول آية المواريث] 


الموروثات على ثلاثة أقسام: منها: ما يورث مشتركًا ولا يتبځض وهو 
القصاص» ومنها: ما يورث مشتركًا ولا يتبعّض بين الورثة» بل لأحدهم 
أن فة وان د كه ره وهر حل التدق»ه والعالك» ها يكون مدا 
ومتبعغضًا وهو المال. 


وقد ذكر الله تعالى الأعداد فقال: #8 إِنَمَا أله لله ود € (النساء: »)17١‏ وقال: 


حوس شن لدنص عي 


٭ ثاف اشن إو هما ف الْمَارٍ 4 (التوبة: »)5١‏ قال # وعل آلتلثة او 


< عيدو 


حُلّفُوا € (التوبة: 118)» فته فَمَهدَهُ يهر ريم بدت يألو 4 (النور: 5)» وقال: 


ع عل اي صاجا ر ی عدي 


#والخمسة أن لعنت الله عليه [إن کان ESS‏ (النور: ۷)» وقال: «ويفولوت 


)١(‏ في النسختين: فراضي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا؛ انظر هله مسألة في باب المنسوب: همع 
الهوامع للسيوطي» .5٠00/7‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك .5١7١/١‏ 


۹ 241 الجزء التاسع عشر 


»)۲۲ سادسیم کلم رما ب اا پا ووو سب وا ڪلم 4 (الکهف:‎ e 
Eg e E a ES, 
ودلهم على تركيب من الآحاد إلى العشرات‎ .)٠۹١ ليك عَكَرَهٌ كيك 4 (البقرة:‎ 
e فقال: عد ع6ا 4 رسفت 6 وقسال: إو دة الشبور عند‎ 


عت شير € انرب وذكر الأعداد في جميع العشرات فقال: ساسا 


درعها ون ذراعا € (الحاقة: .)"٣‏ وذكرا 1 لا فقال: قان : يوي 
صَاِرَة ینلوا مان 4 (الأنفال. 00 وقال: وشا كَهفِهِم كلت ماو نت » 


(الكهف: 00 ا العقد”") اللي بعد المائة وهو الألف فقال: 3 ا 
7 2 عي ا ور 


اي ده (المعارج: 4)؛ وذلك قوله و u‏ 


(الأنعام: ۸(. 


وذكر عن النبئ جلا : (إنَّ هذا القرآن فيه علم الأؤلين والآخرين. وفيه نبأ 
ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم» فمن عزب عنه علم شيء فليتنور'" 


القرآن من أوّله إلى آخره فاته بيحد فيه ما يشفيه)!. 


)١(‏ كذا في النسخ» وهو صواب» ويصخ: المئين؛ أي: جمع مائة وهو ملحق بجمع المذكر 
السالم» وتجمع أيضًا بزيادة ألف وتاء: مئات. والله أعلم. 

(؟) كذا في النسخ؛ ولعلّ الصواب: العدد. 

(۳) كذا في (أ)» وقد ورد هذا اللفظ في الدر المنثور للسيوطي» 158/5. وفي (ب): فلينور. 
ووردت في المعجم الكبير للطبراني» 2177/9 بلفظ: فليتّوّر. ومعنى تَنُويرُ القؤآن: قراءثه 
ومْمَاتَسَةُ العُلَمَاءِ به في تفسيره ومعانيه وقيل ليُنَفَر عنه ويْفَكَكَ في معانيه وتفسيره وقراءته. 
انظر: تهذيب اللغة» وتاج العروس؛ (ثور). 

(:) رواه ابن أبي شيبة بمعناه عن ابن مسعود موقوفًاء ر۳۰۰۱۸» 177/7. ولم نجد من ذكره 


مرفوعًا إلى النبي 5ة أو من ذكره بلفظ المؤلف. والله أعلم. 


باب [15]: أصول الحساب من ذلك أيضًا ۳۹۱ 


هشام قال: سمعت المغيرة يقول: الفرائض أصل والحساب فرع» فلا 
الفرع يستغني عن الأصل ولا الأصل يستغني عن الفرع. 

عن ابن مسعود قال: من عَلم الفرائض ولم يعلم الحساب فهو ناقص 
العلم. 

ومن أراد علم الحساب الهندي فليعرف الأشكال وهي من واحد إلى 
تسعةء وهذه أشكالها على الترتيب» وهذه ضورتها ٦ ٩ ٤ ۳ ۲ ١‏ ۷ ۸ 7۹ 
و يصير الواحد عشرة والعشرة مائة والمائة ألفًا والألف عشرة آلاف. 
والعشرة آلاف مائة آلف والمائة ألف آلف ألفي. والجمع على هذا الحساب. 

كان مبب 1/87 7 کر ا المواريك أذ را من الاه ال 
أومن يخ ڈابت: توفي وترك أربع بنات وامرأة وهي آم أولاده يقال لها: أمّ 
كحة» وترك ابني عم له يقال لأحدهما: قتادة والآخر عرفطة» وترك مالا من 
نخل ورقيق» فعمد ابنا عمّه قتادة وعرفطة إلى المال كله فأخذاه ولم يعطيا 
المرأة والبنات منه شيئًاء فآتت أمّ كحة امرأة أوس بن ثابت إلى النبئ كله 
ومعها بناتها ورسول الله 5ي في المسجد مسجد الفصيح [...] بالمدينة؛ 
فقالت: يا رسول الله. إن زوجي توفي وترك علي هؤلاء البنات الأربع فهنّ 
جائعات عاريات شعثات ليس عندي ما أنفق عليهنٌ» وقد ترك أبوهنٌّ مالا 
من نخل ورقيق فعمد ابنا عمّه قتادة وعرفطة فأخذا المال كله فلم يعطيا 
بناتي منه شيئًا ولم ينفقا عليهنَ ولم يعطياني شيئاء فما لنا شيء من ميراثه 
يا رسول الله؟ فقال كلذ : «ما أنزل علي من ذلك شيء»» وانتظر الوحي من 


)١(‏ كتبت بالأرقام الهندية في المخطوطء وهي الشائعة عند العرب إلى وقت قريب وخاصة 
في المشرق الإسلامي» ورسمت أيضًا في المصاحف. وهي أرقام هندية كما صرح بذلك 
المؤلف في قوله «الحساب الهندي» لا كما يتومّم البعض أنها أرقام عربية» فالأرقام 
العربية هي التي أصبحت تستعمل الآن في أغلب دول العالم العربية وغير العربية. 


۹ 241 الجزء التاسع عشر 


الله كك فى ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية: # لَلرَجَالٍ تَصِيت هما ترك اولان 


وَالْدَفْنوَنَ ...€ (النساء: 20007 الآية. فلمًا نزلت هذه الآية أرسل رسول الله كل إلى 
قتادة وعرفطة فقال لهما: «إنَّ الله أنزل علي آية جعل فيها حظًا معلومًا لبنات 
أو بنين وغيرهم» وما أدري ما ذلك النصيب فلا تحرّكا المال ولا تغيّبا منه 
شيئًا حَتّى أنظر ماذا يحدّث إلى" ريي في ذلك» فأنزل الله تعالى آية 
المواريث فقال تعالى: < پوصیگ آله ن أؤلدر حك لادک مغل س الأكيين 
نک سا وق أنْنَتيِ 4 يعني ابنتين» فما زاد من البنات « مَلَهُنَّ ثا م 
رك 4 (النساء: )١١‏ فجعل للبنات الثلثين. ثُمّ ذكر فريضة النساء فقال: «وَلهُرََ 
ريع ما رک 4 (النساء: ؟1)» فجعل لها الثمن مع البنات. فعمد عند ذلك 
قتادة وعرفطة فدفعا إلى أمّ كحة الثمن من ميراث أوس بن ثابت» وأحبسا 
نصيب البنات فلم يعطيا من الثلثين شيئًا وتربّصا بهن الموت للميراث» وكنّ 


جواري فيهن دمامة وجهومة". 


$ 


ON 


وره ص2 ہم سرح سس ر 


اختلف الناس في قول الله تعالى: «وَإِدًا حَصَْرَ الْهَسَمَةَ أوْلُوأ لمر وَالنى 
وَأَلْمَتكِينٌ ...4 (النساء: ۸) الآية“؛ فقال قوم: يستعمل ظاهرهاء وقد فعل 
ذلك أبو موسى الأشعري وقضى بها. وفعل ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» فذكر ذلك لعائشة فقالت: /١/‏ اعمل بالكتاب هي لم تنسخ. 
وقال ابن عبّاس: هي محكمة ليس بمنسوخة. 


() وتمامھاء لزا یٹ کا تر اولان الوت یکا كل نهآ وگ ییا مروا 4. 

(؟) في (أ): + من. 

(۳) الدّمامةٌ (بالفتح): القِصَرُ والقبخ. وجَهُم جُهومة وجَهامةٌ وجَهَمَه يَجْهَمُه: استقبله بوجه 
كريه. وفيه جُهومة: غلظ. قال وتجهمت لفلان: إذا استقبلته بِوَجْه گريه كالح بِاسِرٌ الوجه. 
ورجل جَهُوم: عاجز ضعيف. انظر: العين» التهذيب» اللسان؛ (دمم» جهم). 


کرک < و يي 


(6) وتمامها: «فأرزفوهم ينه وفولوا م فول مَعَروفًا 4. 


باب [15]: أصول الحساب من ذلك أيضًا 4۳ 


ويوجد عن ابن عبّاس في التفسير: أن هذا كان قبل آية المواريث واقبل | 
الوصيّة» ثُمّ أنزلت آية المواريث والوصيّة فنسخت هذا. وعن الحسن: هي 
على حالها ليست بمنسوخة» وكان الناس إذا قسموا مواريثهم حضرهم 
الفقراء والمساكين» وكانوا يأخذون من ذلك ويعطون منها. 

وقال سعيد بن جبير": هما واليان: وال يرث فذلك الذي يرزق ويكسوء 
ووال ليس يرث فذلك الذي يقول قولًا معروفًاء يقول: إِنّه مال يتيم وماله فيه 


2 


سی ۶. 


وه قول ثالث وهو أن ذلك من الفلت. 


وفيه قول رابع وهي: أن الآية منسوخة غير معمول بها؛ هكذا قال 
عكرمة» قال: نسختها الفرائض. 


)١(‏ في النسخ: «سعيد بن الزبير»» ولم نجد من ذكره أو ترجم له» والصواب ما أثبتناه من 
صحيح البخاري» بلفظ: عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ياء قال: «إِنَّ ناسا يزعمون أن 
هذه الآية نسخت» ولا والله ما نسخت. ولكنها مِمّا تهاون الناس» هما واليان: وال يرث 
وذاك الذي يَرزق» ووال لا يَرتْء فذاك الذي يقول بالمعروف» يقول: لا أملك لك أن 


َه زت قد اقل ووو 


أعطيك»» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ آولوا َلْمْرَقَ 4. ر/7771. 


iT 


من يرث من الرجال [والنساء] 


لا يرث من الرجال إلا تسعة: وهم الابن وابن الابن وإن سفلء والأب 
والجدٌ وإن علا والأخ للأب والآمٌّ وابن الخ" والعمٌّ وابن العم [المدليان 
بالأب] والزوج؛ هذا في قول أصحابنا. 


وفي قول مخالفيهم يجعلونهم عشرة: يورثون موالي النعمة وهو المعتق. 
وأصحابنا”" لا يورّثون المعتّق ولا يورّثون منه ويقولون: ماله بين ورثته على 
فرائض كتاب الله وة نبيّه» فإن لم يكن له وارث من رحم ولا عصبة 
ولا فرائض ولا زوج فلجنسه إن كان ممن يورث بالجنس» فإن لم يقدر له 
على جنس فميراثه صدقة عنه عندهم على الفقراء. 

ويقوازت الاس عا اا الست ولو الى الشركة 

ويرث من النساء سك: البنت وبنت الابن© وإن سفلتء والآمٌ 
والجدَّة وإن علت» والأخت" والزوجة» ولا يرث غير هؤلاء في قول 


)١(‏ أي: الأخ من أيّ الجهات» وابن الأخ المدلي بالأب. 

0 وبعضهم: قال عشرة» وهو الراجح. 

(۳) المشارقة خاضة. 

)٤(‏ في النسختين: + إلى؛ والصواب حذفها؛ فقد ورد ذكر العبارة في ص۲٠۲‏ من (أ) بدون 
«إلى». والله أعلم. 

)0 في (ب): «بنت لعله الابن». 

(5) من أي الجهات كانت. 


باب [۱۷]: من يرث من الرجال [والنساء] ۹40 


أصحابنا”"''. [وفي قول مخالفيهم يجعلونهنٌ سبعًا] ويورّثون مولاة النعمة 
وهي المعتِقّة» وأصحابنا لا يورّثونهاء ولا يورّثون منهاء وقولهم فيها مثل 
قولهم في المعتق. 


تسعة لا يحجبون ولا يرثون: ابن البنت وابنة البنت وبنت الأخ وابن 
الأخحت وبنت الآخحت والخال والخالة والعمّة والجد أبو الام 


روي أنَّ خالة وعمّة جاءتا إلى النبى ب فقال: «إن جبريل" أخبرنى أن 
لاشىء لكما. وروي أنه سئل عن العمّة والخالة فقال: «أتانى جبرائيل 
فقال: ليس للعمّة ولا للخالة ميراث»'. 


ومن لا يرث بحال ولا يتوارث: أل ملتيع ولا حجان ا 
ولا يرث حر من مملوك ولا مملوك من حرّء ولا يرث قاتل /۱۷۷/ عمد 
ولا خطأ. 


وبعض لم يوزثهماء والله أعلم. وروي عنه 4 : «لا تتوارث الملتان 
المختلفتان»2. 


)١(‏ فى (ب): - «ولا يرث غير هؤلاء فى قول أصحابنا». وهذا القول عند أصحابنا المشارقة 
ا ٠‏ 

(۲) في (ب): جبرائيل. 

)۳( 7 الدارقطني» عن عبد الله بن أبي تمر بمعناه» في الفرائض والسنن» ره5١5. .45٠١‏ 
والبيهقي» نحوه» كتاب الفرائض» ر590551١.‏ 

(:) نفس تخريج الرواية السابقة» والمعلوم أن هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم 
وجود عاصب» وذي سهم غير الزوجين. 

(4) فى النسختين: «لا يتوارثان الملتان المختلفتان»» والصواب ما أثبتناه من رواية أسامة بن 


زيد فی مصئّف ابن أبى شیبة» رلا الا ۲۸۳/۹. 


۹ اه الجزء التاسع عشر 


مسألة: [فيما يمنع من المواريث] 
منع ميراث المسلم من الكافر بالسُنّةء > قال النبيت كل - فيما زعموا - يوم 
فتح مكّة: دلا يَتَوَارَتُ اهل مِليْن»» وروى أسامة بن زيد أن النبئ كَل قال: 
«لا برث السلا الكافرٌ ب“ الكافرٌ الفسلم' "» وروي عنه ا أنه قال: 
دلا يتؤارٹ أهل ملين شس 


عن على بن الحسين أنه قال: لما توفّى أبو طالب ورّث النبئ بي ميراثه 
عقيلا وطالبًا وكانا مشرکین» وكان أبو طالب مشركًا. 


ومنع ميراث الحرٌ من العبد بإجماع من الأمّةَه وقال النبئ كَل «لا يرث 
المال بالمال»؛ يعنى فى هذا المملوك لايرث» والمملوك لا يرث ولا يحجب. 


وقال بعض أهل الخلاف: إن إذا"» كان نصفه حرا أن ميراثه لمن [له] 
فيه الرق دون المعتق» وقال قوم: الميراث للذي أعتقه دون السيّدء وقال قوم 
منهم: إذا أعتق يرث ويورثء وقال بعض: لا يرث ولا يورث. 


ولا يرث ميّت حيّاء والميّت لاأ يرث ولا يورث؛ وذلك مثل رجل هلك 
وترك زوجة حاماك فوضعت بعده ولا" مينًا فاه ايرث آباة المت 


200 في (ب): - لا 

(۲) رواه أحمد» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» رة 585 .١196/7‏ 

(۳) في هامش (أ): + «ولا يحجبان وارئًاء ولا يرث حر من مملوك ولا مملوك من حرء 
ولا يرث قاتل عمد ولا خطأ». وهذه العبارة مكررة وقد سبق ذكرها. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) في (ب): - إذا. 

(5) في (ب): والدًا. 


باب [17] : من يرث من الرجال [والنساء] 4۷ 


ولا يورث'' لأنّه لا مال له فيورث؛ لاه خرج من بطن أمّه ميْنّا فلا ميراث 


والبشئة عن ال كله رلا يرث قاتل من قر 
مسألة: [في ميراثا ن» والمزنيّة] 
هي مير حجومين: 5 


والمرجومان لا يتوارثان. 
ومن علم من امرآته الزنا لم يجز له أخذ ميراث 0 > وإن قذفها ثي 
تت فَإِنّه يرثها. 


مسألة: [في ميراث الجدة والعمّة] 
الجذة رتولا ورك والعقة تروت رلا تة 
مسألة: [في أصحاب الفرائض] 
اعلم أن كلّ من كانت له فريضة في كتاب الله ل سبعة نفر» وهم: 
الأب والأمّ والزوج» والزوجة» والأخوات من الأب والأمّ والاخوة من 
قبل الأمٌّ والبنات. 


2000 في (ت )4 يرنث. 

(۲) في (أ): ممن. 

ر ابن أبي شيبة» عن سعيد بن المسيب مرسلا بلفظه وزيادة» ر54. ومالك في موطته؛ 
فق عرو ما ر 

)٤(‏ في (ب): «مات لعلّه ماتت». 

(5) في (ب): «والجدة لا ترث ولا تورث» وكتب فوقها: «لعلّه ترث ولا تورث». والجدّات 
اا هنا هن الجدّات لأمَّ مثل: أمَّ أمَّ الأم أو الجدّة لأب مدلية بأمّهات نحو: اَم أمّ 
الأب» وأما المدليات بالآباء فقط فيرثن ويورثن» نحو: أمٌّ أب الأب. 

(5) إلا مع ذوي الأرحام. 


۹۸ 4 الجزء التاسع عشر 


مسألة: [في تقسيم الفرائض المفروضة] 

قال أبو المؤثر: اعلم أنَّ الفرائض المفروضة في كتاب الله لا تكون إِلَا: 

من اثنين: كنحو: امرأة هلكت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمّها؛ 
فللزوج ال: لنصف فريضة في كتاب الله ِنَء وللأخت ال: لنصف فريضة مسمّاة. 

ومن ثلاثة: كنحو: رجل هلك وترك ابنتيه وأباه؛ فلابنتيه /۱۷۸/ الثلثان 
فريضة فى كتاب الله تعالى» ولأبيه ما بقى بفريضته وعصبته. 

ومن أربعة: كنحو: رجل هلك وترك أبويه وزوجته؛ فالفريضة من أربعة: 
فَيصِحٌ له سهمان ولأمّه سهم ولزوجته سهم. 
لابنته النصف ثلاثة [أسهم] فريضة» ولابنة ابنه | السدس | سهم تكملة الثلثين 
فريضة» ولأبويه لكل واحد منهما السدس سهم [فريضة] . 

ومن ثمانية: كنحو: رجل هلك وترك ابنته وأباه وزوجته» فتصخ الفريضة 
من ثمانية: فلابنته النصف أربعة [أسهم] فريضة» ولزوجته الثمن سهم 

ومن اثني عشر: كنحو: رجل هلك وترك زوجته وأمّه وأخته لأبيه وأمّه؛ 
فالفريضة من اثني عشر تعول إلى ثلائة عشر: لأمّه الثلث أربعة أسهم 
فريضة» ولزوجته الربع ثلاثة أسهم فريضة» ولأخته [الك لنصف] ستة أسهم 
فريضة. 

وإن أردت قسمها من اثني عشر لا عول فيها فلا يكون فيها من اثني 
عشر إلا ومعهم عصبة؛ كنحو رجل هلك وترك زوجته وأختيه لأمّه وأبيه 


باب [۱۷]: من يرث من الرجال [والنساء] ۲۹۹ 


وأخاه لأبيه» فتصخ من اثني عشر: لزوجته الربع ثلاثة أسهم فريضة» ولأختيه 
لآمّه وأبيه الثلثان ثمانية أسهم فريضة»ء ولأخيه لأبيه ما بقي وهو سهم. 

ومن أربعة وعشرين: كنحو: رجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه وأمّه 
وزوجته وأخته لأمّه وأبيه؛ الفريضة من أربعة وعشرين: لابنته النصف اثنا 
عشر [سهمًا] فريضة» ولابنة ابنه السدس أربعة |أسهم| فريضة» ولزوجته 
الثمن ثلاثة |أسهم| فريضةء ولاه السدس أربعة |أسهم|ء وبقي سهم فهو 
لأخته لأمّه وأبيه بالعصّبة» ولا فرض لها هاهنا. 


الحساب في فريضة الاثنين 


امرأة هلكت وتركت زوجها وأخوين وأخنًا لآمّها وأبيها؛ فالفريضة من 
اثنين: للزوج النصف سهم» وبقي سهم لا ينقسم بين الإخوة إلا بضرب» 
فانظر إلى الأخوين فاجعلهما أربعة أسهم كلّ واحد سهمين وللأخت سهمًا 
فذلك خمسة"» فاضرب خمسة في اثنين وهو أصل الفريضة فذلك عشرة؛ 
فأعط الزوج النصف خمسة أسهم» واقسم النصف الباقي على الإخوة للذكر 
سهمان وللآنثى سهم. 


1 في (ب): - «فذلك خمسة». 


1 سا الفريضة من تلاثة 
16 7 0 


۷۸ رجل هلك وترك ست بنات وأربعة إخوة وأختًا لأبيه من أبيه""؛ 
فالفريضة من ثلاثة: للبنات الثلثان وللاخوة ما بقي» فانظر إلى البنات وهن 
ست فلأبدانهن نصف ولما ابقي! في أيديهن نصف؛ لان لهنّ سهمين من 
ثلاثة» فوجدت سهمًا لا ينقسم على ثلاثة» وسهم الإخوة أيضًا لا ينقسم 
عليهم» فنظرت إلى عدد الإخوة وهم أربعة ذكور وأنثى فاجعلهم تسعة أسهم 
واجعل الذكر'" سهمين والأنثى سهماء ثُمّ نظرت إلى نصف البنات فتجده 
ثلاثة داخلا في التسعة؛ لأن الثلاثة ثلث من التسعة» فاضرب تسعة في 
الفريضة ثلاثة فتصخ [من] سبعة وعشرين؛ للبنات الثلثان ثمانية عشر سهماء 
وللاخوة ما بقي وهو تسعة» لكل واحد من الذكور سهمان وللأنثى سهم. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلٌ الصواب: «... وأخنًا لأبويه» أو لأبيه وأمه». 
فى ا 


یاب TT‏ 
8ا حساب الفريضة من أربعة 


رجل هلك وترك أبويه وأربع زوجات؛ الفريضة من أربعة: لزوجاته 
الربع» ولأمّه ثلث ما بقي» ولأبيه ما بقي» وللزوجات سهم لا ينقسم بينهن 
فاضرب عددهنٌ في أصل الفريضة» فاضرب أربعة في أربعة فذلك سنَّة 
عشر؛ أعط الزوجات الربع أربعة لكل واحدة منهنّ سهم وللامٌ ثلث ما بقي 
وهو أربعة» وللأب ما بقي وهو ثمانية أسهم. 

رجل هلك وترك ثلاث زوجات وأخوين وأخنًا لآب؛ الفريضة من أربعة: 
للزوجات الربع سهم لا ينقسم بينهن» وللاخوة ثلاثة أسهمء فاضرب أبدان 
الزوجات في سهام الإخوة وهم أخوان وأخت. فاجعل للأخوين أربعة أسهم 
وللأنثى سهمّاء فاضرب ثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشره ثُمّ اضرب خمسة 
عشر في أصل الفريضة في أربعة فتبلغ ستين؛ فأعط الزوجات الربع خمسة عشر 
لكل واحدة خمسة» وللاخوة ما بقي وهو خمسة وأربعون"» للذكرين لكلّ واحد 
منهما ثمانية عشر سهمًا وللأنثى تسعة» صحّت بلا قطع ولا اختصار. 


وهكذا فاعمل لكل ما تحسب» تضرب ما انكسر عليه فيمن انكسر عليه» 
فإذا جملتهم وعرفت مبلغ سهامهم ضربتهم في أصل الفريضة وما عالت» 


و 


تن مما 


ثُمّ تقسم» فأعط كلّ واحد منهم حصّته فمن هاهنا تصځ. 


)١(‏ فى (أ): «خمسة لعلّه خمسة وأربعون»؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). 


باب :]۲١[‏ حساب الفريضة من أربعة ۰۳ 


رجل هلك وترك أربع زوجات وثلاثة إخوة وأختًا؛ الفريضة من أربعة: 
للزوجات الربع سهم وهِنٌ أربع لا ينقسم بينهنٌ» وبقي ثلاثة أسهم للاخوة. 
فاضرب عدد النسوة في سهام الإخوة وهم ثلاثة ذكور وأنثى فذلك سبعة 
أسهم» فاضرب /١6١/‏ أربعة في سبعة فذلك ثمانية وعشرون» ثُمّ اضرب 
هذه الثمائية والعشرين ی صل الفريضة في أربعة فذلك مائة واثنا عشرء 
فأعط الزوجات الربع ثمانية وعشرين لكل واحدة منهنٌ سبعة» وللاخوة 
ما بقي وهو أربعة وثمانون للأنثى اثنا عشر ولكل واحد من الذكور أربعة 
وعشرون» صحّت بلا قطع ولا اختصار. 


115 حساب الفريضة من سنّة؛ أو من سنّة 
أا وعولها من السبعة إلى عشرة 


امرأة ماتت وتركت زوجها وأمّها وخمس أخوات لأم؛ أصل الفريضة من 
لا ينقسم بينهنٌ» فاضرب أبدان الأخوات وهنّ خمس في أصل الفريضة في 
ستة» فتصخ من ثلاثين؛ لأنه لم يكن أحد من آهل الفريضة ينكسر عليه إلا 
هنٌ» فضربتهنْ في الفريضة فتصخ من ثلاثين؛ للام السدس خمسة آسهم» 
وللزوج النصف خمسة عشر» ولالأخوات الثلث عشرة» لكل واحدة سهمان» 
صحّت بلا قطع ولا اختصار. 

وإذا قيل لك: امرأة هلكت وتركت زوجها وستٌ أخوات لام وأربع 
جدَّات”"؛ فالفريضة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأخوات للام الثلث 


سهمان لا ينقسم بينهنٌ» وللجذات [السدس] سهم فلا ينقسم بينهنٌ؛ فهذه 
فيها اختصار: الأخوات للام ست فلهنَ نصف ونصفهن ثلاثة» ولما في 
أيديهنَ نصف نصف ما في أيديهن سهم لا ينقسم بين ثلاث» فإن شعت 
فاضرب الجدّات في نصف الأخوات» وإن شكت فاضرب الأخوات في 
نصف الجدّات؛ لأنّ الجدّات وافقهر الأخوات بالأنصاف أيضاء فما شعت 


فاضرب» فإن شعت ضربت سنّة في اثنين فهو اثنا عشر وإن ضربت أربعة 


)١(‏ كذا فى النسخ؛ ولعلَّ الصواب: «وثلاث جدّات». 


باب :]۲١[‏ حاب الفريطنة من سثة» أو من سكة وعولها من السبعة إلى غشرة ۳۰۵ 


في ثلاثة فهو اثنا عشر» ثُمّ تضرب الاثني عشر في الفريضة في سنّة فبلغت 
اثنين وسبعين؛ أعط الزوج النصف سنَّة وثلاثين» وأعط الأخوات الثلث 
أربعة وعشرين» وأعط الجدّات السدس اثني عشرء لكل واحدة منهنً ثلاثة. 

وإن قيل لك: إن الجدَّات ثلاث والمسألة بحالها؛ فإك تنظر إلى 
الأخوات» فإذا لهنّ نصف ولما في أيديهن نصف فنصف الأخوات ثلاثة 
فاستغنيت بثلاث عن ثلاث» فاضرب ثلاثة في ستة في الفريضة» فبلغت 
ثمانية عشر؛ للزوج النصف تسعة. وللأخوات للأمّ الثلث سنَّة» وللجدّات 
السدس فلا صخت باختصان. ۱۸۷7 


امرأة سلكت وتركت أخديا لاتا وايها وكلاث آخرات لآبيها وخسن 
أخوات من أمّها وأربع جدات""؛ فأصل الفريضة من سنَّة تعول إلى سبعة: 
للأخت للام والآب النصف ثلاثة» وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين» 
وللأخوات للأمّ الثلث سهمان» وللجدَّات السدس» سهم انكسر عليهنٌ كلَّهنّ 
إلا الأخت للأمّ والأب» فاضرب بعضهنٌ في بعض إلا الأخت للأمّ والأب 
فلا يعرض لهاء فإذا عرفت كم بلغت جملة سهامهن فاضربها في الفريضة 
وما عالت» اقسمها بينهنَ من هاهنا تخرج إن شاء الله فاضرب الأخوات 
للأب وهنٌ ثلاث في الخمس للأخوات للام فثلاثة في خمسة فذلك خمسة 
عشره ثُمّ اضربها في الأربع الجدّات فاستقرّت إلى سثين سهمّاء ثُمّ اضربها 
في الفريضة وما عالت فستون في سبعة تبلغ أربعمائة وعشرين؛ فأعط 
الآخت للام والآب النصف ثمانين ومائة وهو ثلاثة أسهم من سبعة» وأعط 
الأخوات للأب السدس سثين سهمًا وهو سهم من سبعة لكل واحدة منهنٌ 
عشرون» وأعط الأخوات للأمّ الثلث مائة وعشرون وهو سهمان من سبعة 


)١(‏ كذا فى النسخ؛ ولعلٌ الصواب: «ثلاث جدّات». 


هه الجزء التاسع عشر 


لكلّ واحدة أربعة وعشرون.ء وأعط الجدَّات السدس سكَّين وهو سهم من 
سبعة لكل واحدة منهنّ خمسة عشر. صِحّت بلا قطع ولا اختصار. 

وإن قيل لك: ثماني أخوات لأمّ والمسألة بحالها؛ فإِنَّ الفريضة تعول 
إلى سبعة: للأخت للأمّ والأب النصف ثلاثة» وللأخوات من الأب السدس 
سهم تكملة الثلثين وهنّ ثلاث فلا ينقسم بينهنٌ» وللأخوات للام الثلث 
سهمان فلا ينقسم بينهنٌ» وللجدّات السدس سهم فلا ينقسم بينهنٌ؛ فهذه 
فيها شيء من الاختصار: نظرت إلى الأخوات للأمّ وهنّ ثمان فلهنّ نصف 
ولما في أيديهنٌ نصف فنصفهنّ أربعة وهو موافق للجدّات» فأربعة تجزئ 
عن أربعة» فاضرب الثلاث الأخوات إن شتت في الجذات وإن شكت في 
نصف الأخوات للأمٌ» فثلاثة في أربعة اثني عشره ثُمّ اضربها في الفريضة 
وما عالت اثنا عشر في سبعة بلغت أربعًا وثمانين؛ للأخت للام والأب 
النصف سنّة وثلاثون وهو ثلاثة أسهم من سبعة»ء وللأخوات من الأب 
السدس سهم من سبعة وهو اثنا عشر لكلّ واحدة أربعة» وللأخوات من الام 
الثلث أربعة وعشرون وهو سهمان من سبعة لكل واحدة ثلاثة. 

آلا ترق أنْهن في هذه كثر عددهنّ وقَلّ سهامهن”"؛ /١87/‏ لأنَّ فيها 
اختصارًا. 


امرأة هلكت وتركت زوجها وخمس أخوات من أمّها وأبيها وثلاث 
جذات؛ فأصل الفريضة من سنَّة تعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة» 
وللأخوات للامٌ والأب ثلشان أربعة» وللجدّات السدس سهم؛ فأربعة 
لا تنقسم على خمسة وسهم لا ينقسم على ثلاثة» فاضرب الجدَّات الثلاث 


)١(‏ في النسختين: «أكثرهم وأقل سهامهم»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما سيأتي في عبارة 
جاءت بنفس هذا المعنى. والله أعلم. 


باب :]۲١[‏ حساب. الفريطنة من سثة» أو من سكة وعولها من السبعة إلى غشرة ۳.۷ 


في الخمس الأخوات فثلاثة في خمسة خمسة عشره ثُمّ اضرب الخمسة 
عشر في الفريضة وما عالت فخمسة عشر في ثمانية مائة وعشرون؛ للزوج 
النصف ثلاثة وهو ثلاثة أسهم من ثمانية مضروبة في خمسة عشر فذلك 
خمسة وأربعون» وللأخوات من الأمّ والأب اوهنّ خمسة| الثلثان وهو أربعة 
أسهم من ثمانية مضروبة في خمسة عشر فذلك ستُون لكل واحدة منهنً اثنا 
عشرء وللجذات السدس سهم من ثمانية مضروب في خمسة عشر وهن 
ثلاث لكلّ واحدة خمسة أسهم. صحّت بلا قطع ولا اختصار. 

فإن قبل لك: فن الأخوات من الأب والأمّ اثنا عشر والمسألة بحالها؛ 
فان الفريضة من سنّة تعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة» وللأخوات من 
الأمّ والأب الثلثان أربعة وهنّ اثنا عشر لا ينقسم بينهنٌ» وللجذات السدس 
سهم وهنّ ثلاث فلا ينقسم بينهنٌ؛ ألا ترى أن فيها اختصاراء انظر إلى 
الأخوات من الام والأب فلهن ربع ولما في أيديهن ربع فربعهن ثلاثة فثلاثة 
موافق للجدَّات فثلاثة تجزئ عن ثلاثة» فاضرب ثلاثة في الفريضة وما عالت 
فثلاثة في ثمانية تصخ من أربعة وعشرين. فإذا أردت أن تقسم بينهنٌ فأعط 
الزوج النصف من سنّة راجعًا إلى ثلاثة أثمان؛ لأنَّ له ثلاثة أسهم من ثمانية 
فاضربها في ثلاثة فذلك تسعة فأعطها الزوج» وللأخوات الثلثان أربعة من 
سكّة راجعة إلى أربعة أثمان؛ لأنَ لهنّ أربعة من ثمانية فاضرب أربعة في 
ثلاثة فذلك اثنا عشر فلكلّ واحدة سهم» وللجدَّات السدس واحد من سنَّة 
راجع إلى الثمن؛ لأنَّ لهنّ سهمًا من ثمانية مضروبًا في ثلاثة وهنّ ثلاث 
لكلّ واحدة سهم» فصحّت من أربعة eT‏ 


ألا ترى أَنْهنَ في هذا الموضع كثر عددهنٌّ وقلث سسهقاهيرة؛ لان فيها 
اختصاراء فافهم أن الفريضة ريّما تكثر من العدد من بعض أهلها ويكون أقلّ 


ا الجزء التاسع عشر 


سهامها في الحساب إذا كان فيها اختصارء وربّما تكون أقلّ عددًا وأكثر 
// سهامًا في الحساب» وربّما حسب الحاسب فأكثر الضرب وكثرت 
عليه السهام إذا لم يبصر الاختصار. ولو أنَّ هذه الفريضة التي خرجت من 
أربعة وعشرين حسبت بغير اختصار فضربت اثني عشر في ثلاثة ثم في 
ثمانية لبلغت مائتين وثمانية وثمانين. 


SE‏ حساب الفريضة إذا عالت الى تسعة 
ب الفريضهة اد 
YY]‏ 5 2 4 4 


امرأة هلكت وتركت أمّها وثلاث أخوات [لأمٌ» وأخمّا] من أمّها 
وأبيها وزوجها؛ فأصلها من ستة تعول إلى تسعة: للأمٌّ السدس سهم 
وللآخوات للم الثلث سهمانء وللزوج النصف ثلاثة أسهمء ولللأخت 
من الأب والأمّ النصف ثلاثة أسهم؛ فقد صح لهم إلا أنَّ الأخوات للام 
فإلّه يكسسر غليهزة؛ لن له سهمين وحن فلات هلا ينسم بيهن 
فاضرب |اثلاثة | في الفريضة وما عالت فثلاثة في تسعة تبلغ سبعة 
وعشرين» وللأخوات للأمٌ الثلث من ستة راجعًا إلى تسعة وهو ستة 
أسهم من سبعة وعشرين وهن ثلاث لكل واحدة سهمانء وللزوج 
النصف من سة راجعًا إلى ثلاثة أتساع فله تسعة من سبعة وعشرين؛ 
صحّت بلا قطع ولا اختصار. 

وإن قيل لك: إِنَّ الأخوات من الأمّ أربع فالمسألة على حالها؛ فإنَّ 
الفريضة من تسعة على ما وصفت لك إلا أنَّ الأخوات من الأمّ أربع 
فلأبدانهن نصف ولما في أيديهن نصف؛ لان لهنّ سهمين فنصفه سهم 
ونصف أبدانهنٌ اثنان» فسهم لا ينقسم بين اثنين» فاضرب نصف أبدانهن في 
الفريضة وما عالت» فاضرب اثنين في تسعة فذلك ثمانية عشر سهمًا؛ للام 
السدس من ستة راجعًا إلى التسع فلها سهمان من ثمانية عشر سهمّاء 
|وللأخوات من الام الثلث من ستة راجعًا إلى [التسعين] فلهنّ أربعة أسهم 


1° 24 الجزء التاسع عشر 


من ثمانية عشر سهمًا| لكل واحدة منهنّ سهم"» وللزوج النصفه من ستة 
راجعًا إلى ثلاثة أتساع فله سئّة من ثمانية عشر سهمّاء وللأخت من الأب 
والآمٌّ ال لنصف من سنّة راجعًا إلى ثلاثة أتساع فلها سنّة من ثمانية عشر سا 

ألا ترى أن الأخوات من الأمّ في هذه اک مني کے الول وهذه 
الفريضة أقلّ سهامًا؛ لان فيها اختصارًا. 


)١(‏ في (أ): سهمان؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). 


TY 


حساب الفريضة إذا عالت إلى عشرة 


امرأة هلكت وتركت ثلاث أخوات من أمّها وزوجها وأختها لأمّها وأبيها 
وأختيها من أبيها وثلاث جدَّات؛ فأصلها من سنّة تعول إلى عشرة: لالأخوات 
من الآمّ الثلث سهمان وهن ثلاث لا ينقسم بينهنٌ» وللزوج النصف ثلاثة) 
وللأخت من الآمّ والأب النصف ثلاثة» وللأختين من الأب السدس سهم فلا 
ينقسم بينهنٌ؛ فانظر إلى الذين انكسر /١84/‏ عليهن فتجدهنٌ الأخوات من 
الأمّ والأختين من الأب والجدَّات»ء فالجدَّات ثلاث والأخوات من الأمّ ثلاث 
فثلاث تجزئ عن ثلاث» فاضرب ثلاثة في اثنين في الأختين للام فذلك سنّة 
أسهم» ثُمٌّ اضربها في أصل الفريضة وما عالت فسنّة في عشرة فذلك ستُون؛ 
للأخوات من الآمّ الثلث سهمان من سنَّة راجعًا إلى عشرة وهو الخمس فلهنٌ 
اثنا عشر من ستين سهمًا لكل واحدة أربعة أسهمء وللزوج النصف من سنَّة 
راجعًا إلى ثلاثة أعشار وهو خمس ونصف فله ثمانية عشر من ستّين سهمّاء 
وللأختين من الأب السدس راجعًا إلى العُشر فلهما سنَّة أسهم من سين 
سهمًا لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم» وللجذات السدس من سنَّة راجعًا إلى 
العْشر لكل واحدة سهمان. صحّت بلا قطع ولا اختصار. 

فإن قيل لك: إِنَّ الأخوات من الأمّ ثمان والأخوات من الأب ثمان 
والجدّات أربع ليس عندهنٌ أخت لأب وأمّ والمسألة بحالها؛ فإنَّ الفريضة 
على ما وصفنا في الأول من [سنَّة تعول إلى] عشرة» فانظر إلى ما في يد 


ل اس ا 


الأخوات للام تجده سهمين فلأبدانهنَ نصف نصفهنّ أربع ونصف ما في 
أيديهن سهم» والأخوات من الأب ثمان فلأبدانهنّ ربع ولما في أيديهنٌ ربع 
ربعهنٌ اثنان وربع ما في أيديهنّ سهم» فسهم لا ينقسم بين اثنين» والجذات 
أربع لهنّ سهم لا ينقسم بينهِنْ؛ فنظرت إلى ربع الأخوات من الأب تجده 
داخلا في نصف الأخوات من الأمّ أو داخلا في الجدَّات أيضًا فلا تعرض له 
بشيء» وانظر الجڏات تجدهنٌ أربعًاء ونصف الأخوات للام أربع» فأربع 
تجزئ عن أربع» فاضرب أربعة في عشرة فذلك أربعون سهمًا؛ فأعط الزوج 
النصف من ستّة راجعًا إلى ثلاثة أعشار وهو خمس ونصف اثنا عشر سهماء 
وأعط الأخوات للأمّ الثلث من سنَّة راجعًا إلى الخمس ثمانية أسهم وهنّ 
ثمان لكل واحدة سهم» وأعط الأخوات للأب الثلثين من سنَّة راجعًا إلى 
أربعة أعشار وهو خمسا المال سنّة عشر سهمًا وهن ثمان لكل واحدة 
سهمان» وللجدَّات سدس من سنَّة راجعًا إلى العشرة أربعة أسهم وهنّ أربع 
لكل واحدة سهم. صحّت باختصار. 

ألا ترى أنَّها'' أَكُثرَهنٌ وأقلّ سهامهن"" في الحساب لما دخل فيها 
الاختصار. وهكذا تحسب في الاختصار: /١86/‏ تنظر إلى أهل الفرائض 
ولِما في يديهم" فإن وافق ما في أيديهنَ أبدانهنَ بسدس وسدس أو ربع 
وربع أو ثلث وثلث أو نصف [ونصف]؛ فتأخذ ذلك الجزء من أبدانهن أقلّ 
ما بلغ كُمّ تناظره بغيره من أهل الفريضةء فإن كان داخلًا فيهم بجزء معروف 
استغنيت عنه بما هو أكثر منه. فإن لم تفهم في الصفة فافهم في التفسير. 


)0 في ال ختين: «أنهن»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(۳) في (ب): أيديهن. 


IY 


حساب الفرائض من اثني عشر وما تعول] 


رجل هلك وترك أربع زوجات وأربعًا وعشرين أخنًا لام واثنتين وثلاثين 
أخمًا لأمّ وأب وأربع جدَّات؛ فأصل الفريضة من اثني عشر تعول إلى سبعة 
عشر: للزوجات ربع الاثني عشر راجعًا إلى ثلاثة أسهم من سبعة عشرء 
وللأخوات من الأمّ ثلث الاثني عشر راجعًا إلى أربعة أسهم من سبعة عشرء 
وللأخوات من الام والأب ثلثا الاثني عشر راجعًا إلى ثمانية أسهم من سبعة 
عشرهء وللجذات سدس الاثني عشر راجعًا إلى سهمين من سبعة عشر. 
فرضها من اثني عشر وقسمتها من سبعة عشرهء فنظرت إلى ما في أيدي 
الزوجات فهو ثلاثة بين أربع لا ينقسم بينهنّ إلا بضربء ونظرت إلى 
الأخوات للأمّ فلهنَ أربعة وهن أربعة وعشرون فلهنّ ربع ولما في أيديهنّ 
ريع ا س وريم ای اھ راا ا لا قم بين ست إلا 
بضرب» ونظرت إلى الأخوات من الأب والأمٌ فلهنٌ ثمن ولما في أيديهنّ 
ثمن ثمنهنٌ أربع وثمن ما في أيديهنَ واحد» فواحد لا ينقسم بين أربع إلا 
بضرب» ونظرت إلى الجذات فلهنَ نصف ولما في أيديهن نصف نصفهنٌ 
اثنتان ونصف ما في أيديهنّ واحد» والواحد لا ينقسم بين اثنين إلا بضرب. 
فنظرت إلى نصف الجدّات فهو داخل في ثمن الأخوات من الأمّ والأب؛ 
ونظرت إلى الزوجات فهنّ داخلات في الأخوات من الام هن سدس منهنً 
وكذلك الجذات داخلات في الأخو ات للام 


1 4 الجزء التاسع عشر 


فإن شئت حسبتها على هذاء وإن شئت اكتفيت بأربع عن أربع؛ 
فالزوجات أربع والجذات أربع وثمن الأخوات من الأمٌ والأب أربع» فدع 
الجذّات والزوجات لا تعرض لهِنّ بشيء» وانظر إلى ثمن الأخوات من الام 
والأب وربع الأخوات من الأمّ فتجد لهنّ نصفًا لهؤلاء نصف ولهؤلاء 
نصفء اتفقن بالأنصاف؛ فإن شئت فاضرب نصف ربع الأخوات من الام 
وهو ثلاثة في ثمن الآخوات من الأب والآمٌ وهو أربعة» وإن شئت فاضرب 
نصف ثمن الأخوات من الام وهو ستة» فإن ضربت اثنين في سنّة فهو اثنا 
عشر /١185/‏ وإن ضربت ثلاثة في أربعة فهو اثنا عشرهء فكيف ما فعلت 
وجدته متّفمًا. قُمّ اضرب هذه الاثني عشر في الفريضة وما عالت» فاثنا عشر 
في سبعة عشر تبلغ مائتين وأربعة» فهذه جملة الفريضة بحسابها فمختصرة. 


فإذا أردت أن تقسم بينهم نظرت إلى أهل كل فريضة منهم فعرفت عدد 
سهامهم ثم ضربتها في الاثني عشر فإنّه يصح لهم وينقسم بينهم إن شاء 
الله. انظر إلى الزوجات وهنّ أربع ولهنّ الربع ثلاثة أسهم» فاضرب ثلاثة في 
اثني عشر بلغت سنّة وثلاثين» فهذا للأزواج لكل واحدة تسعة أسهم. وانظر 
إلى الأخوات للأمّ وهنّ أربع وعشرون فلهنٌ الثلث أربعة» اضربها في اثني 
عشر فذلك ثمانية وأربعون» لكل واحدة سهمان. وانظر إلى الأخوات للام 
والأب فلهنّ الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر فذلك سنّة وتسعون بين 
اثنين وثلاثين» لكل واحدة ثلاثة أسهم. وللجدّات السدس سهمان مضروبان 
في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون بين أربع» لكل واحدة سنّة. 

صحّت من مائتين وأربعة لَمّا كان فيها اختصارء ولو لم تختصر وضربت 


بعضهن في بعض لبلغت اثني عشر ألفا ومائتين وثمانية وثمانين» فانظر إلى 


باب 4؟: حساب الفرائض من اثني عشر وما تعول ملع 


واعلم أنَّ الفرائض كلها لا يكون فيها اختصار وإِنَّما الاختصار في 
بعضها فيما يتّفق فيه أجزاء الفريضة بنصف ونصف وثلث وثلث وربع 
وربع» أو بما يثفق وسهامهم وأبدانهم» فيكون لما في أيديهم ثمن ولأبدانهم 
ثمن» ولما في أيديهم ربع ولأبدانهم ربع» ونحو هذا. فإذا افق ما في 
أيديهم ولأبدانهم بجزء معروف ناظرت بين جزء هؤلاء وجزء هؤلاء. فإن 
افق بنصف ونصف أو بثلث وثلث أو بربع وربع» أو ثمن وربع أو ربع 
وثلث» فتناظر ما بين الجزءين أيضًا؛ فإن وافق ربع هؤلاء ثلث هؤلاء بنصف 
ونصف أو بثلث وثلث ضربت الأقلّ في الأكثر في أصل الفريضة وما 
عالت» كنحو ما وصفت لك في هذه الفريضة. 


١ 


حساب قرانض الصلب 


انظر إذا كان الورثة كلّهم أهل فريضةء فإن كانوا ينقسم بينهم لكلّ أهل 
جزء منهم استغنيت عن ضربهم واستغنيت أن تضربهم في الفريضة. كنحو: 
رجل هلك وترك أربع بنات وأبويه» /١41/‏ فالفريضة من سنَّة؛ لأنَّ فيها 
ثلثين لبناته أربعة» ولأبويه الثلث لكل واحد السدس سهم» تمت الفريضة 
مستوية غير مضروبة. 

وإذا كانت تنكسر على بعضهم وتنقسم على بعض ضربت التي تنكسر 
عليهم» ضربت أبدانهم في أصل الفريضة وما عالت» وأفردت الذين صح 
لهم سهامهم فلم تضربهم في شيء. 

وإذا كان الذين انكسر عليهم ذكورًا وإنائًا؛ جعلت الذكر بدنين والأنثى 
بدنًا واحدّاء فتضربهم في الفريضة وما عالت. كنحو: رجل هلك وترك ابنته 
وابني ابنه ذكرًا وأنثى وأبويه؛ فأصلها من سنثّة لأنَّ فيها نصمًا وسدسَاء 
فلابنته النصف» ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس» ولابني ابنه ما بقي وهو 
السدس للذكر مثل حظ الأنئيين» فلا ينقسم بينهم إلا بضرب. فانظر ابني 
الابن فاجعل للذكر سهمين وللأنثى سهمًا فذلك ثلاثة أسهم» فاضربها في 
أصل الفريضة» فاضرب ثلاثة في سنَّة فذلك ثمانية عشر؛ فأعط البنت 
النصف وهو تسعة» وأعط الأبوين كلّ واحد منهما السدس ثلاثة أسهم 


باب [5؟]: حساب فرائض الصلب 1۷ 


فذلك سنّة مع التسعة فهو خمسة عشر سهمّاء وبقي ثلاثة أسهم أعط ابن 
الابن سهمين وبنت الابن سهمًا. 

وإذا وقعت مسألة في الفرائض نظرتها من أيّ الأصول» فإن قسمتها 
وصحّت على أهلها في أصلها عرفت ذلك فإن انكسر منها شيء لم يصح 
على أهله ضربت ما انكسر في أصل الفريضة فإِنّها تخرج عليهم صحيحة» 
وإن انكسرت على جميعهم فإن كانت توافق بعضها بعضًاا'' ضربت ما وافق 
في أصل الفريضة إن يخرج من ذلك فإن لم يوافق بعضها بعضًا" 
ولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضهم ببعض ثُمّ ضربت ذلك في أصل 
الفريضة فإنها تخرج صحيحة إن شاء الله. 

وإن كانت المسالة متتاسخة صحّحت المشألة الأولى وقسمتها على أهلهاء 
ثم صحّحت الثانية على أهلها في أهلهاء ثم الثالثة؛ فإذا صح ذلك ضربت 
الأولى في الثانية وضربتها في الثالثة فإنها تصحٌ من ذلك إن شاء الله. 


)¥( في (): «توافق بعضًا»» وفي (ب): «توافق بعضها»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
)¥( في (ب): - بعضًا. 


1۸ 


باب 
۳۹ ميرات العحصيه 


أؤلهم الولدء ثي ولد الولدء ثُمّ الأب ثُمّ الج ثُمّ الأخ للأب والأم كُمَ 
الأخ للأب» 3 ابن الأخ للأب والأمّ كك ۸ ابن الأخ للأب» ت العم 
للأب الام ل العم للأب» شم ابن العم للآأب والأمّ ثم ابن العم للأب» 
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باب 
7 ميرات الولد 


أرب الاس إلى اليقث راه وهو أولى براك إلا ذو سهم يستحقٌ 
معه بكتاب أو سنّة أو إجماع من الأمّة. 

فإن كان الولة ذكرًا ولا وارث معه كان المال بأمسره له بذليل الكثاب 
وإجماع الأقة؛ فأمًا دليل الكتاب فقوله تعالى: 8 وألا لاو يعض اول 
عض فيكتي أله 4 (الأنفال. ه/)» والإجماع على ذلك أقوى حجّة إلا أن يكون 
ممتوعًا من ذلك بسبب خضه خضته الشنة؛ كالقاتل عمذاء وإذا كان من غير 
الملّة التي مات عليها |أبوهاء أو عبد والأب حر“ أو كان الأب عبدًا والولد 
حرًا؛ فإته لا يرث من الأب شيئًا إذا كان من أحد هذه الأوصاف. 

فإن كان قتل أباه خطأ فقد اختلف في ميراثه آهل الفراتض؛ فقال أهل 
المدينة: يرث ماله وديته. وقال أهل البصرة: يرث ماله ولا يرث ديته. وقال 
أهل الكوفة: لا يرث ماله ولا ديته. وبهذا القول يأخذ أصحابنا وعليه 
عملهم» وهكذا القياس؛ لأنّه إن كان وارنًا لماله فهو وارث لديته؛ لأنَّ 
الدية موروثة كالمال موروث» وقد ورّث النبئ كله امرأة أشيم الضَّبَابِي”" 
من ديّة زوجها. 
)١(‏ في (أ): حرًا. 


(۲) فى النسختين: الصابى؛ والصواب ما أثبتناه من كتب التفسير والحديث كموطأ مالك 
(ر1774١)‏ وأبي داود (ر5578) والترمذي (ره17١)‏ وابن ماجه (ر۳۲٣۲)‏ وغيرهم. 


A rr.‏ الجزء التاسع عشر 


فإن كان بدل الابن ابنة فلها النصف بن الكتاب قوله تعالى: 
لون کات E‏ #» وما بقي فللأدنى يهن ذكرنا من 
العصبات. فإن لم يكن عصبة كان الباقي لها على قول من قال بالرد من 
الصحابة مثل عليٌ وغيره. 

وللابنتين فما فوقهما ثلثا المال إذا لم يكن معهما ذكر؛ بقول الله تعالى: 


دج د دصح و 
5 


وقوله: هوق [أَتْنَمَيّنِ ]4 عند بعض المفشرين أنه أراد الابنتين”" فما 


2 


فوقهما من العدد. ووجدت فى الأثر عن عبد الله ين مُحمّد بن محبوب أن 


و اماع 


e 


معنى قوله َيِل : # فوق اثنتين 4 آراد اع ای وأن ذكرّه «فوق» صلة فى 
الكلام كقوله: « قارا مَوَقَ التاق 4 (الأنفال: ١‏ أراد: اضربوا الأعناق» 


2 


مثل قوله: قدا لَقيم الد كفروأ صرب الرقاب © (محمد: .)٤‏ 

فإذا اختلط بالبنات ذكر أو ذكور سقط فرض النصف والثلثين» وكان 
للذكر مثل حظ الأنثيين» أشركهم الله تعالى في المال على هذا الوصف. 

ص > عراس وم ارو ك 

وقال: للذ مل حظ الْأنشِيَيّنِ 4؛ /۱۸۹/ فلمًا ضاعف حظ الذكر على 
الأ ذل أن النصفين كمال المال. 

دل على أن الات لما انات مسا روف جا بن غيل الله كاله عر جا 
مع رسو الله كله حَنَى جتنا امرأة من الأنصار فى الأسواق) وهی حل 
خارجة بن زید بخ ثابتك» قجاءت باينقين لها فثالت: ياوسول الله هاتان 
ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحدء وقد استفاء”“ عمّهما ميرائهما كله 


)01 في (أ): الاثنتين. 
(۲) استَمَاءَ مَالَهُمَاه أي اسرد وَاستَرجَعَ حَقَّهُمَا مِنَ الْمِيرَاتْء وَأصلَةُ مِنَ المَيءِ وهو الوّجُوعٌ. 


باب [۲۷]: ميراث الولد ۲۲١‏ 


فلم يدع [لّهما] شيئًا إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنگحان أبدًا 
إلا ولّهما مال» فقال كك «يَْضِي الله في ذَّلِكَ»» فنزلت سورة النساء [وفيها]: 
يويك اَم ف آوكر ك ...4 الآية» فقال 45 : «اذهُوا لي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا, 
فقال لعمّهما: «أعْطهما الدُلَْيْن وَأَعْطٍ أُمَهُمَا الثّمْنَ وَمَا قي فَلَكَ”. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن جابر بلفظ قريب» فى الفرائض» ر۲۸۹۳. والدارقطنى» نحوه» فى 
الفرائض والسئن» ر۱۳۷٤.‏ والبيهقى. مثله» كتاب الفرائض» ر٩۱۲۹۸.‏ 


YY 


ياب 
۲۸1 ميراث ولد الولد 


رك ابس ابت او آكر ليس مخ ذكر فلن القلكاتة: 

فإن ترك ابنة ابنه ليس معها ذكر فلها النصف. 
لابنة الابن بعد تمام الثلثين. 

فإن كان مع ابنة الابن ابن ابن أخ لها كان ما بقي بعد الثلثين لابن 
الابن ويرد على بنت الابن ما بقي مما في يده» فيكون له الثلثان ولها 
الثلث. 

فإن كانت ابنة الصلب واحدة وبنات الاين كثيرًا؛ فلابنة الصلب النخصف 

فإن كانت بنت وبنت ابن وأخ لها؛ فللبنت النصف» وما بقي لابن الابن 
وأخته للذكر من E‏ 
)١(‏ في المطبوع وجدنا هذه الفقرة الآتية ولم نجدها في النسخ التي بين أيدينا؛ ولعلّها قد 


أخذت من نسخة ثالثة لم نعثر عليهاء ولكن يظهر عليها أنها من زيادات النساخ: «ومن 
مختصر الشيخ أبي الحسن ككذَنْهُ: فإن ترك ابنتين وابنة وابن ابن أسفل وابن ابن ابن كان 


باب [۲۸] : ميراث ولد الولد TY‏ 


رجل ترك ابنته وابن ابنته؛ فالمال کله لابنته» ولیس لابن ابنته شيء. 
وكذلك لو مات وترك ابه واين ابه وجدتة فللبحست الصف وللجدة 
السدس» وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم؛ 
للبنت ثلاثة أرباع المال»ء وللجدَّة الربع؛ لأنَّ بني البنات لا يرثون ذكورًا 
ما كانوا أو إناثاء والله أعلم. 

فرض الله تعالى للببت النصف» وفرض لما فوق الاثنتين من البنات 
القن ولم يرهن لن رفا 147 منصوضا في كاب راا فيك 
لهما الثلشان بالإجماع» وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى هذا 
الوقت. وقال بعض: إنما ثبت للبنتين الثلثان لسَئة رسول الله كَل في ابنتي 
سعد بن الربيع إذ قال لعمّهما: «أعطهما الثلثين» وأعط الزوجة'" الثمنء ولك 
ما بقي». 


للابنتين الثلثان» وما بقي فلابن الابن الأسفل يرد على أخته وعلى عمته للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن ترك ابنته وابن ابن وبنات ابن ابن أسفل من ذلك فلابنته النصف وما بقي 
فلابن الابن ولا شيء لبنات ابن ابن الأسفل لأن الابن يرد على من بحذاه وعلى من 
أعلى منه ولا يرد على من أسفل منه فإن كرك ابن ابن وابن ابن فالمال ان الابن دون 
الذي أسفل منه» هذا في بعض القول فافهم ما فسرت لك». 

«أعط أمها». 


٤ 


و ميراك دب 


الأب يرث في أربعة أحوال: 

في حال يرث السدس من المال مع الولد؛ بقول الله تعالى: لوَلِأَبوَيّهِ 
لكل وض تنما الكش # عند ذكره للولد: 

ويرث الثلثين إذا لم يكن معه إلا أ الميّت؛ بقوله تعالى: «وَوَرئَهُ: وكام 
أيه َك » فلمًا سكت عن الأب بعد ذكره لفرضهما مع اذ شتراكهما في 
المال دل على آن ما بقى فللاب. 

زيرت المال كله إذا اظرديدة يدلبل الد قال 8 10 ل 
مَدْرُونَ أ اهم ور خألل تلكاي »ا (الدية ذم فلك كان الاين يرك المال باه إذا 
OS‏ ل E‏ 
أقوى حجُة» والأب أعصب العصبة ما لم يكن ابن ذكر أو ابن ابن ذكر. 

ويرث السدس مع البنت'" وما أبقت الفريضة بعد استيفاء أهل السهام 
سهامهم بالسُّنَّة؛ِ روى ابن مسعود عن النبئ 5ي أنه قال: «إذا أخذ أهل 
الفرائض فرائضهم فما بقي فلأدنى رحم ذكر)'". 
)١(‏ في النسختين: الولد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا؛ لأن الأب لا يرث في وجود الولد الذكر إِلا 

E 


)7( رواه الدارقطني» > عن ابن عباس ب بلفظ: «أَلْجِفُوا الْمَالَ بِالْمَرَائِضٍ فما أَبْقّت مَلأَوْلَى رَجِمٍ 
ذگرٍ» ر۱۷٤‏ . وسعيد بن منصور في سننه» مثله» باب من قطع ميرانًا فرضه الله ر۲A۷.‏ 


YT 


الأمّ ترث في حالين: 


ء۶ 1 م م 
في حال ترث الثلث مع الآب؛ بقول الله تعالى: # وورته: أبواه لايد 


4 
e چ3‎ 


وكرث السندس فى حال ثانية إذا کان للميت ولد ذكسدًا كان أو أنتى: 
وحجبها أيضًا عن الثلث إلى السدس جمع من الإخوة والأخوات. 


وأقلّ الجمع عندنا اثنان» وأمًا ابن عبّاس فكان لا يرى الجمع إلا ثلاثة 
فصاعدّاء وكان بعض من يحتجٌ له بأ الجمع لا يصح بأقلّ من ثلاثة؛ لأَنّهم 
يقولون: رجل ورجلان وثلاثة رجالء وامرأة وامرأتان وثلاث نسوة. ولعمري 
إن هذا صحيح وإن كان ما يحتجٌ به من تصحيح قولنا: إِنَّ الجمع يكون 
أيضًا في اللغة باثنين؛ لما روي عن النبي 4 أنّه مز برجلين يصليان فقال: 
«هذان جماعة»» وقول الله تعالى: ٭ هڌان حصان أَحَتَصَمُواْ 4 (الحج: ۱۹)» 
۷۸ ولم يقل: اختصماء وردّهما إلى حكم الجمع» وقال كِيْكْ: «إِد وروا 
اكرات € رض 1 ولم يقل: تسوراء فأجرى عليهما اسم الجمع» والله أعلم. 


۲٢ 


أجمع أصحابنا فيما علمت أن الجن أب» وهو قول جماعة من جملة 
الصحابة والتابعين؛ منهم: أبو بكر الصديق 5ه وعائشة وعلي وابن عباس 
ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عتبة بن مسعود"" وأبو موسى الأشعري وشريح 
وجابر بن زيد والحسن البصري وأبو حنيفة. 

وأمّا مالك بن أنس والشافعي وصاحبا أبي حنيفة مورّة يجعلونه أخَا 
للمقاسمة» وتارة يجعلونه فوق ذلك ودون الأب. 

ومنهم من يذهب إلى قول زيد بن ثابت: يقاسم مع الإخوة ما لم تنقصه 
المقاسمة عن الثلث. 

ومنهم من يذهب إلى قول علي بن أبي طالب: يقاسم به الإخوة 
ما تنقصه المقاسمة عن السدس. 

وقول أصحابنا هو أعدل وأقوى حجّة في باب الحجج. وبالله التوفيق. 

وحجتهم في ذلك: 

قول الله تعالى: ةي یکم إزهِيم » (الحج: ) فسمّى إبراهيم أب وهو الج 


7 
3 
و م 


)١(‏ فى النسختين: «عتبة بن عبد الله بن مسعود»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: الأم للشافعى» 
۷. ومسند أحمد» ر ۱٩۱٥۲‏ 5/5. 


باب :]۳١[‏ ميراث الجدٌ YV‏ 


وبما روي عن ابن عباس آنه قال: ألا يتّقي الله زيد بن ثابت جعل ابن 
الابن ابا ولم يجعل أبا الأب أبّاء وهذا هو القياس الصحيح مع ظاهر 
الكتاب» والله أعلم. 
في ذلك ما قد تقڏم. 

وقد ناقض الشافعيّ في الجواب؛ لأنه يجعل الجدّ أيَا في النكاح» 
ويسقط الأخ معه في ولاية عقد النكاح» ويسقط عنه القود إذا قتل ابن ابنه» 
وهذه منزلة الأب بعينهاء والقول بهذا يوجب التناقضء والله أعلم. 


وروى ابن جعفر أن النبئ بي أعطى الجدّ مع الولد السدس وقراأء 


#وَلابويهِ 1 وول ا ادس 4 (النساء: ١١)»؟‏ قال ابن محبوب: كان ابن 


)١(‏ في (ب): ولا. 


يردن 


0 ميراث الجذة 


مسألة: في الجدة 

و[أقا] الجدّة فليس لها في كتاب الله تعالى ذكر ميراث فيما علمناء 
وميراثها السدس بالسُّئّة وإجماع أهل الفرائض على ذلك إذا لم يكن بينها 
وبين العوووث من هو آقرب متها من :الشباء الرارخات: 

وأجمع آهل الفرائض أن الجدّات لا يرثن مع /۱۹۲/ الأمّ. واختلفوا 
في الجدّة (أمّ الأب) هل ترث مع ابنها'؟ وهو حي؛ فقال أكثر أهل 
الفرائض: إِنَّها لا ترث؛ لان ابنها يحجبهاء وهو سد بينها وبين ابنها. 
وقال بعضهم: إِنّها ترث مع وجود ابنهاء الرواية وردت أنَّ عمر بن 
الخطاب كتب إلى بعض عمّاله أن يورّث أمّ حسكة مع ابنها حسكة 
السدسء وهذا القول عليه عمل أصحابناء وبه يقول على وزيد وأهل 
العراق» والحجازيّون ينكرون ذلك. 

روي عن أبي بكر: أنه جاءته أمّ الأمّ تطلب ميراثها فقال: ما أعلم أنَّ 
لك في كتاب الله شيئًا ولا في سُنّة رسول الله كي ولكن سأسألء فلمًا 
صلّى الظهر قال: من عنده علم في الجدَّة عن رسول الله 4ل ؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال: أنا أشهد أن رسول الله ئي أعطاها السدسء فقال: 


)١(‏ أي: الأب. 


باب [۳۲]: ميراث الجدَّة ۲۹ 


ومن يشهد لك؟ فقام مُحمّد بن مسلمة فقال: أنا أشهد أن رسول الله 
أعطاها السدس. 

قال أبو المؤثر: بلغنا أن رسول الله ل4 حكم للجدَّات بالسدس طعمة إذا 
لم تكن أمّ. وقال: بلغنا أن رسول الله ئي ورّث الجدَّة من ابن ابنها وأبوه 
حي وذكير لنا أنَّه قضى للجدَّة مع ابنها بالسدس إذا لم تكن أمّ فاستوت 
هي وابنها في هذا الموضع في هذه الفريضة سواء وهو كنحو: رجل هلك 
وترك ابنا وأباه وجذته آَم أبيه؛ فلأبيه السدس ولجذته أمّ أبيه السدس ولابنه 
ما بقي» فإن كان مكان الجدَّة أمّ الأب جدَّة أمّ الأمّ فلها السدس. 


واعلم أنَّ المسلمين قد أقاموا الجدّ مقام الأب» وأخذوا في ذلك برأي 
أ بكر وعبر ر وا ا إلا أن ا ا کلت المال مع الج إذا لم 
يكن ولد لا ينقص منه شيئّاء ولها مع الأب ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب 
الزوج أو" الزوجة. كنحو: رجل هلك وترك جذه أبا أبيه وأمّه وزوجته. 
الفريضة من اثني عشر سهمًا: لأمّه الثلث أربعة آسهم» ولزوجته الربع ثلاثة 

وامرأة هلكت وتركت زوجها وأمّها وجدّها؛ فلزوجها النصف ثلاثة» 
ولأمّها الثلث سهمان» ولجدّها ما بقي وهو السدس سهم؛ لأنّه في هذا 

إنّما تكون للجذ فريضة مع الولدء كنحو: امرأة هلكت وتركت ابنتيها 
وأمّها /١917/‏ وزوجها وجدّها؛ فأصلها من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر: 
)١(‏ رواه أبو داود» عن قبيصة بن ذؤيب بمعناه» في الفرائضء ر1845. والترمذي» مثله» في 


الفرائض» ر٣٤ .۲۲٤۷-۲۲‏ 
(۲) في النسختين: و؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة. 


A rr.‏ الجزء التاسع عشر 


للابنتين ثلثا اثني عشر ثمانية أسهم» وللأمّ سدس من اثني عشر سهمان» 
وللزوج الربع ثلاثة وهو ربع اثني عشره» وللجد سهمان وهو سدس اثني 
الخطاب وء وكان حكمًا موافقًا لكتاب الله وأقام الجدّ مقام الأب 
بالفريضة» واجتمعت على هذا الأمّة 

وإذا كانت ت الجدّات اکر عن واحدة فليس لهن ِل السدس إذا اجتمعن» 
وإن كانت واحدة أقرب منهن فهى أولى بالميراث. 

وسدس الجدَّات يعول مع عول الفرائض ويزاحم أهل المواريث؛ هكذا 
عن أبي الحواريٌ. 


المح 
ومن ترك جدّته 3 7 أمّهء وجدّته آَم أبي أمّه وجدّته أمَّ أبي آبيه» وجڏ 
أمّ أمّ أبيه؛ فلهنَ السدس بأربعهنٌ" إذا لم تكن جدَّة دونهن ولا أم. 
والجذات إذا استوين فهنّ سواء في السدسء فإن قرب بعضهنٌ عن 
بعض أخذ السدس منهنٌ أقربهن. وقد قيل: إن الجدّة من قبل الأمّ إذا كانت 
أقرب من الجدّة من قبل الأب كان لها السدسء وإن كانت الجدّة من قبل 
الآأب. أقرب كان لهما حَميعًا السدس”2)» وبالقول الأول يأخذ أبو الحسن. 


On 


)١(‏ فى النسختين: كن؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۲) الصواب: أن أمّ أبي الأمّ جدّة رحميّة فاسدة لا ترث باتّفاق» فيكون السدس لثلاثهنٌ» وفي 
رواية للقطب في التحفة لاثنتين فقط: أمَّ أَمّ أَمّه» وأ أَمَّ أبيه. 

(۳) وهو الصحيح عند القطب أطفيش. 


باب [۳۲]: ميراث الجدَّة ۳۳۱ 


وقد قال قومنا: إِنّه لا يرث من الجدَّات إلا ثلاث» وهن: أ أمّ الهالك» 
وأمّ أبي أبي الهالك» وأمٌ ام أبي الهالك» ولا ميراث للجدَّة التي هي آم أبي 
أمّ الهالك20. ولسنا نأخذ بذلك» بل الجذات الأربع إذا استوين فالسدس 


بيهن سواء”". 


والجدَّة وولدها وإن بعدوا أقرب من ولد الجدّ والجدَّة وإن قربوا. 

جدَّة وعمّة؛ قال بعض أصحابنا: للجدَّة السدسء وما بقى فللعمّة منه 
الثلشان وللجدّة الثلث”"؛ وهو قول موسى لأنَّه جعل العمّة عصبة. وقال 
مسبّح وموسى: المال كله للجدَّة دون العمّة؟» و[به] قال بعض أصحابنا 
ومنهم م مد بن بيه غر ين ال 

وقال أبو المؤثر: التي هي أقرب أولى بالسدس كانت من قبل الأب أو 
من قبل الأمّ. وقال هاشم: كلّ من كان أقرب من الجدَّات من قبل الأب أو 
الأ حجبت التي أبعد منها من الجدَّات. 


)١(‏ وهو الصحيح عند الإباضية. 

(۲) مرّ ما يشبه هذا من قبل وذكرنا الصواب فيه» ولا ندري من قال بهذا الرأي أو رجّحه فيما 
اطّلعنا عليه من الأقوال؛ والله أعلم. 

(۳) كذا في الأصلء ولكنّ الصواب أن العمّة رحميّة لا ترث إلا عند عدم وجود عاصب وذي 
سهم» والجدّة هنا سهمها السدس ثابت بالسّنّة» والباقي لها ردّاء فليس للعمّة شيء؟! وقد 
يكون هذا عند من لم يقل بالردٌ على الجدّة» ولكن من أين له ذلك؟! والله أعلم 
بالصواب. (باكلي) 

(6) وهذا فرضًا وردّاء وهو الراجح عند أصحابنا. 

(5) كذا في النسخ؛ ولم نجد من ترجم له بهذا الاسم» ويظهر أنه تلفيق بين اسم علَّمِين؛ 
ولعلّ الصواب أن يقول: «محمّد بن سعيد وعمر بن المفضّل» أو يقول: «عن عمر بن 
المفضّل»» والله أعلم. وعمر بن المفضل (الفضل)» من علماء القرن الثاني الهجري» وقد 
سبقت ترجمته في المجلد الرابع في «الكبائر». 


rrr‏ 241 الجزء التاسع عشر 


أب وة 3 أب وابنتين؛ قال محمد بن محبوب: للآأب السدس» 
ولاح ۹ السك وما يقى» [والكلتان ]لمكن 


3 


جدة 3 َم وخال أخو 3 انها و أكياء وان أخ ؛ المال كله للجدّة 3 


قال أبو الحوراي: سدس الجدّات لاحق بالفرائض يُعال فى عَول 
اراق يويلقنا أنها طحا مق رسول الك که ولا جب اللات اعد اه 
الم فأمًا سوى الام فلا يحجبهن. 


قال: ويرث من الجدَّات من بعد آم أبي الميّت وأمٌ آَم الميّت ثلاث 
جذات: اثنتان من قبل أبي الميّت وواحدة من قبل آم الميّّت؛ فأمًا الاثنتان 
من قبل أبي الميّت فأمٌ أبي أبي الميّت وأم آم أبي الميّتء وأمًا التي من قبل 
أمّ الميّت فام آَم أمّ الميّّت. 

قال: وأمًا أمّ أبي أمّ الميّت فلا ترث شيئًا؛ لأنَّ ابنها لا يرث من [هذا] 
المت شيئاء فححرة" أثه عن ميراث هذا آلا ترئى. أنه صار بين هذه الجذة 
وعذا المت خد لاير من هذا المت م رض ولا يعصية؛ من أجل 
أنه لا يرث هذا الجذ من هذا الميّت شيئاً لم ترث أمّه من هذا الميّتء وكان 
السدس كاملا لتلك الجدَّات الثلث. وهذه الجدَّة وتلك الجدَّات في درجة 
واحدة ولكن إتما خرمها عن الميراك ما واضنيت لك. 
)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلّ المناسب في علم الميراث وفي الاصطلاح الفقهي أن يقال: فحجب؛ 


ولعلّها اقتبست من المسألة الحجرية (العمرية) لَمّا قالوا لعمر ذفه: «هب أن أبانا حجرًا»» 


والله أعلم. 


باب [۳۲]: ميراث الجدَّة YY‏ 


والجدة [القغى] لحرت" المت وهی هن قل ابی" هى: َم أبى 32 
أبي] الميّت» وكذلك آم أبي أمّ أبي أبي الميّت لا ترثه وهذه أقصى من أمّ 

وإذا كان يبون دة أو أقلٌ أو أكثر فى درجة واحدة» وكان غيرهنْ من 
الجذات: أقرب رة إلى اله جذة واحدة أو أكثرة كان السدس ليذه 
الجدّة ولمن كاة فى درحتها وسقط الستوق جد أو أقل أو أكثر عن 
الميراث؛ لأنه من كان أقرب درجة كان أولى. 

وعن جابر بن زيد أنه قال: ترث أربع جدَّات: اثنتان من قبل أبيه» واثنتان 
من لآ 
غيرهما: إِلّه يختلف في ذلك؛ منهم من قال: إِنَّ لهما السدس وسائر المال للأمّ 
للأب. ومنهم من يرى المال بينهما نصفين» وهذا القول أحبٌ إليه» وبه نأخذ. 


مسألة: في الجد 
والجدّ لا يحجبه إلا الأب بإجماع. 
س أا أمّ؛ فالمال لبنت البنت دون الجدّ أبي الام 


قال أبو المؤثر: وقال بعض: إذا لم تكن جدَّات كان للج أبي الأمّ السدس» 
ولا نأخذ به. وإذا لم يكن /١95/‏ من الورثة غيره قيل: المال كله له. 


)١(‏ في (أ): + من. 

(۲) في النسختين؛ و. 

(۳) انظر: عمروس بن فتح: أصول الدينونة الصافية» ص 5١١(ش).‏ أبو الحواري: الجامع» 
0. مصتف ابن أبي شيبة» ر١07177481‏ 554/7. القرطبي: أحكام القرآن» .۷٠/١‏ 


ع١‏ هه الجزء التاسع عشر 


جد أبو أمّ وبنت أخ من أب وأمٌ؛ المال لبنت الأخ. 

جذ أبو أمّ وخال وخالة؛ المال للجدّ أبي الأمَ. 

جد أبو آم وعمّة لأب وأمَّ؛ المال للجد أبي الأءْ؛ ألا ترى أن الجذ أولى 
من الخال وكذلك هو أولى من العمّة. وأمًا ابنة البنت فهي أقرب من الجذ 
أبي الأمّ؛ لأن ابن الابن أقرب من الجدّ أبي الأب. 

وولد الجدّ والجدَّة من قبل الجدّ ومن قبل الأمّ وإن بعدوا أقرب من 
ولد جذ الأب وجذة الأب وإن قريوا: 

جد أبو أ 3 وا أبو ابي أمّ؛ المال للجدٌ أبي أمّ الأمّ» ولا شيء للجدّ 
أبي أبي الأمَّ؛ لآئك تنظر في ذا يرث ولد كلّ واحد منهما فتجعل ميراثه 
لأبيه» وهو كنحو: رجل هلك وترك جدّته أمَّ أمّه وجدّه أبا أمّه؛ فالمال لجَدَّته 
أمّ أمه» فكذلك أبوها يرث من الميّت ما ترث ابنته فيكون المال لجدّه أبي 
أَمّ أمّه دون جدّه أبي أبي أمّه. 

جد أبو أمّ أب وجذ أبو أبي أم؛ المال للج أبي أمّ الأب ولا شيء للجدّ 
اف یا 

جذ أبو آم وجذ أبو أمٌ أبي أمَّ؛ المال للجدّ أبي الأمُ؛ لأنّه أقرب إلى 
الك رها 

جد أبو آم أمّ» وجذ أبو أمٌ أبٍ؛ المال بينهما نصفان» فإن كان معهم جد 
أبو ابي أمّ فلا شيء له. 

جذ وأمّ وأخت لأب وأمٌ؛ للأمّ الثلث وما بقي للجدّء ولا شيء للأخت 
من الأب والأم. 

جل للجدَّة السدس وما بقي للجدٌ. 


63 لان الأؤل يدلى بوارث وهو: 3 الأب» والثانى يدلى برحم» والله أعلم. 


باب [۳۲]: ميراث الجدَّة 0 


فصل: [في توريث الجد] 
قال: والجذ: أبو الأب» والجَدٌ: البخت؛ قال [الشاعر]: 
إذا الْجَد لم يُقبل فدُنيَاك وَحشَّةٌ ‏ وما أيسر الذنيا إذا الْجَن أقْبَلا'" 
كان أبو بكر الصديق ذه وابن عبّاس ومعاذ بن جبل وعائشة وأبو الدرداء 
وعبد الله بن الزبير والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وأبو حنيفة يجعلون 


الجل بمنزلة الأب ولا يورثون الإخوة والأخوات معه شيعًا. 


المسأئة المخمسة 

عن الشعبي: أنه أتى الحجّاج فسأله عن أمّ وجدٌ وأخت لأب وأمٌ؟ قال: 
فقلت: أصلح الله الأمير» اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله كله : 
عبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفانء وعليٌ بن أن 

قال: فما قال فيها ابن عبّاس؟ [قال]: قلت: جعل الجدّ أبّاه وأعطى الام 
العلقة والجد ها بفى. 
فأعطى الأمَّ ثلاثة وأعطى الأخت سهمين وأعطى الجذ أربعة. 

قال: فما قال فيها عبدالله بن مسعود؟ قال: قلت: جعلها من سنّةء للام 
السدس وللأخت النصف وللجدٌ الثلث. 

قال: فما قال فيها عثمان بن عمّان؟ قال: قلت: جعلها من ثلاثةء للأم 
الثلث وللجدٌ الثلث وللأخت الثلث. 


1 لم نجد من ذكره. 


4 الجزء التاسع عشر 


قال: فما قال فيها أبو تراب - يعني عليًا -؟ قال: قلت: جعلها من ستة» 
للأخت النصف وللامٌ الثلث وللجذ السدس. 

قال: امضهاء إِنّها على ما قال فيها أمير المؤمنين» يعني: عثمان بن عمّان. 

وكان أبو بكر وابن عبّاس وعائشة وابن الزبير يجعلون الجدّ أبَاء 
ولا يورثون معه أحدًا من الإخوة والآخوات شيئًا. وكان عمر وعثمان وعليّ 
وابن مسعود وزيد يورثونهم مع الجدّ ولكنّهم مختلفون في قسمهم مع 
الجذ» والعامّة على قول زيد. 

قال الشافعي: الجد يقاسم الإخوة والأخوات من الأب والآمٌ ومن الأب 
ولا يسقطهم. وقال أبو حنيفة: يسقطهم» والصحابة مختلفون في ذلك. 

واسم الأب يقع على الجدّ بدلالة قوله تعالى: 8 يبن دم 4» وقول 
النب 4 للحسن: «إن ابنِي هذا سيّدء'"' وكان ابن ابنته. 

والجدٌ المطلق هو أب الأب» وله مع الابن أو ابن الابن الشدس 
إجماعاء ويسقط معه ولد الأمٌّ انَّاقًا. 

والعرب تجعل العم أبّا والخال أبًّا. وعن عكرمة أن النبئ ڳل قال يوم 
الفتح: «رُدُوا علي أبي ‏ وذلك حيث بعث العبّاس إلى مكّة . فإني أخاف 
أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود) "2 وكان النبئ 4 
بعث عروة إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام» فرقى فوق بيته ثُمّ ناداهم إلى 
الإسلام» فرماه رجل منهم'" بسهم فقتله. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي بكرة بلفظه دون: «إن»» الصلح» الفتن» ر٤‏ ۲۷۰» 539 55/الا.. 
وأبو داود» عن علي بلفظه» ر47937. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصتفه» عن عكرمة بلفظه وزيادة» ر٤/)٤.‏ 

(۳) في (ب): - منهم. 


باب [۳۲]: ميراث الجدَّة يخس 


مسألة: 

ومن ترك أمّه وابنته؛ فالمال بينهما على أربعة سهم عن عبد المقتدر". 
وقال غيره: المال بينهما نصفان. قال غيره: للأمّ السدس وللبنت النصف 
والباقي للعصبة» وإن لم تكن عصبة فهو رد عليهنّ على أربعة؛ للأمّ الربع 
وللبنت ثلاثة أرباع. 

ابن محبوب: رجل هلك وترك عمّته وجدّه أبا أمُه؛ قال: للعمّة الثلثان 
وللجدٌ الفلث [بالتتريل]ء فإن ترك حال وجده أبا أمّه؛ قال: المال كله لاجد 
وليس للخالة شيء”. 

وقيل: المال كله للجدٌ مع العمّة ومع الخالة /۱۹۷/ء ولا ترث العمّة في 
حال إلا وال ا 

قال أبو الحواريّ: كان أبو المؤثر يعطي الجدّ أبا الام المال كله مع 
الأرحام مثل العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأختء وكان يقول: إن 
أب عبيدة أقام الجن أبا الم مقام الج ةة اغطاة السدس مع الورثة إذا لم 
تكن آم ولاجدةولا أب ولا جد هن قبل الأب 

قال أبو الحواريّ: والقول المعمول به والمجتمع عليه أن الجدّ أبا الأمّ 
لا يرث مع من له ميراث في كتاب ولا في سُنّة ولا في أثر» ولا مع عصبة» 


وعلى هذا أجمع أهل العلم بالفرائض. 


)١(‏ فرضًا وردًا. 

(۲) عبدالمقتدر بن الحكم (ق:١ه):‏ عالم فقيه» من أوائل علماء عُمان. عاصر عمر بن المفضل 
وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عُمان» ص١١١.‏ بيان الشرع» .1٤/١‏ 

(۳) لأنّهما بالتنزيل ينزلان منزلة الآمّ» لكنّ الجدّ أقرب؛ لأنّه من الصنف الثاني» والخالة من 
الصنف الرابع» والله أعلم. 

)٤(‏ تكون معهما الخالة بالقرابة؛ لأنْ الجدّ من الصنف الثانيء والعمّة والخالة من الصنف 
الرابع» والله أعلم. 


الل ا الجزء التاسع عشر 


وعن أبي عبيدة الكبير" أنه قال: إذا لم يكن أحد من الجدّات وكان جذ 
أبو أمّ كان للجدٌ أبي الام السدس» فأخذ أبو المؤثر بهذا القول في الأرحام» 

ومن خلف أ أمّه وأبا أمّه فالمال كلّه لأ الأ وليس لأبي الأمّ شيء. 

وإن ترك عصبة فلم الأمّ السدس وما بقي للعصبة» وليس لأبي الام 


قوم 

وعن الشعبي أن ابئًا لعاصم بن عمر مات وترك مالاء فأراد عمر أن 
يأخذه كله» فقال له علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: ليس لك ذلك. فقال 
عمر: لولا قولكما ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه. 

ابن عبّاس: إِنَّه كان يقول: من شاء باهلته» إِنَّ الله لم يذكر في كتابه جدًا 
ولا جدّة؛ ولكتهما الآباء بقوله: 9 يبن 51م 4» وقال: 9 وَايَبَعْتُ ية ءابآوۍ 
رهيم وَإِسَحَقَ € (یوسف: ۳۸). 

واختلفوا عن عبد الله بن العّاس في الابنتين؛ فقال بعضهم: كان يجعل 
لهما النصف. وقال بعضهم: كان يجعل لهما الثلثين» والمشهور عنه الثلثان. 

عن أبي عبيدة: في رجل ترك ابنته وابنة ابنه لا غيرهما؛ فلابنته النصف» 
ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين» وما بقي فلابنته خاصة. وكذلك إذا مات 
وخلف أخته لأبيه وأمّه وأخته لأبيه؛ فلأخته لأبيه وأمه النصف ولأخته لأبيه 


السدس» وما بقى فلأخته لأبيه وأمّه". 


)١(‏ هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت 45١ه)؛‏ لآته كان أكبر ومعاصرًا لأبي 
عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم البسيوي (ق۲ه)» وقد سبقت ترجمتهما. 

)١(‏ لأنه لا يرد على الأخت لآب مع الأخت لأب وأمٌ أمَا عند الجمهور الردٌ يكون لهماء 
والمسألة من أربعة» والله أعلم. 


باب [۳۲]: ميراث الجدَّة ۳4 


في الام عبد الله [بن مسعود] قال: الآمّ عصبة من لا عصبة له» والأخت 
عصبة من لا عصبة له [مع البنات]. 


فصل : [في تفسير بعض آيات الميراث] 


> ر 2 م 


قال الله تعالى: #فَإن کان له إِحَوَه فَإِذَيَهِ أَلسّدْسٌ )؛ يريد أخوين فصاعداء 
والعرب تجمع بالاثنين» قال حميد بن ثور: 
رَعيْنَ الْمْرَارَ الجَونَ من كل مِذنّبا" ‏ شُهُورٌ جمادى كلها والمحَرّما 
/۷ فقال: شهور جمادى. وهما شهران. والمحرّم: رجب. والجون: 
الأسوة من اة خضرته. 
قوله تعالى: # # مستفتوتك قل اله نَهُ بتڪم فى الْكللَةَ 4 (النساء c71:‏ 
نزلت في جابر بن عبد الله اشرات وذلك أن جابرًا مرض بالمدينة فعاده 
رسول الله تكله » فقال: يا رسول الل ل 
في مالي» فأنزل الله تعالى: إن انرا ماك لسن له ول وء خت مها صف 
ا ر اا ۹ الا 


ابن أبى مليكة عن ابن عئاس آنه قال: شىء ليس فى كتاب الله تعالى 
ولا في سئة رسوله 4 و ستجدونه في الناس كلهم» » فقيل له: أيّ شيء هو؟ 
قال: ميراث الأخت مع البنت» قال الله بل : إن ا كاك اس لك ولد و 


)١(‏ في النسختين: كل مرتب؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: تهذيب اللغة» ولسان العرب» وتاج 


العروس؛ (رم). 
ھی ارک ا ا ده 52008 
00( وتمامها: وهو يَرِثُهَآ إن لم یکن للا ولد ون کا سن مهما الان ينا م 3 وین کارا إخ٤‏ 


E ل" كل‎ NEL E 


04 الجزء التاسع عشر 
كه عق تدم ع2 ع ر ۶ < 
أ لھا يضف ما ر & وانتم تجعلون لها النصف مع الولد. وبهده الآية 
يحتخ بعض الشيعة أن الأخت لا ترث مع البنت شيئًا. 


فصل: [في الكلالة» وغيرها] 

اختلف الناس في اسم الكلالة: 

فذكروا عن أهل البصرة أنهم قالوا: هو الميّت نفسه إذا لم يكن له ولد 
الذي لا ولد .له, 

وذكروا عن أهل المدينة وأهل الكوفة أنهم قالوا: الكلالة هم الورثة إذا 
لم يكن فيهم ولد ولا والده فون ولاك الورثة كلالة» وبهذا يقول 
أصحابنا: إن الكلالة ما ليس بوالد ولا ولد. وهى مأخوذة من الإكليل؛ لأنَّ 

وقال الخليل: الكَلّ: الرجل الذي لا ولد له ولا والدء والفعل: [كَلَ] يكل 
كلالة وقلّ ما يتكلّم به. 

E 5 0‏ ا ا 2 و 506 

قوله تعالى: # وَإِن رت رجل دورٿ ڪل ..4 (النساء: )١١‏ يقر يورث 
بفتح الراء وكسرها؛ فمن قرأ بالكسرة فالكلالة مفعول بهاء ومن قرأ [بالفتح] 
يوك" فكاذلة مون مرب على الال والليل علي أن الأب لبس 
بكلالة قول الشاعر: 

فإن أينا الم اى له وول الكلؤلة لذ تة 


)١(‏ في النسختين: + و؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه حذفها حى تستقيم العبارة. 

(۲) في (ب): «ومن قرأ الورثة». 

(۳) في (ب): قال. 

(5) البيت لم تجد من نسبه؛ انظر: تهذيب اللغة» ولسان العرب» وتاج العروس؛ (كلل). 


باب [۳۲] : ميراث الجدَّة FE)‏ 


وإِنّما استدلٌ على أنَّ الكلالة ‏ هاهنا -: الإخوة للأمّ دون الأب؛ بأن 
ذكرت في آخر السورة أنَّ للأختين الثلثين» وأنَّ للإاخوة كلّ المالء فإعلم 
هاهنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئًا 
ما كانوا يعني بهم الإخوة للام 

ابن مسعود: في امرأة /١99/‏ وأمٌ وأخ وجَد؛ للمرأة الربع» وللأمٌ 
السدسء والباقي نصفان بين الأخ والجذ. وتصمحٌ في قوله من أربعة 
وعشرين: للمرأة الربع سنَّة أسهم. والسدس للامّ أربعة» وتبقى أربعة عشر 
للأخ سبعة وللجذ سبعة. 

وقال بعض الفرضيّين عنه فيها: للمرأة الربع» وللأمّ ثلث ما بقي» 
والباقي نصفان بين الأخ والجدّء وجعلها من أربعة ويسمونها المربعة. وعند 
افر شن أن له ھا قر ليع كما قفرت للك 

آم وأخت وجذ؛ قول أبي بكر ومن قال بقوله: للم الثلث والباقي للجذ. 
وعثمان: للجدّ الثلث وللامٌ الثلث وللأخت الثلث. وعليئ: للام الثلث 
وللأخت النصف وللجدٌ السدس. وابن مسعوه: للأمٌّ السدس وللأخت 
النصف والباقي للجذ وهو الثلث. وزيذ: للام الثلث والباقي بين الجذ 
والأخت على ثلاثة أسهم» وتصحٌ في قوله من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة 
أسهمء وللجدٌ أربعة» وللأخت سهمان. 


رل شرك سط غشر ينانا وسيعة عقر رجلة وافرأة من الوركة تاذ 


كلّ واحد منهم دينارًا وکل امرأة ديئاراء ولم يكن غليهم دين ولا حق؛ 
فهذا رجل هلك وخلف ثماني أخوات لأب وأربعة إخوة لآم وجدَّتين 


rer‏ هه الجزء التاسع عشر 


وثلاث زوجات» فجميع ورثته ثلاثة عشر امرأة وأربعة رجال؛ فللزوجات 
الربع وهو ثلاثة اسهم | مضروبة في السبعة عشر دينارًا تجده واحدًا 
وخمسين سهماء لكل" سبعة عشر سهمًا [دينار] فذلك ثلاثة دنانير لكل 
واحدة منهن دينار. وللجدّتين السدس سهمان مضروبة في سبعة عشر 
تجده أربعة وثلاثين جزءاء لكل سبعة عشر منها دينار فذلك ديناران» لكل 
جدَّة دينار. وللاخوة للأمّ الثلث أربعة أسهم مضروبة في سبعة عشر تجده 
ثمانية وسين سهمّاء لكلّ سبعة عشر سهمًا دينارٌ تجده أربعة دنانير» لكل 
واحد منهم دينار. وللأخوات للأب ثمانية أسهم مضروبة في السبعة عشر 
تجده مائة جزء وستة وثلاثين جزءاء لكل سبعة عشر [سهمًا] دينار فذلك 
ثمانية دنانير. لكلّ واحد منهم دينار فذلك سبعة عشر ديناراء وهي التي 
تدعى أ الفروج» سل. 


فصل: [في ميراث العمة والخالة ومولى التعمة] 
روي عن النبئ 5ك أنه قال: «أخبرني جبريل ج أن لا ميراث للعمّة 
والخالة)'", وفسّر / ٠٠‏ ذلك بعضص قومنا فقال: هذا مع العصبة. 
وب[هذا] القول كان يأخذ أبو حنيفة"". 


)١(‏ في (ب): + واحد. 

(۲) رواه الدارقطني» عن عبد الله بن أبي نمر بمعناه» في الفرائض والسنن» ره5١5» .47٠١‏ 
والبيهقى» 55 كتاب الفرائض» ر۱۲ ۰ 

(۳) لم تجد هذا عن أبي حنيفة ولم ندر أين ذكره وأمًا ما ذكر عن أبي حنيفة هو أن مولى 
النعمة يرث قبل ذوي الأرحام فقطء والله أعلم. 


باب [۳۲]: ميراث الجدَّة EY‏ 


مسألة: في الجد 
جد أبو م وعم“ أخو أب لأمّ0"'؛ فيه اختلاف: قال بعض: الجدّ أولى 
وأقرب. وقال بعضهم: المال للعمٌ. 
مسألة: في الأم 
قال بعض فيمن ترك أناة واه إن للأب النصف وللامٌ السدس» وما 
به: للأم الثلث وللأب الثلثان“» وبه جاء الكتاب. 
وعن ابن عثمان وعبد المقتدر بن الحكم قالا في رجل ترك أمّه وأخته 
لأمّه وأخته لأبيه وَأَمْه: إن للام السدس» ولأخته لأبيه وَأمه النصف» ولأخته 
لأمّه السدس» والسدس الباقي يرجع إلى أمّه هي أحق به“. 
وقال غيره: هذا على قول عبد الله بن مسعود في الردٌّ وأمّا على قول 
على وعامّة الفقهاء: فإنه على خمسة أسهم؛ فيكون للأخت للأب والأمٌ ثلاثة 
أخماس» وللام الخمس» وللأخت للام الخمس. 


)١(‏ في (أ): + و؛ والصواب حذفها كما في (ب). 

00 في (ب): - لأم. 

(۳) كذا في النسخ» ولم نسمع بهذين القولين» ولا نرى لهما أصلاء والله أعلم. 

(6) وهذا إن لم يكن للهالك إخوة. 

(4) بل السدس الباقي يرد عليهنّ الثلاثة» والمسألة من خمسة. إلا عند أبي عبيدة» فإِلّه لا يرد 
على الأخت لام مع الأ والله أعلم. (باكلي) 


e 


®8 اث الاخوة للآب والأه 
1 ميرات اه حوه للزب واهم 


الإخوة للأب والامٌ لا يرثون مع أربعة: الأب والجذ والولد وولد الولد. 
وميرائهم إذا كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كنّ نساء 
فلهنّ الثلثان كن اثنتين أو أكثر فليس له إلا الثلثان وما بقي فللعصبة. وإن 
كانت أختًا واحدة فلها النصف. 


0 


ميراث الإخوة للاب 


والأخ للأب لايرث مع خمسة: مع الأب ولا الجدّ ولا الابن ولا ابن 
الابن ولا مع أخ لأب وم ويرث مع سوى ذلك. 


دين 


باب اث الأخت ثلذ 
ا ميرات انحن لكب 


والآخت للأب لا ترث مع ستة: مع ابن ولا ابن ابن وما تناسلوا إذا 
كانوا ذكرانا ولا مع أب ولا مع جد ولا مع أختين لأب وأمّ ولا مع الأخ 
للأب والأمٌّ» فترث مع سوى ذلك. 

وترث مع الأخت للأب والأمّ السدس تمام الثلثينء وكذلك لو كان 
أختان لأب وأمّ لا يزدن على الثلثين» ونصيبها السدس مع الأخت للأب 
والأمّ لتكملة الثلثين [كذا]. 

وكذلك لو كان أختين لأب وأمٌ لا يزدن على الثلثين. /١١؟/‏ وكذلك 
ابنة الابن لها السدس مع ابنة الصلب بالسّنَّة والإجماع على ذلك» فإذا كمل 
الثلثان لأهل الفرائض سقطتا. 

وإذا لم يكن للميّت وارث من ذوي الأرحام إلا زوجة؛ فإن لزوجته 
المال كله دون مواليه. 

والآخت مع الابنة عصبة» وبذلك جاء الخبر عن النبي َل أنه جعل 
الأعت مع الابنة عصبة. واثفق على القول بذلك عامة أهل العلم من 
أصحاب النبئ بل ومن بعدهم. 


110 في 0 ومن. 


ا 


| في | ميراث الاخوة للام 


وميراث الإخوة للأمٌ: للواحد السدس. وللاثنين الثلث» وإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث الأنشى والذكر فيه سواء. ويرثون مع كلّ 
وارث إلا مع الأب والجذ أبي الأب والولد وولد الولد كان الولد ذكوًا أو 
أنثى. والأخت للام لا ترث مع البنت بإجماع. 


TEA 


باب ١‏ 
ااا ميرات الزوج 


والزوج يرث في حالين: في حال يرث النصف وفي حال يرث الربع» 
وكلاهما بن الكتاب. ل ب إلى الربع الولد وولد 
الولد؛ قال اله تعالى: + ولم نف ماكرة اتوبتت إن ر يي ارهد 
ا اسك 1 ربع 4 (النساء: 17)» والولد المذكور في الآية 
يكون منه ومن غيره. 


E۹ 


ويحجبها عن الربع إلى الثمن الولد وولد الولد منها ومن غيرها؛ قال الله 
تعالى: ( هڪ الع کا رکش إن لم يڪن لم وک إن حكَادٌ کڪمَ 


4 


ركوو سوم ص ےت ر 
ولد فلن أَلقَّمَنٌ هما رح 4 (النساءء .)1١‏ 


مسألة: [فيمن ترك زوجه وأبوين] 
ومن مات وترك زوجته وأبويه؛ فلزوجته الربع» وللامٌ ثلث ما بقي 
ولللآب ما بقي. 


وكذلك إن ماتت [امرأة] وتركت زوجها وأبويها؛ فلزوجها النصف» 
ولأمّها ثلث ما بقي وللأب ما بقي. ولا يكون للاأمٌّ ثلث ما يبقى إلا في 
هاتين المسألتين فقط واسمهما المغويتان'» وهو قول عثمان وابن مسعود» 
وروي عن على وزيد والحسن ومالك وسفيان''' والشافعئ» وفيه اختلاف» 
وهذا صخ الأقاويل. 


)١(‏ كذا في النسخ., ولم نجد من ذكرها بهذا الاسم وإِنّما تسمّى: بالغرّاوين أو العمريّتين» 
والله أعلم. 


(۲) في (أ): وسفين. 


2A ro.‏ الجزء التاسع عشر 


مسألة: [فيمن خلف زوجة لا وارث غيرها] 


ومن مات ولم يُخلف غير زوجة لا وارث غيرها؛ فهي أولى بالميراث 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه ذو النورين عثمان بن عفان والإمام جابر بن زيد والمشهور عند 
الإمامية» ومتأخرو الحنفية عند فساد الإمام وظلم الحكام. وجمهور الإباضية لا يردون 
على الزوجين عند وجود ذوي الأرحام إلا إذا كان لأحدهما ميراث من جهة غير الزوجية» 
ويردون عليهما مع عدمه مطلقاء وهو ما أخذ به القانون المصري (م )"١‏ والسوري (م 
. انظر: الروضة البهية» .٠١/١‏ جوابات الشيخ السالمي» .٠١/١‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته» ١٠/"الا5.‏ (ش). 


۳0١ 


باب SF‏ 
0393 في الاخوة للام أيضا 


80 والإوة للام يركون مع كل وارث إلا مع أربعة: الولك وولد 
الولد ذكورهم وإنائهم والأب والجدّء وهذا بإجماع من أهل الفرائض؛ لأنّهِم 
كلالة. ومعنى الكلالة أن نسبهم كَلَّ عن نسب الأولاد وانحط اعن| درجاتهم. 
و”'اكان نسبهم ضعيفًا عن نسب الأولاد ولا يلحق به. 

ونصيب الواحد منهم من الميراث السدس» وللاثنين فصاعدًا الثلث بن 
الكاب فال الله قال انك وق 0 ا أو انرا وات ل أ 
لقث )» فلا يفضل الذكر منهم على الأنشى؛ الدليل على ذلك قول الله 
جل کر و ی ی الذلك € واا الريك لا يفضل 
شريكه في القسمة إلا بدلالة من كتاب أو سئّة أو إجماع من الأمة. 


)١(‏ في (ب): + إن. 


oY 


باب o‏ 0 ` 
If]‏ [ في ذوي القرابات والعصية ] 


اعلم آنه ما كان من ذوي قرابة بالنسب من بعد الأب والجذ" والابن 
وابن الابن فهم عصبة» والأخ للأب والآمٌ أولى من الأخ للأب» والأخ للأب 
أولى من ابن الأخ للأب والأمٌ» وابن الأخ للأب والأمٌ أولى من ابن الأخ 
للأب» وبنو الأخ للأب ولو سفلوا أولى من العمّء والعمّ للأب والأمّ أولى 
من العم للأب» والعمّ للأب أولى من بني العمّ للأب والأمٌ؛ وما جمعه الأب 
والآمّ فهم أولى من بني الآب» وبنو الأب أولى من بني الجدّ؛ فعلى هذا 
الأقرب فالأقرب أولى ما كان من فريضة أو عصبة. 

والعصبة: ما صح النسب أو يفرّق الشرك بينهم» هكذا عن أبي الحسن وله . 
الشرك. 

وقال غيره: العصبة ترث ما دام الست صحيحًا. 

زعو مالك يق غشاة؛ أن العصية أن بالميراث» فخت إلى خم 
آباء أو أقلّ أو أكثر. 


010 في (): بياض قدر كلمتين. وفي (ب): باب مسألة. 
() في (أ): والجدان. 
(۳) في (ب): والوالي. 


باب :]٤١[‏ [في ذوي القرابات والعصبة] or‏ 


مسألة: [في الميراث بالنسب والسبب] 
النكاح. والنسب الذي نرث به على وجهين: أحدهما العصبة والآخر الرحم» 
وما يقرب بالعصبة'' فهو نسب يتصل بالميّت كشعبتين» فشعبة تتصل 
بالإناث. تفسير ذلك: أن الشعبة المتّصلة هم البنون وبنوهم ولو سفلوا إذا 
اتصل الذكر بالذكرء مم أولاد الأب |من!| بعدهم» ثم أولاد الجذ الذكور 
دون الإناث. /۲٠۳/‏ وأمًا الشعبة التي تنقطع فهي البنات» ثمّ تتصل بهن 
بنات مثلهن؛ فهذه الشعبة المنقطعة بعد البنات. 


مسألة: [في المعتق] 
كالعصبة منهم» يعقل عنهم ويعقلون عنه. 
قال مشالفوكة إن مراك المعدق لمن ععع ولو فة والعضيعة أيضاء؛ 
واحتجوا بقول النبنك 5ي : ولح الوَلاءِ ا النسب لا باع وَل و2792 
وقال أصحابنا““ مثل قولهم في جميع ما قالوا إلا في الإرث» فإِنّهم رووا أن 


)١(‏ في (ب): - «الذي نرث به على وجهين: أحدهما العصبة والآخر الرحم» إلا على قول 
زد بن قبت ومما يقرب بانع 

(۲) في (أ): «ولا تباع ولا تباع». 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب (45) في المواريث؛ ر113. والبيهقي» عن الحسن 
وابن عمر بلفظ قريبء فِي كتاب الفرائض» ره1710» وكتاب الولاءء 514351-15190/8. 

)٤(‏ وخخاضة المشارقة. 


ros‏ هه الجزء التاسع عشر 


النبك يل «ورّث حبشيّة ماتت فى أيامّه جنسها»" فقالوا: إن المعتق إذا مات 
وچا بورك وليس له وارث من عصبة أو رحم» وكان من أهل الأجناس؛ 


مسألة: [فيمن مات ولا وارث له ولا جنس] 
وقال في بعض الآثار: فيل: من مات ولا وارث له ولا جنس؛ اك 
التي أرضعته اج فإن لم تكن فإخوته من الرضاعة. وقال من قال: إن 
الإخوة والأمّ من الرضاعة لا يرثون. 
واعلم أنه لا يكون أحد من النساء عصبة في منزلة من المنازل قط مع 
[ذوي] فريضة”"لا مع عصبة إلا الأخوات للأب والآمٌّ أو للأب مع البنات 
وبفات الاب" 


مسألة: في الاخوة 


عن علي أنَّ النبئ بي قال: «أَعْيَانٌ بد ني الام كوارفون دون بتي 
الْعَلّاتي9)؛ يعنى . يعنى: : أن الإإخوة من الأب والأة يتوارثون دون الإإخوة من 
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الآب. 


)01 لساب رصحي انام 

(۲) في النسختين: + و؛ ولعلّ الصواب حذفها. 

)۳( في (أ) «ولا مع عصبة» وجاء بعد في الهامش: «لعلّه إلا الأخوات للأب والأمٌ أو للأب 
مع البنات وبنات الابن كمحمّد بن سيف بن سعيد بيده»» ثمّ في المتن: (إلا البنات 
وبنات الابن». وفي (ب): «ولا مع عصبة لعلّه إلا الأخوات لأب وأم الأخوات للأب إلا 
البنتان وبنات الابن». 

(4) رواه الترمذيء عن علي بلفظ قريب» باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم 

ر۰ ۰۲۰۲ ۲۰۲۱. وابن ماجه» مثله» باب ميراث العصبة» ر۲۷۲۹. 


باب :]٤١[‏ [في ذوي القرابات والعصبة] o0‏ 


مسألة: 


يقال: ثلاثة إخوة متفرّقين» ولا يقال: مفترقين؛ لأنّك تريد: افترقوا في 


النسب ولا تريد تفقوا فى 'الآمرء وكذلك افترقت الآمة ولا تقول: 
تفرّقت الأمّة. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: «تفرقوا... افترقوا»» كما هو واضح من السياق» والله أعلم. 


FO 


باب 
٤ ۱١‏ مسألة: [فيمن يضر من الإخوة في الميراث] 


اا خلكت وت کت زوجها وأبوين وبننًا وبنت ابحة)؛ فللزوج الربع» 
وللآبوين السد سان ولتت العف ولت الاين السدس تكملة العلكينة: 
فإذا دخل مع بنت الابن أخوها أسقطها وضرّها ولم ينفع نفسه. 

امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وإخوة 2 وأخوات لأب؛ فللزوج 
النصف» وللام السدس وللاخوة من الام الثلث ولالأخوات من الأب الكلكان: 
فإذا كان مع الأخوات للأب أخ لأب أسقطن ولم يأخذ هو ولا هنّ شيئًا. 

وإذا سبى العدو امرأة» ثُمّ فداها المسلمون وقد ولدت من العدق؛ 
فلزوجها أن يقيم معها إن أراد /٠١5/‏ من بعد أن تنقضي عدّتهاء وهما على 
نكاحهما الأوّل. فإن مات الرجل وله أولاد منها فمات أولاده منها لم يرثهم 
ولدها من المشركينء لأ الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبد الله: 
لهم ميرائهم؛ لأنهم إخوته لأمّه. 

[ مسألة: الأخوات مع البنات عصبة] 


والأخوات للأب والآمّ والآخوات من الآب عند" البنات عصبة. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعل الأفصح: مع. 


باب ]4١[‏ : مسألة: [فيمن يضر من الإخوة في الميراث] oV‏ 


بنت وأخت لأب وأم؛ للبنت النصف» وللأخت النصف. بنت وأخت 

بئت وأخحت لأب وام وأخ لأب؛ للبنت النصف» وللاأخت للآبوين النصف» 

بنت وإخوة لأبوين رجا ونساء؛ فلابنته النصف»› والباقي بينهم للذكر 
مكل خط الأنكيية: 
تكملة الثلثين» وما بقي للأخته لأبويه بالعصبة» وسقط ما وراء ذلك. 

زوجة وبنت وأختان؛ للزوجة الثمن» وللبنت النصف» وما بقي فلأختيه 
بالعصبة. 

ابنتان وبنات ابن وأخ لأبوين وإخوة لأب رجالا ونساء؛ فلابنتيه الثلثان» 
الاين السدس تكملة الثلثين» وما بقى فلآخته لأبويه» وسقط ما وراء ذلك. 

زوج وبنت راغا للروحة القيخ» وللت الصف» والباقى لاخ 

امرأة تركت أمها وإخوتها لأمّها أحدهم ابن عمّها؛ فهي من ستة: للام 
السدس سهم» ولإخوتها لأمّها الثلث سهمانء ولابن عمّها ما يبقى دون 
إخوته» وذلك سوی نصيب من ثلث اللإخوة. وإنما أخخل الفضل بالعصبة. 

امرأة تركت بني عمّها رجالا ونساءء وهم إخوتها لأمّها؛ فالثلث بينهم 
والرجال والنساء فيه سواء» والثلثان للرجال دون النساء: 


0۸ اك الجزء التاسع عشر 


امرأة ماتت وتركت بني عمّها أربعة أحدهم أخوها لأمّها وأحدهم 
زوجها؛ فللزوج النصف» وللآخ السدس» والباقي بينهم كلهم على أربعة 
لكل واحد ربع. 

عن أبى عبد الله رجل مات وترك أخته لأمّه وخالته وعمّته؛ فالمال كله 
لأخته لأمّه. 

بو الحسن: رجل ترك إخوته لأمّه وابن عمّه لأبيه وعمّه'' ابن عم أبيه 
لأبيه؛ فلاخوته لأمّه الثلث» ولابن عمّه لامعا بتي 

أبو عبد الله: فى امرأة هلكت وتركت أمَّها وأخويها لأمّها وهما ابنا عمّها 
لأبيها /7١5/‏ وتركت ابني عمّها آخرين لأبيها؛ فلأمّها السدس ولأخويها لأمّها 
وهما ابنا عمّها الثلث» ويبقى النصف فهو بينهما وبين ابني عمّها الآخرين. 
غير أنَا نقول: للام السدس وما بقي فلاخوتها جميعًاء وهما ابنا عمّها وهما 
أولى بما بقي» وليس لابني عمُها الآخرين شيء”. 

اخ لأمّ وآمٌ؛ للام الثلث» وللآخ للأمٌّ السدس» وما بقي للعصبة. فإن لم 
يكن له عصبة رد عليهما على قسم فريضتهما. 

أمّ وأخت لأمٌ؛ للام الثلث وللأخت للام السدس» وما بقي للعصبة. فإن 
لم تكن عصبة ردٌ عليهما على قسم فريضتهما. 

رجل ترك إخوته لأمّه وبنت أخيه لأبيه وأمّه؛ قال أزهر بن علئ: المال 
قله لأخره لأكد. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعل الصواب حذفها. 

(۲) كذا في النسخ» وأثى له ذلك؟ والرسول ج يقول: «وما بقي (أي بعد الفروض» وهما: 
الم والإخوة هنا) فلأولى رجل ذكر» (وهم أبناء الع لأب هنا) ولا فضل لأحدهم 
على الآخر. 


باب ]4١[‏ : مسألة: [فيمن يضر من الإخوة في الميراث] ۳0۹ 


امرأة تركت بنتها وابني عمّها أحدهما أخوها لأمّها والآخر زوجها؛ 
فللبنت النصف» وللزوج الربع» وما بقي بين ابني عمّها زوجها وأخيها؛ لان 
الأخ من الام لا يرث مع الولد'. 

ومختلف في الزوجين إذا لم يكن غيرهما؛ قال بعض: لهما حصّتهما 
وما بقي فللجنس. وقال بعض: ليس للجنس مع الزوجين شيء وكل 
العال لها 

أختان لأب وأمٌ وأخوات لأب؛ فللأختين من الأبوين الثلثان» وما بقي 
فللعصبة» ولا شيء للأخوات من الأب. فإن كان مع الأخوات من الأب أخ 
لهنّ فان له ما بقي» فَيْردَ عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ولولا هو لم يرثن 
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شيعًا. 

أخت لأب وآمٌ وأخ وأخت لأب؛ فللأخحت للأبوين النصف» وما بقي 
للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

بنت وأخت لأبوين وأخ لأب؛ للبنت النصف» وما بقي فللأخت للأبوين› 
ولا شيء للأخ من الأب. 

بنت وإخوة لأبويه رجالا ونساء؛ للبنت النصف» وما بقي بينهم للذكر 
مكل س الاي 

يناف وت ابن راع لأر للت النضت ولبعف الاين السجلين 
تكملة الثلثين» وما بقي للأخت من الأبوين بالعصبة. 

أب عبداللاه رجحل هه الات ووجات» و اة مل رواحدة هروا 
وواحدة نصرائيّة؛ فالربع كلّه للمصليةء فإن كان له ولد ورثت التمن كاملا. 


)١(‏ أي: لا يرث أخوها لأمها بالفرض وَإِنَّمَا يرث بالعصبة باعتباره ابن عم لهاء والله أعلم. 


۳1 


ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة 


للآأب» وهو من أربعة. 

زوج ۷ / وأبوان؛ للزوج النصف» وللامٌ ثلث ما يبقى» والباقي للأب» 

ولا يقال: للام ثلث ما يبقى إلا في هاتين الفريضتين» واسمهما 
المغويتان"» وهو قول زيد وبه يأخذ أصحابنا. وأمًا ابن عبّاس فكان يجعل 
للأمّ الثلث من جميع المال» وخالف الناس فيهاء وقال لزيد فيها: أتجد هذا 
فى كتاب الله؟ فقال زيد: هذا قولى» وهكذا أقولء وهو قول عمر وعثمان 

عكرمة قال: بعثني ابن عبّاس إلى زيد بن ثابت» فسألته عن امرأة تركت 
زوجها وأبويهاء فقال زيد: لزوجها النصف» ولأمّها ثلث ما بقي» وما بقي 
فللأب. قال: فقال ابن عبّاس: أتجد هذا فى كتاب الله؟ قال زيد: هذا قولى 
وهكذا أقول. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم نجد من ذكرها بهذا الاسم وإِنّما تسمّى: بالغرّاوين أو العمريّتين» 


والله أعلم. 


باب :]٤١[‏ ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة كيرا 


إلا في هاتين الفريضتين» فإ للأمّ ثلث ما بقي بعد ربع الزوجة ولها ثلث 
ما يبقى بعد نصف الزوج والباقي للأب. وإذا كان الجدّ مكان الأب فيهما 
كان للأمٌ الثلث كاملا من المسألتين جميعاًء وللزوجة الربع» وللزوج 
النصف» وما بقى فللجد. 


مسألة: [في ميراث أهل الولاءء والجد] 
لم يَرَ أصحابنا [المشارقة] لأهل الولاء ميراثا كما لم يروا للحلفاء ميراثا. 
وجدت في بعض الكتب يرفعه عن هاشم: في امرأة ماتت وتركت 


زوجها وأمّها وجدّها أبا أبيها؛ أن لزوجها النصفء ولأمّها ثلث ما بقي 
وللجذ الثلثان منه؛ لأنَّ الج عندنا أب والله أعلم. هذا ما وجدته لا يؤخذ 


به کی بوق على المسلهيدة: 


)١(‏ هذا القول وجدناه عند أبي يوسف الحنفيء والصحيح أن للأمّ الثلث كاملاء وللجد 
ما بقی» لأنَّها ليست فى نفس قرابته. 


TAY 


©" ما يزول به الميراث من القتل› 
| ¢ وما يزول» وأحكام ذلك 


عن عمر بن الطاب وايم عاس وظيرهما من الصخابة أنه لا راف 
للقاتل. قال أبو عبدالله: لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ مِمّن قتله من البالغين 
إذا كان من ور إلا أن بقل ب أو بكرن معدرقا فإ هما يركائة:.وإن كان 
القاتل صبيًا لا يعقل فإنّه يرثه» وإن كان عاقلا يعقل الصلاة والغبن من الربح 
فأقول باستحسان: إِنَّهِ لا يرثه إذا كان متعمّدًا لقتله» وأمّا في القياس فإنّه 
يرثه. وإن قتله خطأ فإِنّه يرثه» واستحسن آنه لا يرثه؛ لأه رفع في الحديث 
عن عمر بن الخطّاب ذه أله قال: «الصلاة على من عقل والصيام على من 
أطاق والحدود على من بلغ». 

ويوجد في بعض آثار المسلمين: ليس لقاتل عمد ولا خطأ ميراث؛ 
ولا وصيّة من بعد قاتل /۲٠۷/‏ صاحب البقرة من بني إسرائيل. 

إنّما يزيل ميراث القاتل من المقتول ووصيته منه إذا قتله عمدًا أو خطأ 
بیده» وإن قتله خطأ بغير يده فإنَّه یرثه وتجوز وصيّته له إن لم يكن وارنًا له؛ 
مثل: رجل طرح خشبة في طريق جائز فأصابت رجلا أو حفر رَكِيّةا'' في 
طريق جائز فوقع فيها رجل فماتء أو أطلق دابّة أو كلبًا عقورًا فعقر أحدًا 


)١(‏ الركيةٌُ: جمعها رَكِيَ ورگاياء وهي: البثر التي يكون بها ماءء سواء قلّ الماء أو كثرء وإِلّا 
فهي بكر. انظر: العين» (ركي). الثعالبي: فقه اللغة» ص٤‏ (ش). 


باب :]٤١[‏ ما يزول به الميراث من القتلء وما لا يزولء وأحكام ذلك 1 


وقد كان عارقًا أنه كذلك فمات وهو وارثه؛ فإِنّهِ لا يبطل ميراثه منه» وهو 
ضامن لديته. 

وأمًا إذا انطلقت دابّته أو كلبه من رباطه من غير أن يطلقه هو» فأصاب 
إتسائًا قماث؟ فهذا لا يلومه ما أصايت داه أو كلبة. وكذلك. إن كان راكنا 
دابّة فأصابت إنسانًا فمات؛ فإِنّه يلزمه ديته في ماله ولا يبطل ميراثه منه. 

ومن أمر بقتل أحد مِمّن يرثه» فقتل بأمره؛ لم يرثه. وإن أمر رجل 
المؤدّب بضرب ولده في الآدب» فمات؛ فإنه يرثه. 

وإن قتله بحقّ يحكم به فإنّه يرثه. فإن تبتّن أن الحاكم أخطأ في حكمه 
ولم يكن له قتله؛ فله ميراثه» وعلى الحاكم ديته في بيت مال المسلمين. 
وخالف الشافعيّة في ذلك فلم يورثوه بحال؛ إذ هو قاتل. 

فإن قتله في فئة أهل البغي؛ فإِنّهِ يرثه» ويؤمر أن يصدٌّ عن أبيه ولا يلقاه 
في الحرب. 


مسألة: [في قتل الصبيّ والمعتوه والمجنون لوارثهم] 
والمجنون والصبيٌ إذا قتلا من يرثانه؛ فإِنَّهما يرثانه على قول أبي 
عبد الله وكذلك المعتوه؛ لأن الله تعالى إِنّما أوجب الحجّة على أهل العقول» 
ومن جنى على ميّت وهو يرثه جناية من قطع يد أو رجل أو شيء يلزمه 
فيه ديته؛ فاته يرثه من ماله. ويلزمه ديته للوارث من بعده» ولا پرثه من 
جنايته التى جناها هو. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعل الصواب حذف أداة النفي» والله أعلم. 


هه الجزء التاسع عشر 


اختلف في الصبئ والمعتوه والمجنون يقتلون من يرثونه؛ فقال بعضص: 
نهم يرثون؛ لأنَّ هؤلاء لا كمّارة عليهم» والدية على عاقلتهم. وقال قوم: 
لا ميراث لهم لأنهم قتلة. وقال قوم: الميراث للصبئء وأا المعتوه 
والمجنون فلا. وقال من قال: لا ميراث للمجنون» وأمَا المعتوه والصبئئ 
فلهما الميراث. 


مسألة: [فيمن قتل من يرثه] 
عن النبي ب قال: «من قل قيا فَإنه لا يرنه وإن لَّم يَكُن لَه وَارتٌ 
يده إن كان وَالده وَولّده»'» فلا يعطى شيئًا بخطأ ولا عمد. 
من قتل أمّه فلا ميراث له منها وإن كان صبيًا. 
ومن قتل ابن عم له وله أخ, فرفع عليه فأقاده فقتله» وله وارث له غيره؛ 
ومن قتل من يرثه خطأ فلا ميراث له. فان قتله عمدًا لم يكن له من ماله 
ومن قتل من يرثه بخطأ أو عمد لم يرثه» فان لم يكن له وارث سواه 
ترك ماله بحاله. 
تحته؛ فعليه ديته ولا يرثه. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصئفه. عن ابن عباس بلفظه. ر”/لاىل/الا١.‏ والبيهقي» مثله» 
ر5ة .١ 755١‏ 


باب :]٤١[‏ ما يزول به الميراث من القتل؛ وما لا يزولء وأحكام ذلك ۳10 


مسألة: [في القاتل] 

ومن قتل أباه ولاولد اف فلزوجة أبيه منه الربع؛ لأنْ عندهم أنه 
لا يحجب من لا يرث" وهذا ممنوع من الميراث منعته السُّنَّة بقول 
النبى كَةِ: «لا يرث قاتل مِمّن قتل». 

وكذلك إذا كان ثلاثة إخوة فقتل أحدهم الآخر؛ فللامٌ الثلث؛ لأنّه 
لا يحجب من لا يرث. ومن لا يرث لا يحجب الميراث تامًا [كذا]. 

ومن قتل أخاه وترك ا لمففول أمّه وبقي له أخ؛ فالاَمٌ ترث الثلث 

ومن شسهد على ابنه قا فق : [ ف]إِنّه يرثه. ولو أن رجلا تقدّم عليه 
في جدار فلم يطرحه» فوقع على ابنه فقتله؛ ورثه» وإئما لا يرث بالخطا 
ما أصيب باليد. وإن وضع في الطريق جذعا أو حفر بئرًا فوقع فيها فإِنّه يرثه. 


مسألة: [فيمن قتل من يرثه بحق أو بباطل] 
ومن ضرب ابنه تأديبًا فمات؛ فإِنّه لا يرثه لأنَّه قاتل بيده» وعليه الدية. 
وإن أمر رجلا بضريه قماتة قإنه برك لآل ليس بقاتل بده وعلى 
الضارت الكفارة: 
وعن ابن عبّاس قال: لا يرث القاتل من الدية ولا من غيرها شيئًا. وقد 


قيل: من أمر بقتل من يرثه لم يرثه. 


03 وفي النيل للثميني استثناء: إلا القاتل»» فيكون لزوجة أبيه الثمن. 

00 وفي النيل: يحجب حجب نقصان لا حرمان» وهذا للقاتل دون المشرك والرقيق. 

(۳) في (أ): فقيل؛ ولع الصواب ما أثبتناه من (ب). 

05 في (ب): - «وعليه الدية. وإن أمر رجلا بضربه فمات؛ فإنه يرثه لأنه ليس بقاتل بيده». 
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ولكن الوالد أمر بأدبه"» ولو أمر بقتله لم يرثه'" وإِنّما كان الخطأ 
من الحامو 9 

إذا رمى عبد بحجر فأصاب أباه وأمّه وهو لم يتعمد ثُمّ عتق العبد 
قبل أن يموتاء ثُمّ مات المجروح منهما من تلك الرمية؛ فإِنّه لا يرثه لأنّه 
قاتل» وسواء رمى وهو عبد أو حر. وكذلك إن كان الرامي يهوديًا أو نصرانيّاء 
فأسلم قبل موته. وكذلك الحربئ لو دخل دار الإسلام بأمان وله ابن مسلم 
في دار الإسلام فرمى الحربئ بحجر فأصاب ابنه فجرحه. ثُمّ إن الحربيئ 
أسلمء ثُمّ مات ابنه؛ لم يرثه هذا الحربئ لأنَّه قاتل. وكذلك لو رماه وهو في 
دار الحرب. /۲٠۹/‏ 

وإذا شهد رجل على رجل بحدّء فقتل بشهادته؛ فاه يرثه لاه شاهد ولم 
يقتله. فإن أمر الول الشاهد بقتله فقتله فإِنّه يرثه. فإن قال الشاهد بعد ذلك: 
شهدت عليه بزور فإِنّه لا يرثه. 


وكذلك لو شهد أربعة على رجل بالزناء فرجمه الإمام وهم ورثته؛ فإِنَّهم 
يرثونه. فإن رجعوا عن شهادتهم بعد ذلك؛ فإن كانوا رجموه فيمن رجم لم 
يرثوه» وإن كانوا لم يرجموه ورثوه. 

وکل من قتل من يرثه بحقّ ورثه» ومن قتله بباطل ظلمًا لم يرثه. 

وإذا كان ولد بين أبويه ناتمّاء فانقلب أحدهما عليه فقتله؛ فعليه الدية» 


)١(‏ في (أ): بابنه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ب): «ولكن الوالد إذا أمر بابنه من يقتله لم يرثه». 

(۳) هذه العبارة اجتثت من سياقها فقد كان ينبغي أن تكون بعد قوله: «وعلى الضارب الكفارة» 
لأنها من نفس المسألةء والله أعلم. ۰ 

(5) في (ب): - «المأمور. وإذا رمى عبد بحجر فأصاب أباه وأمه وهو لم يتعمد چ العيد 
قبل أن يموتاء شم مات المجروح منهما». 


باب :]٤١[‏ ما يزول به الميراث من القتلء وما لا يزولء وأحكام ذلك 1V‏ 


ولا ميراث له من ديته ولا من غيرها. وكل من لحقه اسم قاتل بوجوب 

وإذا تصادم رجلان في طريق فمات أحدهما والباقي هو الوارث فإنَه 
فإن كان الأعلى مات والأسفل وارثه فإِنَّه يرثه؛ لأنه بمنزلة حجر وضعه فى 
الطريق. وقيل: لا يرثه. 

وکل قاتل بيده عمدًا أو خطأ أو وقع على رجل''' فقتله [أو صدمه أو 
وطئه أو جرحه أو فعل به شيئًا من هذا فقتله] ؛ فإِه لا يرثه. وإن حفر بئرًا أو 
وضع حجرًا في طريق أو خشبة أو شيئًا فأصاب من يرثه فقتله فإنّه يرثه. 

أبو مُحمّد: وإذا قتل ولد أباه ورثت زوجة أبيه المقتول منه الربع إن لم 
ممنوع من الميراث بالسنَة بقول النبئ &: «لا يرث قاتل مِمّن قتل». وكذلك 
ثلاثة إخوة قتل أحدهم الآخر فللا الثلث من الميراث. 

وعن أبي عبد الله: ومن كان في فئة يقاتل مع أهل الحقّ وكان أبوه في 
فئة باغية» فقتل أباه؛ فإنه يرثه لأنه قتله بحقّ. وكذلك رجل له ولدان» فقتل 
أحدهما أخاه» فاستقاده الأب من ابنه» قاده له المسلمون. فقتله الأب؛ فإنّه 
يرثه» ولا يضده قتله إِيّاه؛ لأنه قتله بحى. 


وإذا جرح رجل وارثا له جرحًا فاقتض مته» قمات المقتض مثهة فاه 
برق لأنه اک کے يبحو لا أذ یکرو واد على حرس کی قات عن ذلك 
فانه لا يرثه. 


)١(‏ في (ب): - رجل. 
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ومن وقعت عليه حيّة أو عقرب» فرمى بها عن نفسه فوقعت على رجل 
لته .وهو وره فاته لا يركة لأن هذا نجاء مته 

قال الشافعئ: لا يرث القاتل بحال. /۲٠١/‏ وقال أبو حنيفة للقاتل 
مباشرة: لا يرث إلا في ثلاثة مواضع: وهو أن يكون صغيرًا أو مجنوئًا أو 
عادلًا بقتله موروتّه الباغي» فأمًا القاتل بالسبب"" فإنه يرث. 

واحتخ أبو حنيفة" بعموم قوله 4: «رُفِعَ القَّلَمُ عَنْ ثَلَانَةٍ...'" الخبر. 
فلا حجّة له في ذلك؛ لأن الخبر يقتضي رفع الحكم عنه وأنّه لا يلزمه 
شيء» ورفع الإرث ليس باللازه؟» حكم له. على أنَّ ظاهر الخبر يقتضي أنَّ 
المراد به رفع العبادات دون الإرادات. 

فإن قيل: إِنَّ حرمان الإرث عقوبة متعلّقة بالقتل فَلَمْ يتعلّقّ حكمها 
بالصبيان والمجانين كالقصاص؟ [قيل:] فإنَّ القصاص عقوبة متعلقة 
بالبدن فلم يكن للصبي والمجنون فيها"» مدخل؛ لأنهما ليسا من أهل 
العقوبة والتكليف. فأمًا حرمان الإرث فطريقه غرم المال فهو بمنزلة أروش 
الجنايات وتضمين المال بالإتلاف» والصبيّ والمجنون لهما مدخل في 
هذا النوع. 


)١(‏ فى النسختين: النسب؛ والصواب ما أثبتناه. 

00( ی النسختين: الشافعي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما يظهر جليًا من العبارة السابقة. 
والله أعلم. 

(۳) رواه أبو داود» عن علي» كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء ر٣٠٤٤»‏ 
.٤‏ والنسائي عن عاش كتاب (۲۷) الطلدقة باب )5١(‏ من لا يقع طلاقه» ر575 27 
O1‏ 

() في (أ): بالإلزام؛ ولعلَ الصواب اللفظ الذي أثبتناه؛ لأن المسألة تكررت في موضع آخر 
ووردت باللفظ الذي أثبتناه في النسخ» والله أعلم. 

(5) في النسختين: فيهما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب :]٤١[‏ ما يزول به الميراث من القتلء وما لا يزولء وأحكام ذلك ۳4 


مسألة: [في ميراث أهل الولاء والحلفاء؛ والجنس] 
لم ير أصحابنا لأهل الولاء ميرانًا كما لم يروا للحلفاء ميراثاء وإن كان 


ا ا 2 


الحلفاء قد كانوا يرثون في بدو الإسلام؛ لقول الله كل : : ولد عفدت 
نکڪ فَعَانُوَهُمَ نَصِيِبهُمَ ...4 (النساء: 7)» وكان الحليف في بدو 
الإسلام له من حليفه السدس فريضة من الله له فيما قيل» د ا 
قيل بالآية التي في و ا وها ا ول 
ببَعضٍ في کت لَه ...> (الأنفال: .)۷١‏ ولا ميراث مع أصحابنا للحليف من e‏ 
ولا للمولى من مولاه" من غير رحم ولا نسب» والجنس أولى بميراث 
جنسه من مواليه. 

والمولى'" والحليف يعقلان" حلفاءهم ومواليهم في ديات الخطأء 
ولا هات اوس من ت البعظى ا ب او 

قلت له: اجتمعت الأمة على ميراث الزوج ونطق بذلك كتاب الل 
وكات فيزات الزوج ناسخا في كتاب الله غير منسوخ؛ لأنَّه نسخ الوصيّة 
حيث يقول: « لَأَروجهم مّتَدعًا اَلْوَل عَير إخراج 4 (البقرة: »)۲٠٠١‏ ولقول 
الرسول : «لا وصيّة لوارث»» ولم يثبت للمولى في أحكام المواريث 
ما يثبت للزوج» ولو كان كل من ورث بعد الإإسلام ورث اليوم لورث 
الحليف من حليفه. والمولى لسيّده في الأحكام [أشبه] بالحليف وليس 
يشبه في الزوج؛ لان المولى والحليف يعقلان حلفاءهما ومواليهما في 
ديات الخطأء والزوج لا يعقل أزواجه. والزوج يبين من عقد أزواجه 
)١(‏ في (أ): «من ولاه». وفي (ب): «مِمّن ولاه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


(0) في النسختين: والولاء؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۳) في النسختين: يعاقلون؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا؛ إذ لم نجد من ذكر هذا الفعل بهذه الصيغة. 
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مواليهما أبدًا. وليس /١١١/‏ المولى'" يشبه الزوج بوجه من الوجوه. 
والمولى بالحليف أشبه. 


وَإِنّما يرث بالجنس من كان من الأعاجم أحمر كان أو أسود» وأمًا من 
العرت قل يورك بالحنسن» لان الحرب قال متا عن بعضها بحا 
والأعاجم أجناس غير منفصلة. فقبائل العرب وإن كان في الأعاجم في 
البيوت المشهورة المعروفة فإِنّها لا تعرف بأهل قبيلة مرتفعة كمثل العرب» 
مثل: تميم وكنانة والأزد وغيرها من قبائل العرب؛ فجائز التوارث في 
الأعاجم بالجنسء ولا يجوز التوارث في العرب إلا بسب معروف من 
عصبة أو ذي رحم. 

فإذا مات الأبيض العربئ ولا يعرف أنه من أحد من العرب فإنَّ حكمه 
في الميراث حكم العرب حَنََى يصخ آنه من غيرهم. فإذا مات أعجميّ 
اللسان وصځ أنه من العرب ولم يصځٌ له وارث من ذي رحم كان حكمه 
أيضًا حكم العرب في الميراث. 

ومال العربئ موقوف إذا لم يصح له وارث» ويوقف في يد عدل من 
ذوي الأمر القوّام بالعدل» ويكون مالا حشريًا حى يصحٌ له وارث أو 
يفنى من غير إتلاف ولا ضياع. وليس على الأمين الذي بيده ضمان إلا 
بالتعڏي فيه. 

فإن لحق أحداً ضمان من مال هذا العربي الميّت فإِنَّ ذلك الضمان 
بمنزلة من عليه دين لهذا العربيٌ الذي لا وارث له. 


6 في اله خثين: والولاء؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب :]٤١[‏ ما يزول به الميراث من القتلء وما لا يزولء وأحكام ذلك ۳۷۱ 


ومن كان عليه دين من هذه [الجهة] فعليه اعتقاد الدينونة لأدائه والطلب 
لصحّة من يجب له هذا الذين» فإن مات قبل أن يصخ معه ذلك أوصى به 
أن يؤدّى عنه من ماله إلى من يصخ آنه يستحقّه ويرجو آنه سالم عند الله. 

ومن أتلف شيئًا من مال هذا الميّت العربئ الذي لا وارث له بغير حقٌّ 
كان فى ذلك آثمًا ظالمّاء وكان عليه التوبة من إثمه وظلمه والدينونة بأداء 
ما يلزمه من ذلك على سبيل من عليه الذين فى هذا الوجة. 

وإن كان الميّت من غير العرب لم يصح له وارث من رحم» وكان لسانه 
عربيّاءِ وّث من جنسه من كان لسانه عربيّاء وكل جنس يرثه من جنسه من 
كان لسانه كلسانه. 


VY 


فأمّا حجب البعض: فالولد وولد الولد يحجبون المرأة عن الربع حَتَّى 
يصير لها الثمن» ويحجبون الزوج عن النصف حَتى يصير له الربع. ويحجب 
هؤلاء من الولد(" وولد /5١7/‏ البنين الواحد فصاعدًا إن كان ذكرًا أو أنثى. 

وكذلك الأمّ يحجبها الإخوة عن الثلث حَتَّى يصير لها السدسء 
ولا يكون لابن الابن شيء. وكذلك الأب يحجب أباه فيس قط الجدّ 
ولا يرث شيئًا. 

مسألة: [في الحجب] 

وكذلك الأب يحجب الحذدة 3 الأب فى قول عل وزيدك؛ لأنههنا 
لا يورّئان جدَّة مع ابنها"» وعندنا أنَّ الجدَّة لا ترث مع ابنها". 
)١(‏ في (أ): الوالد؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). 
0 في (ب): «أبيها». في هذه والتي بعدهاء وهو سهو. 


(۳) كذا في النسخ؛ ولعلٌ المؤلّف قد نقل رأيّا مرجوحًا أو من كتاب آخر من غير مذهبه 
ولم يشر إليه؛ لان المذهب خلاف هدذًا القول» ودليله ما ذكره القطب اطفيش في - 


باب ]٤٤[‏ : في الحجب VY‏ 


وكذلك الأب والابن أيّهما كان يحجب الإخوة والأخوات جميعًا 
ولا يرثون شيئَاء كانوا إخوة لأب وآمٌ أو لأب أو لأم. 

وكذلك كلّ قريب من العصبة يحجب من هو أبعد منه» والأخ يحجب 
العمّ» والعمّ يحجب عمٌ الأب» وعم الأب يحجب عم الجذ» والأخ للأب 
والأمّ يحجب الأخ للأب» ثُمّ هكذا العصبات كلها. 

ولا يَحَجُبُ من لا يرث» ومن لا يَرِثُْ لا يحجُبُ الميراث تامًا"» والقاتل 
لا يحجب» وكذلك الزوجة الذميّة لا تحجب المصلية عن الربع كاملا أو 
الثمن إذا لم يكن ولد. وكذلك الولد إذا كان مملوكًا أو مشركا لم يحجب 
الزوجة عن الربع. 

عن ابن عيّاس قال: «من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب 
علم الفرائض». 

ومختلف فيمن لا يرث مثل العبد والذمئ والقاتل؛ هل يحجب من 
يرث آم لا؟ فقال قوم: يحجبون ولا يرثون» وعلى هذا العمل؛ كنحو: 


شرح كتاب النيل: «والتي من قبل الأب [أي: الجدة] لا تسقط بابنها عندنا؛ لما رواه 
ابن مسعود طب «أن الجدَّة مع ابنها هي أوّل جدَّة أطعمها رسول الله 5ة سدسها وابنها 
حيئ». وقد ذكر الترمذي هذاء وزعم ابن عبد الحقّ وغيره أن إسناده ضعيف. وروى 
الحسن: «أن النبيّ 5ل ورّث الجدَّة مع ابنها»» وهذا مذهبنا وإحدى الروايتين عن 
أحمد» وهو قول عمر بن الخطاب تيء وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجماعة 
وقالت المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في ا إنّها لا ترث إن كان ابنها 
حيًا لآنها أدلت به» وهو قول عثمان وعلي والزبير وابن عبّاس وزيد بن ثابت»» 
والله أعلم. 

)١(‏ أي: لا يحجب حجب حرمان» وإنما يحجب حجب نقصان؛ كالإخوة قد لا يرثون لكتهم 
يحجبون الم من الثلث إلى السدس في حالة تعدّدهم؛ ولعل المؤلف أراد تقييد العبارة 
الأولى: «ولا يحجب من لا يرث». والله أعلم. (باكلي) 
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رجل هلك وترك إخوة مصلين؛ فلأمّه الثلث لم يحجبها إخوته إذا كانوا 
من أهل الصلاة. 

والذين لا يرثون ولا يحجبون: المماليك وأهل الشرك؛ وكذلك الحجب 


في أهل الذمة فحكمه في أهل الصلاة؛ كنحو كتحو: رجل مشرك هلك وئرك أبويه 
مركن وإخوة مضا فلامّه الثلث لم يحجبها إخوته إذا كانوا من أهل 
الصلاة. 


ولو dla‏ ورك o‏ اعرف ال وكين كان 
لإخوته لآمّه الثلث لم يحجبهم الأب الميراث؛ لقول النبئ مَك : «لا يتوارث 
أهل ملتين». 

ومن لم يرث كان بمنزلة الميّت لا يحجب ولا يرث. 

ومختلف فيمن لا يرث [لمانع] ؛ هل يحجب آم لا يحجب» مثل: العبد 
وأهل الشرك والقاتل والمرتدٌ؟ فمنهم من قال: هؤلاء يحجبون ولا يرثون» 
قال أبو المؤثر: وبقول علي نأخذ. 

ومن فرك دوجا وأبوين وأولاداً عبيداً ويهوداً ونصارى؛ فللزوج النخصف 
وللأمٌ ثلث ما بقي» وما بقي فللآب على قول علئ. وقول ابن مسعود: للزوج 
الربع» وللأبوين السدسانء وما بقي يردٌ على الأب. 

قال أبو المؤثر: المعمول به قول علئء إلا أن المال يحبس على الولد 
والوالك إذا کا مارك ولا يعسن الراك لذ عل وال لدي والولك 
إذا كانوا عبيدًا مسلمين» هكذا جاء الأثر. 

وقال أبو المؤثر: لا يحجب من لا يرث إلا الإخوة مع الأبوين. فَإنّهم 
يحجبون الأمّ عن الثلث وهم لا يرثون. 


باب :]٤٤[‏ في الحجب Vo‏ 


قال غيره: قد قال من قال إنَّهم لا يحجبون ولا يرثون» وقد علم 
المسلموث بالاغتلاف فى ذلك: 

وعن أبي مُحمّد عبد الله بن أبي المؤثر قال: لا يحجب الولد المملوك 
الزوجين عن النصف والربع. 
الربع» ولا يحجبها عن ذلك إلا الولد وولد الولد. 

ومن وقعت عليه عقرب أو حيّة» فرمى بها عن نفسه فوقعت على رجل 
فقتلته وهو وارثه؛ فإنه الأيرقه لآن هذ جاه مع 

قال الشافعى: لا يرث القاتل على حال. 

وقال أبو حنيفة: الغائل اة لأ برت الأ فا مواضع: وهو أن 
يكون صغيرًا أو مجنوئًا أو عادلا يقتل موروثه الباغى. فأمًا القاتل بالسبب7) 
فإِنّه يرث. 

واحتج أبو حنيفة!") بعموم قوله 2 : «رَفِعَ القَلَمُ عن لا الخبر. 
فلا حجّة له في ذلك؛ لأنَّ الخبر يقتضي رفع الحكم عنه وأنّه لا يلزمه شيء» 
ورفع الإرث ليس باللازم حكم له. على أنَّ ظاهر الخبر يقتضي أنَّ المراد به 
رفع العبادات دون الإرادات. 


فإن قيل: إِنَّ حرمان الإرث عقوبة متعلّقة بالقتل فلم يتعلّق حكمها 
)١(‏ في النسختين: بالنسب؛ والصواب ما أثبتناه. 


(۲) فى النسختين: الشافعى؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما يظهر جليًا من السياق. وهذه المسألة 
قد سبق ذكرها قبل هذا بمثل هذه العبارات تقريبّاء والله أعلم. 


7 هه الجزء التاسع عشر 


بالسبيان والعجائين كالتضصاصر؟ [قيل 13 فان القصياض عقوية نتعاقة 
بالبدن فلم يكن للصبى والمجنون فيها" مدخل؛ لأئهما ليسا من أهل 
رويك والتكليف. فأمًا حرمان الإرث فطريقه غرم المال فهو بمنزلة 
أروش الجنايات وتضمين المال بالإتلاف» والصبئ والمجنون لهما مدخل 
في هذا النوع. 


)١(‏ في النسختين: فيهما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


VV 


القسم بين الورثة والضرب 


رجل مات وترك أمّه وأربعة بنين وأربع بنات؛ أصلها من سنَّة أسهم: 
للأمّ السدس سهم» تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم اثنا عشر سهمّاء 
فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة وهي سنَّة فذلك اثنان وسبعون 
/ سهمّاء فإذا أردت أن تعطي كلّ واحد من الورثة نصيبه فارجع إلى 
أصل الفريضة وهي ستة: للأمّ منها سهم مضروب فيما ضربت فيه الفريضة 
وهو اقا فر فلك افا شه ولليفن: اوالبنات|اشيينة قروو ا 
ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر فذلك سثون» فلكل جارية خمسة أسهم 
ولكل غلام ضعف ذلك وهو عشرة. 

زوج وثلاثة بنين وثلاثة بنات؛ أصلها من أربعة لأنَّ فيها ربعًا وما بقي: 
فللزوج الربع واحد» وتبقى ثلاثة أسهم على تسعة والتسعة عدد البنين 
والبنات» فالتسعة توافق الثلاثة بالأثلاث» وقولي: توافق الثلاثة بالأثلاث أن 
لها ثلنًا والتسعة ثلثء فتأخذ ثلث التسعة وهو ثلاثة فتضربه في أصل 
الفريضة وهي أربعة فتكون اثني عشر؛ للزوج ثلاثة» وتبقى تسعة بين تسعة 
لكلّ ذكر سهمان ولكلّ أنثى سهم. 

امرأة وسبعة بنين وسبع بنات؛ أصلها من ثمانية لان فيها ثمنًا واحدًا 
للزوجة؛ وتبقى سبعة على إحدى وعشرين سهماء وذلك أن لكلّ ذكر 
سهمين ولكلّ أنثى سهماء والإحدى والعشرون توافق السبعة بالأسباع» 


7 241 الجزء التاسع عشر 


وسبع الواحد والعشرين ثلاثة» فتضرب ثلاثة في ثمانية - والثمانية أصل 
المسألة والثلاثة ما رجعت إليه الرؤوس - تجدها من أربعة وعشرين» لكلّ 
ذكر سهمان ولكل أنثى سهم. 

وهكذا كلما ورد عليك من هذه الثلاثة الرؤوس والسهام» ثُمّ انظر 
ما رجعت إليه الرؤوس بالموافقة فاضرب ذلك في أصل المسألة مع عولهاء 
وذلك أن يقول لك: زوج واثنتا عشرة أخنًا لأب؛ فللزوج النصف وهو ثلاثة 
وللأخوات الثلثان» أصلها من ستة وتعول إلى سبعة: النصف ثلاثة للزوج» 
والثلثان أربعة للأخوات وعددهنٌ اثنتا عشرة» وافق الأربعة بالأرباع فربع 
الاثني عشر ثلاثة» فاضرب ثلاثة في سبعة ‏ وذلك أصل المسألة بعولهاء 
والثلاثة ما رجعت إليه الرؤوس - تكون من أحد“ وعشرين سهمّاء فإذا 
أردت قسمها فانظر كم كان للزوج من السبعة تجده ثلاثة» فاضرب ثلاثة في 
ثلاثة والثلاثة الثانية هي التي رجعت إليها الرؤوس تكون تسعة» هذا حق 
الزوج. وللأخوات أربعة فاضربها في ثلاثة فذلك اثنا عشر بين اثني عشرء 
/ لكل واحدة واحد. 

وكذلك كلّ مسألة عائلة أردت قسمها فاعلم أنّها لا تخرج إلا بأن تنظر 
إلى كلّ من كان له من أصل المسألة شيء فتضربه فيما ضربت فيه أصل 
المسألة حَنََى تنقسم» وإن أخذتها من خلاف هذا لم تنقسم» فاعرف هذا؛ آلا 
ترى آنه لو جئت إلى أحد وعشرين فأعطيت الزوج نصفها كانت عشرة 
ونضفًا فلم تج" ولا يكون إلا كما قلت لك. 


)١(‏ في (أ): إحدى. 


۳7۹4 


ياب 


e e 


[ ف اختصار الااختصار 


3 


خمس عشرة بنتّا وستٌ جذات وعشر أخوات لأب وأمٌ؛ تقف كل نوع 
منها حَنَّى تحسبها من ثلاثة وجوه فإذا وقفت خمسة عشر قلت: لها خُمُس» 
وللعشرة حمس تخفس العشزة انان والس عقر» كلم فخا قلف ال 
اکن انان تجرئ عن الین فاضرب الین فى خا عشر القن ونج 
لأنك لا تأخذ من التي تقف أبذا شيئًاء فاضرب خمسة عشر في اثنين فذلك 
ثلاثون فهذا وجه. 

وقف العشفسرة فانظر ما يوافقها مخ الس عقر والس قان للعشرة 


7 


وللستة نصف. ثلاثة تجزئ عن ثلاثة» فاضرب الثلاثة التي اختصرت في 
العشرة التي وقفت فذلك ثلاثون؛ فهذا الوجه الثاني. 

واف وت الس فلت ليا كلف ولشينية عكر كلت فطل الع ية 
عشر خمسة: وللسكة نصف وللعشرة تضف فكل نصف العشرة خّمسة 
اخمسة| تجزئ عن خمسة» فاضرب الخمسة التي اختصرت في السنّة التي 
وقفت فذلك ثلاثون؛ وهذا الوجه الثالث من ثلاثة وجوه» فإن زاد أو نقص 
فهو خطأ. 


)١(‏ في (ب): - في. 


:1 الجزء التاسع عشر 


وإذا أردت أن تختصر المسألة بوجه أجزأك» وهو أن تضرب الثلاثين 
التي اختصرت في أصل المسألة وهي سنَّة فذلك مائة وثمانون» لا تصخ 
أقل من هذا الباب4 الغلكان هائة وعكسرون للبنات وهن خسة عشرة لكل 
واحدة منهنّ ثمانية. وللجدّات السدس ثلاثون وهن ستٌ» لكل واحدة منهنٌ 
خمسة. وللأخوات للأب والآمٌ ما بقي وهو ثلاثون» لكلّ واحدة منهنّ ثلاثة 
وهن عشر يقسم''' بينهن. 

فعلى هذا قس جميع ما يلقى عليك من هذا الوجه إن شاء الله. 

آخری: عفرون با وتمان حذات وع أخرات؟ السشنالة من سه 
فتوقف البنات وهنّ عشرون» فقل: لهنْ حمس وللعشر خمس وللثمان رُبع» 
فخ حمس العشر اثنان وربع /7١5؟/‏ الثمان اثنان» فاثنان تجزئ عن اثنين» 
فاضرب اثنين في عشرين التي وقفت فذلك أربعون. 

وقف'" الثمان» فانظر ما يوافقها من العشرين والعشرة. فإ لها نصمًا 
وللعشرين ربعًا وهو خمسة وللعشرة نصفًا وهو خمسة» فخمسة تجزئ عن 
خمسة» فاضرب خمسة في الجدَّات وهنّ ثمان فذلك أربعون. 

وقف" العشرة؛ للثمان“ نصف وللعشرين نصف» فاضرب نصف الثمان 
أربعة في العشر التي وقفت فذلك أربعون. 

فذلك ثلاثة وجوه. فإذا أردت ضربها من وجه واحد فاضرب الأربعين 
في أصل المسألة وهي سنَّة فذلك مائتان وأربعون؛ الثلثان أربعة مضروبة في 


)١(‏ في (أ): انقسم. 
(۲) في (ب): وفق. 
(۳) في (ب): وفق. 
(6) في النسختين: والثمان؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [45]: في اختصار الاختصار ۳۸۱ 


أربعين فذلك مائة وستُون مقسوم على البنات وهنّ عشرون» لكل واحدة 
ثمانية أسهم. وللجذات سهم في أربعين فذلك أربعون» لكل واحدة خمسة. 
وللأخوات سهم في أربعين فذلك أربعون وهنّ عشرء لكلّ واحدة أربعة. 

وهه المسالة تيبب من غير هذا الاختصار على ثلاثة وجوه» فتصحٌ 
من خمسة آلاف وسدّمائة» ثم يرجع وجه من هذه الوجوه إلى" هذا 
الاختصار. وأحد الوجوه الثلاثة أك تضرب عدد البنات”" في عدد الجذات 
فتكون مائة وستين» ثُمّ تضرب مائة في عدد الأخوات وهنّ عشر فذلك ألف 
وستّمائة» ثُمّ تضرب ألما وستمائة في أصل الفريضة سنّة فذلك تسعة آلاف 
وستمائة؛ فهذا وجه. 


والوجه الثاني: أن تضرب عدد البنات في الأخوات فتكون مائتين» كُمّ 
تضرب ذلك في أصل الفريضة سنّة فذلك آلف ومائتان» وتدع الجذات. 

والوجه الثالث: أن تضرب الجذّات في الأخوات وتدع البنات فذلك 
ثمانون. ثُمّ تضرب ذلك في أصل الفريضة [وهو] سنَّة فذلك أربعمائة 
وكمانون؟ تلبعات: الخلغان: كلأكماكة وعشروخ؛ وللجدات: كماترن» ولاكغوات 
ثمانون. 

فالوجه الأول من رجوع هذه المسألة إلى سهام الاختصار أَنّك تأخذ من 
خمس آلف ومائتين”" فهو مائتان وأربعون» وهو سهام الاختصار. والثاني 


)١(‏ في (أ): على. 

(۲) في (أ): عدد الأخوات لعلّه البنات؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأن عدد البنات عشرون وعدد 
الجدات ثمانية» فعشرون في ثمانية مائة وستّون. 

(۳) في (أ): «خمس خمسة آلاف ومائتين لعلّه ألف ومائتين». وفي (ب): «خمس خمسة آلاف 


ومائتين». 


AY‏ 24 الجزء التاسع عشر 


أك ترد أربعمائة وثمانين إلى النصف وهو مائتان وأربعون» وهو سهام 
الاختصارء ثم ليس فيها بعد هذا اختصار. 

أخرى: فإن ترك إحدى وعشرين ابنة» وتسع جذات» واثنتي عشرة آختًا؛ 
فإن وقفت إحدى وعشرين قلت: لها ثلث /١1١1//‏ ولاثنتي عشرة ثلث» فثلث 
ثنتي عشرة أريعة ولها ثلث» ولتسع ثلث فثلث التسع ثلاثة» اضرب ثلاثة 
فى أريعة فلات آنا عش 3ه اشرب الى عشر في الاحدى والعشترية الف 
رفت قذلك ماعاة واثتان وسرت ثم اضرب مانن واثليح ومن ف 
أصل الفريضة وهي سنَّة فذلك ألف وخمسمائة واثنا عشر سهمًا") فإذا 
أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي سنَّة؛ 
للبنات الثلثان أربعة مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو مائتان واثنان 
وخمسون» فعلى هذا جميع هذا الباب. 

أخرى: خمس عشرة أخنًا لأب وعشر أخوات لأمّ وأخت لأب وأمّ وست 
جدَّات؛ أصل الفريضة من سنّة وتعول إلى سبعة وتنكسر عليهم إلا الأخت 
للأب والأمٌ. والعمل في هذا الباب أن تقف الخمس عشرة فتنظر إلى شيء 
يوافق من السكة فشجد الخنن غشرة تواقق السئة بقلت وثلث العشر بخمس 
وخمس» فاضرب ثلث الست في جميع الخمس عشرة» أو ثلث الخمس 
عشرة في جميع الست؛ فذلك ثلاثون. والست أيضًا موافقة للعشر بنصف 
ونصف» فاضرب نصف الست في جميع العشرء أو جميع العشر في نصف 
الستٌ؛ فذلك ثلاثون, ثُمّ في [أصل] الفريضة. 


)١(‏ في (أ): دم اضرب اثني عشر في الإحدى والعشرين التي وقفت فذلك مائتان وأربعة 
وسكُونء تم اضرب مائتين وأربعة وستين في أصل الفريضة وهي سنَّة فذلك ألف 
وخمسمائة وأربعة وثمانون سهمًا»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في (أ): «مائتان وأربعة وستُون»؛ والصواب ما أثبتناه. 


باب :]٤١[‏ في اختصار الاختصار YAY‏ 


فإن قال: إحدى وعشرون أختًا لأمّ وأربعة عشرة أخنًا لأب وأخت لأب 
وأمّ وست جذات؛ فالفريضة اختصارها: أن تضرب ثلث الست في جميع 
الإحدى والعشرين» أو ثلث الإحدى والعشرين في جميع الست؛ لأنّهم 
اتفقوا بثلث وثلث» والست الجدّات يتفقن هن والأربع عشرة في جميع 
اميه وكا" ذلك سرا 

فإن قال: أخت لآب وآمّ وإحدى وتسعون أخمًا لآب وتسع وثلاثون أخنًا 
لأمّ وإحدى وعشرون جذة؛ فإن شئت فاضرب ثلاثة وهو سبع الإحدى 
والعشرين في إحدى وتسعين» أو ثلاثة عشر وهو سبع الإحدى وتسعين في 
جميع الإحدى وعشرينء أو أحد وعشرين في جميع التسعة وثلاثين في 
الفريضة. 


A 


اجتماع العدتين في مسألة واحدة“ 


وقد تجتمع عدّتان في مسألة واحدة وتكون جميعًا مِمّا تنكسر على 
أهلها ما في آيديهم» فإذا ألقيت عليك مسألة فانظر من أيّ صل تخرج» 
ثُعّ اقسم ذلك بين أهلها وانظر إلى ما أصاب كل فريق منهم؛ /8١؟/‏ 
فمن وجدته ينكسر عليه فانظر هل يوافق عدد رؤوسهم عدد ما صار لهم 
من السهام» فخذ وفق رؤوس كل عدّة فانظر ما رجع إليه كلّ عدّة [مثل] 
ما ترجع إليه من صاحبتها تجتزئ بإحداهما عن الآخرى» وتضرب 
رجوع إحدى العذتين في العدَّة"'» وتلقي الأخرى كلها وكأنّها لم تكن 
وتقول: هذه تجزئني عن هذه» وذلك مثل أن تقول: اثنان وثلاثون ابنة 
وعشر أخوات وامرآتان فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين؛ للبناث 
الثلثان ستة عشر وهن اثنان وثلاثون» فتوافق بينهم فتجدهم يتفقون 
بالأجزاء من ستة عشر سهماء فجزء الاثنين والثلاثين من سنَّة عشر 
اتن وجوء الس عشسر من سلة شر راح وللمراتية فلات لا يوافقها 
بشيء» وتبقى خمسة بين الأخوات وهنّ عشرء وافقهيّ بالأخماس 
وخمس العشرة اثنان» فمعك من كلّ عدد اثنان» وهذه المتماثلة» فالاثنان 


تجزئ عن هذه كلهاء فاضرب اثنين في اربعة وعشرين تكون من ثمانية 


¥( في (ب): إجماع عدتين في واحدة. 
(۲( في (ب): - «في العدة». 


باب :]٤١[‏ اجتماع العدّتين في مسألة واحدة YAO‏ 


ارين سا انان .وكلانوة ابحة لهرة اثناة وثلائوة سكا لكل 
واحدة سهم» والثمن ستة بين المرأتين لكل واحدة ثلاثة» وتبقى عشرة 
بين الأخوات لكل واحدة واحد. 

وهذا إذا كان العذتان ترجع إحداهما إلى ثلاثة والأخرى إلى ثلاثة 
للموافقة فقل: ثلاثة تجزئ عن ثلاثة» وأسقِط إحدى الثلاتتين كأنّها لم تكن 
واضرب إحداهما فى المسألة. 

وكذلك إن رجعت إحداهما إلى خمسة والأخرى إلى خمسة»ء وكذلك 
إن رجعت إحداهما إلى سنّة والآأخرى إلى سنَّة» وهكذا فاعمل فى كلّ باب 
من هذاء واعمل فى المسائل العائلية وغير العائلية"“ بمثل هذا؛ وذلك أن 


\ 1 


يقول لك: امرأة وست جدّات وأربع وعشرين أختًا لآب؛ فأصلها من اثني 
عشر وتعول إلى ثلاثة عشر: للمرأة الربع ثلاثة» وللجدّات السدس سهمان» 
وللأخوات للأب الثلثان ثمانية» فهذه ثلاثة عشر. ثُمّ تجد المرأة ينقسم 
عليها ما في يدهاء وتجد للجدّات سنًاا"' في أيديهنَ سهمان يوافقهنٌ 
بالأنصاف» ونصف عدد الجدَّات ثلاثة» فاحفظ'" هذا في يدك ثُمّ انظر إلى 
الأخوات وهنّ أربع وعشرون في أيديهِنٌ ثمانية» فإذا وافقت رؤوسهنٌ 
وسهاهيزة اثفقت. بالآفمان فرجدت تمعن فو 7/5157 وكمن الأخرات 
للأب ثلاثة ونصف الجدَّات ثلاثة» الثلاثة تجزي عن ثلاثة فاضرب ثلاثة 
في ثلاثة عشر وذلك أصل المسألة بعولها؛ فتجدها من تسعة وثلاثين» فمن 
هذا تصخ المسألة. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلّ الصواب أن يقال: «المسائل العائلة وغير العائلة»» مأخوذة العولء 
والله أعلم. 

(۲) في (ب): شيئًا. 

(۳) في (ب): فاحفظها. 


١7‏ هه الجزء التاسع عشر 


فإذا أردت قسمها فانظر إلى ما في يد المرأة من اثني عشر وهي ثلاثة 
فاضرب فيما ضربت أصل المسألة وهو ثلاثة فتكون لها تسعة» ثُمّ انظر إلى 
ما في يد الجذات من اثني عشر وهو سهمان فاضربه في ثلاثة كما ضربت 
للمرأة فتكون سئَّة وهن ست لكل واحدة واحدء ثُمّ انظر إلى ما في يد 
الآخوات من اثني عشر وهو ثمانية فاضربه في ثلاثة أيضًا فتكون أربعة 
وعشرين وهنّ أربع وعشرون فلكلّ واحدة واحد؛ فهذا باب يجزئ بعضه 
عن يعصن. 

وقد يكون في هذا الباب ما يدخل بعضه في بعمض» وذلك أن تكون 
العذتان يرجع كلّ فريق منهما إلى الآخر ولا يتماثل الجزءان. ويكون 
أحدهما أكثر من الآخرء فانظر؛ فإن كان أحد الجزءين إذا وفّقت بينه وبين 
الآخر رجع الأصغر إلى واحد. فقل: الأصغر هذا يدخل في الأكثر, قُمَ 
اضرب الأكثر في أصل المسألة وألق الأصغر كأنه لم يكن. وذلك مثل: امرأة 
واثني عشرة احا لأمّ واثنتان وسبعون أخنًا لأب؛ فأصلها من اثني عشر 
وتعول إلى خمسة عشر: للمرأة الربع ثلاثة» وللأخوات للأمٌ [الثلث] أربعة» 
وللأخوات للأب الثلثان ثمانية. فإذا قسمتها بينهم لم تنقسم إلا على المرأة 
وحدهاء فانظر إلى عدد الأخوات للام وهن اثنتا عشرة دفي أيديهر“ أربعة 
يوافقهنٌ بالأرباع» فرُبع رؤوسهن ثلاثة فاحفظها في يدك ثُمّ انظر الراك 
للب وهن اثنتان وسبعون وفي أيديهح ثمانية يوافقهرٌ بالأثمان» وتن 
رؤوسهنّ تسعة. فقد عرفت ما رددت إليه الموافقة وعرفت أن التسعة التي 
رجعت إليها الأخوات للأب من ثلاثة وهى ي التي رجع إليها الأخوات للام 
فإذا وفّقت بين الثلاثة والتسعة اتّفقت بالأثلاث ورجعت الثلاثة واحدة» فقل: 
ثلاثة دخلت في تسعة. ثُمَّ ألق الثلاثة كأنّها لم تكن, َه اضرب تسعة في 
أصل المسألة بعولها وذلك خمسة عشرء يكون ذلك مائة وخمسة وثلاثين 


باب :]٤١[‏ اجتماع العدّتين في مسألة واحدة اا 


سهمًا منها تصحٌ المسألة» فكلّ من كان له شيء من أصل المسألة بعولها 
٠/‏ فاضربه فى تسعة وهو حقّه؛ فهذا دخول الشىء فى الشىء. 

وقد يكون من هذا الضرب أيضًا ما ترجع العدّتان إلى جزءين» فيكون 
أحدهما”' أصغر من الآخرء ثُمّ يدخل أحدهما" في الآخرء ولكن يكون 
على أحد ضربين؛ فأمًا أحد الضربين فيكون الجزءان لا يوافق أحد منهما 
الآخرء فإذا كان ذلك ضربت أحدهما في الآخر ثُمّ ضربت ما اجتمع في 
لأب؛ فأصل هذه المسألة'" من سنّة وتعول إلى تسعة: للزوج النصف ثلاثة» 
وللأخوات للأب الثلثان أربعة وهذا من تسعة لا ينقسم على أحد منهم إِلا 
الزوج وحده؛ وللأخوات أربعة وهنّ عش رون يوافقهنٌ بالأرباع وترجع إلى 
سنّةا؛)» وللأخوات للأمّ الثلث سهمان وهنّ ست» يوافقهن بالأنصاف. 
فيرجعن إلى ثلاثة؛ فنصف الأخوات للامّ ثلاثة» وربع الأخوات للأب 
خمسة» والثلاثة لا توافق الخمسة بشيءء» فاضرب ثلاثة في خمسة فتجدها 
خمسة عشرء ثُمّ اضرب خمسة عشر في تسعة فتجد ذلك مائة وخمسة 
وثلاثين منها تصحٌ المسألة» وكلّ من كان له شيء من تسعة فاضربه في 
خمسة عشر فإِنَّها تنقسم عليه. 

والضرب الثاتى أن يكون الجرءان اللذان رجعت إليهما العدتان يوافق 
إحداهما الأخرى بشيء ولا يدخل فيه؛ فإن كان ذلك فُوافِق بينهما ثُمَ 
اضرب وفق أيّهما شئت في كل الآخرء فإنّه إذا اجتمع من ذلك شيء فتضربه 
)١(‏ في النسختين: إحداهما. 
(۲) في (أ): إحداهما. 
(۳) في (ب): - المسألة. 
(:) في (ب): - «وللأخوات أربعة وهن عشرون يوافقهن بالأرباع وترجع إلى سنّة». 


1ه الجزء التاسع عشر 


في أصل المسألة انقسمت السهام صحيحة. وذلك مثل: امرأة وثلاثين أختًا 
لآب وثمان وأربعين أخنًا لأم؛ فهذه من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: 
للزوجة الربع ثلاثة» وللأخوات للأب الثلثان ثمانية وهن ثلاثون لا تنقسم 
عليهنَ» وللأخوات للأمّ الثلث أربعة وهنّ ثمان وأربعون لا تنقسم بينْهِنْ. 
فانظر الأخوات للأب وهنّ ثلاثون وفي أيديهنّ ثمانية توافق بالأنصاف 
ونصفهنٌ خمسة عشرء» وتجد الآخوات للام ثمانية وأربعين وفي أيديهنّ 
أربعة توافقهنٌ بالأرباع فرجعن إلى اثني عشرء ثُمّ ترجع إلى اثني عشر 
والقمية عق قافن الخداهما بالآخر» فمجدهما قان الا تلات ودد 
ثلث الخمسة عشر خمسة» وثلث الاثني عشر أربعة؛ فاضرب أيّهما شئت في 
كلّ الآخرء فإن شكت ضربت الأربعة في خمسة عشر وإن شئت ضربت 
خمسة في اثني عشرء أيّ ذلك ضربت وجدته سنّين» فاضرب سنّين /١؟؟/‏ 
في خمسة عشر فذلك تسعمائة سهم ومنها تصخ المسألة. للمرأة من ذلك 
ثلاثة في ستين فذلك مائة وثمانون» وللأخوات للام من ذلك أربعة في 
ستّين فذلك مائتان وأربعون وهن ثمان وأربعون لكل واحدة خمسة» 
وللأخوات للأب ثمانية فتضربها في ستين فذلك أربعمائة وثمانون وهنّ 
ثلاثون لكل واحدة ستة عشر؛ فهذا الضرب الثاني. 
مسألة: [في قسم السهام] 

وإذا لم تنتقسه'" سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة 
وفيما عالت إليه إن كانت عائلة» فما اجتمع صحّت الفريضة منه؛ مثل: امرأة 
وأخوين؛ فللمرأة الربع سهم وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهم» فاضرب اثنين 
في أصل المسألة تكون ثمانية ومنها تصخ. 


باب :]٤١[‏ اجتماع العدّتين في مسألة واحدة ۳۸۹ 


وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسالة؛ 
مثل: امرأة وستة إخوة؛ للمرأة الربع سهم وللاخوة ثلاثة أسهم يوافقهم 
بالآثلاث» فاضرب ثلث عددهه”" في أصل المسألة تكون ثمانية. 

فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر عليهم فاضرب أحد الفريقين في 
الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة؛ مثل: ثلاث نسوة وأخوين» اضرب 
السنوة فى الأخوين كرف ا 3 فى أصل السالة تكن أربت وععرية: 

إن تساوى الأعداد أجزى ضرب أحدهما عن الباقي؛ مثشل: امرأتين 
وأخوين» فاضرب اثنين في أصل المسألة. 

فإن كان أحد العددين جزءًا واحدًا من الآخر أجزى ضرب الأكثر عن 
الأقلٌ؛ مثل: أربع نسوة وأخوين ؛ فللأخوين نصف الأربعة. فإذا ضربت 
الأربعة أجزى عن الاثنين. 

فإن وافق أحد العددين الآخر فاضرب”' وفق أحدهما في جميع الآخر 
ثم في المسألة؛ مثل: أربع نسوة وأخت من أب وسنّة أعمام؛ فالستة توافق 
الأربعة بالأنصاف» فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر تكن اثني عشر 
ثم في المسألة تكن ثمانية وأربعين» ومنها تصح. 


)١(‏ في (ب): - «تكون ثمانية ومنها تصح. وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في 
أصل المسألة». 

CT)‏ في (ب): - «فاضرب ثلث عددهم). 

]في (ب)ه ثم نکن 

(:) في (أ): ضرب. 


۳۹۰ 


اجتماع العدد الثلاث وأكثر متها 


الي ع الثلاث لتر قبي اقيم الاثنين» وليس يختلف 
ذلك في شيء إلا في اكد . وإلا فالعمل واحد إذا عرفت ما يجزئ بعضه 
عن بعض وما يدخل بعضه في بعض وما يوافق بعضه بعضًا؛ فهذه ثلاثة 
أصول عليها يجري الاختصار ومنها يؤخذ'' علمه. وسأصف لك /۲۲۲/ 
من اجتماع العدد مسألة أجمع فيها ما يدخل بعضه في بعض وما يجزئ 
بعضه عن بعض وما يوافق بعضه بعضًاء ثم أقتصر عليها فافهمها وقس 
عليها إن شاء الله. 

أربع نسوة وثمان أخوات لآم واثنتان وثلاثون أخمًا لأب واثنتا عشرة 
جدَّة [كذا]؛ فأصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر: للنسوة الربع 
ثلاثة لا ينقسم عليهنّ ولا يوافقهنَ بشيء» وللأخوات للام أربعة وهنّ ثمان 
يوافقهنّ بالأرباع ويرجعن إلى الاثنين» وفي يد الأخوات للأب ثمانية وهنّ 
اثنتان وثلاثون يوافقهرٌ بالأثمان ويرجعن إلى أربعة» وللجذات سهمان 
وهنٌ اثنتا عشرة يوافقهنٌ بالأنصاف ويرجعن إلى سنّة. فقل: نصف الجدَّات 
سنّة» وثمن الأخوات للأب أربعة» وربع الأخوات للأمّ اثنان» وعدد النسوة 
أريمع؛ فالأريخ الى عي عدد السوة قرىئ عن الأربع الى .هي ثمن 


)١(‏ في (أ): يوجد. 


باب ]٤۸[‏ : اجتماع العدد الثلاث وأكثر منها ۳۹۱ 


الأخوات للأب» والاثنان الذي هو ربع الأخوات تدخل في الأربعة. فثبت 
معك هاهنا أربعة وسنّة يتفقان بالأنصاف» فإن شئت فاضرب نصف الأربعة 
وهو اثنان في كل السنّة وإن شئت فاضرب نصف السنّة وهنٌّ ثلاثة في كل 
الأربعة'"» أَيّهما ضربت وجدته اثنا عشر» فاضرب اثني عشر في سبعة عشر 
جد ذلك ماين وأربعة» منها تصخ المسألة. فإذا أردت قسمها فاضرب كل 
من کان له شيء من سبعة عشر في اثني عشر فهو حقّه صحيح؛ فعلى هذا 
فقس جميع هذا الباب. 


)١(‏ في (أ): جاء في الهامش: «وإن شئت فاضرب نصف السنّة وهن ثلاثة في كل الأربعة - رده 
محمد بن سعيل بيده -»). وهذه الزيادة غير موجودة فى (ب)» وقد أثبتناها فى المتن 
لموافقتها للسياق» والله أعلم. 


TAY 


ياب 


e e 


07 الموقوف 


اعلم أنه يدخل في هذا الباب ويقاربه باب يقال له: الموقوف» وفيه 
موافقة واختصار يجري قريبًا من مجرى ما أخبرتك من باب الاختصارء 
وإِنّما سمي موقوفًاء؛ لأنّهِ يأتي عِدّد كلها لا توافق رؤوسها سهامهاء ثُمّ تنظر 
إلى ما رجعت إليه كلّ عِدَّة وافقت بينها وبين العدَّة الموقوفة» ولتحفظ 
وفق العدَّة التي توافق الموقوفة ولا تلتفت إلى وفق الموقوفة. فإذا وجدت 
ما رجعت إليه العدّتان الموافق بينهما وبين الموقوفة والموقوفة قائمة 
بعينها لا تعمل فيها شيئَاء ثُمّ انظر إلى ما رجعت إليه العِدَّتان؛ فإن كان 
إحداهما" تماثل الأخرى اجتزيت بإحديهما عن الأخرى: ثُمّ ضربت 
ما رجعت إليه إحداهما" في الموقوفة» تو ضربت ما اجتمع في أصل 
المسألة. وإن لم يتمائل ولكن كان /۲۲۳/ أحدهما أكثر من الآخر نظرت 
إلى الجزأين هل يدخل أحدهما في الآخر كما قلت لك في الاختصار؛ فإن 
دخل أدخلت الأصغر في الأكثرء ثُمّ ضربت الأكثر في الموقوف في أصل 
المسألة. وإن لم يدخل أحدهما في الآخر ولم يوافق أحدهما الآخر ضربت 
جزء هذه في جزء هذه» ثم ضربت ما اجتمع في الموقوفه ثُمّ ضربت 
ذلك كله في أصل المسألة. 


)١(‏ في (أ): أحدهما. 
(۲) في (ب): أحدهما. 


باب [59]: الموقوف 4r‏ 


وإن واف أحدهما صاحبه ضربت وفق أيّهما شتت في كلّ الآخر َه 
وقفت عدّة أخرى ففعلت بها ما فعلت بالتي قبلهاء ثُمّ وقفت الأخرى بعد 
فافعل"' بها كذلك. 

ولیس اتثّفاق هذا لا بذ منه» ولكنّها كلها أبواب تؤدّي بعضها إلى 
لسانه بها ويخف حسابها ويقوى بها غلى النظر فى أبواب المتناسخات 
وغيرها من الوصايا واللإقرارات والتصديقات بقضاء وغير قضاء 
والخنائى'" والغرقى والمجوس؛ وكلّ هذه الآبواب محتاج إلى هذا 
الباب فيهاء وهذا الباب هو موطأ الفرائض فإن أتقنه رجل سهل عليه 
علم حساب الفرائض كله» وإن قصر عنه أحد أو تراخى عن عمله لم 
يبرع في الفرائض إلا إلى ضعف نظره وقلة معرفته. فاعرف قدره من 
عملك واعمل نفسك فيه باستغراق فهمك إن أردت علم حساب الفرائض 
وغيرها ‏ إن شاء الله -. 


إذا قال لك: خمسة عشر أخمًّا لأب وإحدى وعشرون أخنًا لآمّ وخم 
وثلاثون جدَّة؛ فهي مسألة من الموقوف وليس منها شيء يوافق رؤوس 
أصحابه سهامهم» وأصل هذه المسألة من سنّة وتعول إلى سبعة: للأخوات 
للأب الثلثان أربعة» وللأخوات للأم الثلث سهمانء وللجذات السدس 


اا في ماک 
)٤(‏ في (ب): والمجوسي. 


۹ هه الجزء التاسع عشر 


و 
اس 


واحدة. فإذا أردت قسمها فوقّف العدَّة الكبرى وهي خمس ثلاثون كُمّ 
وافق''' بينها وبين الأحد وعشرين فتجدها توافق بالأسباع» فتجد سبع 
الواحد والعشرين ثلاثة فاحفظه في يدك ثُمّ وافق بين الخمس والثلاثين 
وبين الخمسة عشر فتجدها توافقها بالأخماس فخمس خمسة عشر ثلاثةء 
وقد لسك أن الواحد وفترية 78947 رجت إلى فة فة تئ 
عن ثلاثة» فاضرب ثلاثة في خمسة وثلاثين وهي الموقوفة» ثُمّ اضرب 
ذلك في المسألة. 

وإن شئت فوقف”' الواحد وعشرين ثَمّ وافق بينها وبين الخمسة وثلاثين 
فتجدها توافقها بالأسباع» فخذ شبع الخمسة وثلاثين وهو خمسة فاحفظه. 
ثُمّ وافق بين الأحد وعشرين وبين الخمسة عشر فتجدها توافقها بالأثلاث؛ 
فخذ ثلث الواحد وعشرين سبعة واحفظهاء ثُمّ وافق بين الخمسة عشر 
والخمسة وثلاثين فتجدها توافقها بالأخماس» فخذ خمس الخمسة وثلاثين 
وهو سبعة فقد رجعت كل عدّة إلى سبعة» فاضرب سبعة في خمسة عشرء 
فأيّ هذه ضربت كان مائة وخمسة» فاضرب مائة وخمسة في سبعة فذلك 
سبعمائة وخمسة وثلاثون» منها صحّت المسألة. 


نإذا أردت فا اضرپ تعيب كل من كل له ليت نن ا ابي ماد 
وخمسة؛ فكان للجدّات سهم من سبعة وهو خمس وثلاثون» فاضرب واحدًا 
في مائة وخمسة فهو مائة وخمسة» فاقسم ذلك بينهنٌ فإه نصيب كلّ واحدة 
ثلاثة أسهم. ثُمّ انظر إلى الأخوات للأمّ في أيديهن سهمانء فاضربه في مائة 
وخمسة فيكون مائتين وعشرة وهن إحدى وعشرون» فاقسم ذلك بينهنّ لكل 
)١(‏ في (ب): وفق. 
(۲) في (ب): وقفت. 


باب [۹]: الموقوف ۳40 


واحدة عشرة أسهم. ثُمّ اضرب نصيب الأخوات للأب وهو أربعة» فاضربه 
في مائة وخمسة فتجد ذلك أربعمائة وعشرين وهنٌّ خمس عشرة» ينقسم 
ذلك بينهنٌ صحيحًا فيكون لكل واحدة من ذلك ثمانية وعشرون سهمًا. 
فهذا أمر الموقوف وفي هذه المسألة كفاية؛ لأنْي قد فسّرت لك العمل 
وكرهت الإكثار فتطول المسائل» فافهم ما قلت وقس عليه إن شاء الله. 


۹7 


الموافقة بين الشيئين 


اعلم أن كلّ شيئين أردت أن توافق بينهما فلا بُلّ أن يكون أحدهما أصغر 
من الآخرء ومعنى قولي: «أصغر» أقلَّ عددًا. فإذا أردت أن تعرف ما يوافق به 
الجزء صاحبه فألق الأصغر فالأكثر'" أبذا حَنَى يبقى في يدك مثل الأصغر أو 
أقلّ منه» فإذا بقي في يدك مثل الأصغر فهو يوافقه بعدد جزء ذلك الشيء؛ 
إن كان الباقي ستة قلت: يوافقه بالأسداسء وإن كان سبعة قلت: يوافقه 
بالأسباع» وإن كان إحدى عشر قلت: يوافقه بالأجزاء من أحد عشر. /0؟1؟/ 
وإن بقي في يدك أقلّ من الأصغر فإنَّه يوافقه بالجزء من ذلك العدد» وهكذا 
تفعل أبدًا؛ فإن بقي اثنان قلت: يوافقه بالأنصاف» وإن بقي ثلاثة قلت: يوافقها 
بالأثلاث» ثُمّ هكذا أبدًا. وإن بقي واحد فليس يوافقها بشيء. 

فأمر الموافقة يدور على أن يبقى في يدك ما يدخل فيما آلقيت» فإذا 
بقي هذا علمته وقلت: يوافقه بالجزء من ذلك العدد. وهذا ربّما أتاك سهلا 
في أوّل طرحة» وربّما احتجت إلى طرحات كثيرة» وربّما احتجت إلى أن 
تلقى الذي أبقيت من الذي ألقيت فتفعل هذا مرّة بعد مرّة؛ إلا أنَّ العلامة 
الصحيحة أن يبقى في يدك ما يدخل فيما ألقيت أو مثله» فإذا بقي في يدك 
فهو الجزء الذي توافق به. وذلك مثل أن يقول لك: كيف توافق بين ستة 
واثني عشر؟ فتلقي سنّة من اثني عشر فتبقى سنّة وهي مثل ما ألقيت» فتقول 


)١(‏ في (ب): فالأكبر. 


باب :]5١0[‏ الموافقة بين الشيئين ۳۹V‏ 


يوافقها بالأسداس. وهذا مما جاء في الأوّل أو ما بقي لم تحت فيه إلى 
تکرار. 

فأمًا ما يبقى في يدك أقلّ مِمًا ألقيت: فإذا قال لك: كيف توافق بين سنّة 
وبين تسعة؟ فألق الستة من تسعة فتبقى فى يدك ثلاثة» وهى تدخل فى 
السنَّة» فقل: توافقها بالأثلاث. وهذا أيضًا مِمًا يتبيّن في أؤل وصله"". 

برق كالهكبت توائق ين نه وبين مجما ومشرين ١‏ لالت السلا من سيدة 
وغشرين فى إحدى ورون شالق عا م فى ما عش 5 ثم ألق 
منها سنّة فتبقى تسعة» ثُمّ ألق من التسعة سنَّة فتبقى ثلاثة» والثلاثة داخلة 
فى السنّة فتقول: توافقها بالأثلاث. 


ولو قال لك: كيف توافق بين أربعة وعشرين وبين أربعة وخمسين؟ 
فألق الأربعة وعشرين من أربعة وخمسين فتبقى في يدك ثلاثون» ثُمّ ألق 
أربعة وعشرين من ثلاثين فتبقى في يدك سنّة» والستة تدخل في الأربعة 
وعشرين» فقل: توافقها بالأسداس. 

وان قال كيف و ا مين ارب وري وبين أحد وا فاا الف 
ا وی ت ی وو يلاك ا 
ا ھا یت في 
تبقى في يدك ثلاثة» وهي تدخل في الستّة 


)١(‏ في (أ): أصله. 
(۲) في (أ): مرار. 


۳4۸ 


إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على 
||| جميعهم أو على بعضهم دون بعض 


٠ 
۰ 


أربع زوجات وستٌ جدّات وأربع وعشرون أختًا لأب وأمٌّ وست 
عشرة أخمًا لأمّ؛ أصلها من اثني عشر: للزوجات الربع ثلاثة وهنّ أربع 
لا ينقسم بينهنٌ» وللجذات السدس سهمان وهن سنّة لا ينقسم بينهنٌء 
وللأخوات للأب والآمٌ الثلثان ثمانية وهنّ أربعة وعشرون لا ينقسم 
بينهنّ» وللأخوات للأمّ الثلث أربعة وهنّ ست عشرة لا ينقسم بينهنٌ. 
أصلها من اثني عشر عالت إلى سبعة عشر؛ للزوجات الربع ثلاثة وهن 
أربع لا ينقسم بينهنٌ ولا يوافق عددهم ما في أيديهنّ بشيء. وللجڏات 
السدس سهمان وهر ست جدَّات يوافقهنٌ بالأنصاف لهِنّ نصف ولما 
في أيديهنَ نصف» فخذ نصف عددهنٌ ثلاثة. وللأخوات للأب والأمٌ 
الثلثان ثمانية وهنّ أربعة وعشرون سهمًا يوافقهنَ بالأثمان فلهنٌ تمن 
ولما في أيديهنّ ثُمن» فثمن عددهنٌ ثلاثة» فثلاثة تجزئ عن ثلاثة نصف 
الجدّات. وللأخوات للأمّ الثلث أربعة وهنّ ست عشرة» وافق عددهنٌ 
بالأرباع» لهنّ ربع ولما في أيديهنَ ربع» فخذ ربع عددهنٌ أربعة» وأربعة 
تجزئ عن أربعة لأنَّ الزوجات أربع» فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا 
عشر» فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة بعولها وهي سبعة عشر فذلك 
مائتان وأربعة» تصحٌ فريضتهم. 

فإذا أردت أن تعطي كلّ واحد حقّه فارجع إلى أصل الفريضة بعولهاء 


باب [01]: إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على جميعهم أو على بعضهم دون بعض ۳۹۹ 


فمن کان له منها شيء فاضربه في اثني عشر فلمًا بلغ حقّه("؛ للزوجات 
الربع ثلاث من سبعة عشر مضروب في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون 
سهمّاء وهنّ أربع لكل واحدة تسعة أسهم. وللجدّات سهمان مضروبان في 
اثني عشر فذلك أربعة وعشرون سهمًاء وهنّ ست جدَّات لكل واحدة أربعة 
أسهم. وللأخوات للأب والآمٌ الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر فذلك 
ستة وتسعون سهمّاء وهنّ أربع وعشرون أخنًا لكلّ واحدة منهنّ أربعة أسهم. 
وللأخحوات من الأمٌ الثلث أربعة مضروبة في اثني عشر فذلك ثمانية 
وأربعون» وهنّ ست عشرة لكل واحدة منهن ثلاثة» فافهم ذلك. 


)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب): فلما حقه؛ ولعلّ الصواب: فذلك حقه. 


وبا في المناسخة 


والمناسخة: هي أن يموت ميّت بعد ميّت /۲۲۷/ في مال واحد قبل أن 
يقسم فهذا هو المناسخ. 

والعمل فيه على وجهين: 

فمن كان من الموتى تركنّه من الأموال كالذهب والفضّة» أو ما يكال أو 
يوزن مِمّا لا فضل لبعضه على بعض كالبُرٌ والشعير والعلس'' والأرز والملح أو 
ما أشبه ذلك؛ فإِنّه ينقسم بين ورثته بالمكاييل والمكاكيك والكيالج" والأرباع 
والأرطال والأمناء والأواق وما يحتاج فيه العمل" لا تصحيح المسائل. 


وأمًا العقارات كالدور والأرضين والضّياع والرقيق والمواشي والطير 
وجميع العروض المتفاوتة“)؛ فإنه يعمل على السهام والقروع. 


)١(‏ العَلّس (بفتحتين): ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان وقد تكون واحدة أو 
ثلاث. وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: هو مثل البر إلا أنه عسر 
الاستنقاء. وقيل: هو العدس. انظر: المصباح المنير؛ (العلس). 

(۲) جمع كيلجة؛ والكيلجة: وزن ستمائة درهم وبواسط والبصرة مائة وعشرون قفيرًا وكل قفيز 
أربعة مكاكيك وكل مكوك خمسة عشر رطلًا وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهمًا. 
انظر: مفاتيح العلوم .١7/١‏ 

(۳) فى النسختين: + و؛ ولعلّ الصواب حذفها. 

05 فى المد والمقاوتة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (أ): والفروع؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من (ب)؛ بمعنى القرعة. 


يمير 


باب [۲ه]: في المناسخة ۰١‏ 


فإذا أردت عمل شيء من هذا فانظر إلى مسألة الهالك الأول فاقسم 
حسابها بتصحيحها بين أهلهاء فانظر إلى الهالك الثاني كم أصابه من سهم 
نْمّ أقم له مسألة ثانية بالحساب والتصحيح كما أقمت في المسألة الأول 

فإذا عرفت المسألة الثانية فانظر فإن كانت تركته التي هلك عنها من 
المسألة الأولى توافق المسألة التي صحّت منها سهام ورثته بشيء» فانظر 
كلّ من كان له في المسألة الأولى شيء”"" فاضربه في المسألة الثانية» وكلٌ 
من كان له في المسألة الثانية شيء فاضربه في تركة صاحبها. 

رجل مات وترك أمّه وابنتيه وابنه [ثمّ] هلكت الأمٌ؛ تصحٌ من أربعة 
وعشرين سهمًا: للام أربعة أسهم. هلكت الام عن أربعة وورثتها بنو 
ابنها'"'ابنتان وابن؛ فالمال بينهم على أربعة. كان للابن من المسألة الأولى 
عشرة ولكلّ ابنة خمسة وللأمّ أربعة. فلما هلكت الآمّ قسم مالها على أربعة 
فأصاب الابن من ذلك سهمان فضمّه إلى عشرة يكون له اثنا عشرء ولكلٌ 
ابئة سئّة؛ وكان المال على أربعة وعشرين للابن اثنا عشر ولكل ابئة ستةء 
فوفق بين السنّة والاثني عشر فيتّفق بالأسداس» فسدس الاثني عشر سهمان 
وسدس كلّ سنّة سهم» فصار ذلك أربعة أسهم؛ فتقول: المسألة تنقطع من 
أربعة أسهم., هذا هو القطع»› رما انقطعت المسألة التي تصحٌ من الوقف 
كثيرة إلى أقلّ من مائة سهمء ولكن إنما يثبت من هذا ما صلحت بينته 
وقرب على الناظر فيه ليكون عونا له على ما يتطاول من الحساب. 


)١(‏ في (ب): «من كان له من المسألة الأولى لعلّه من المسألة الأولى». 
2 في (ب): + و؛ والصواب حذفها. 


واعلم أنه قد يكون في هذه المسائل أن يموت الميّت فلا يقسم ماله 
حى يموت واحد /۲۲۸/ بعد واحد. فإذا كان ذلك فاقسم مسألة الأولى 
بحسابهاء كُمّ اقسم مسألة الثاني بحسابهاء كُمّ اقسم مسألة الثالث 
بحسابهاء ثم انظر إذا هلك عنه الأوسط؛ فإن كان الثاني قد عاد إليه من 
تركة الميّت الأول بما يوافق وافقت به» وإن لم يوافق عملت فيه على 
ما شرحت لك في المسألة الثانية. فإذا فهمت ذلك فانظر إلى تركة 
الأخير» فإن كان قد استحق من مال الميّتين قبله فاجمع ذلك له» وإن 
كان إِنَّما ورث من أحدهما فاعرف ذلك. 
ْم إن أردت جميع المسائل فاضرب كلّ من كان له من المسألة الأولى 
شيء في المسألة الثانية ثُمّ في المسألة الثالثة» وهذا تصحيح المسائل كلها. 


م 


3# 


فإن كان يريد قسمها فانظر: من كان له في المسألة الأولى شيء فاضربه 
فى [المسألة] الثانية» وكلّ من كان له فى المسألة الثانية فاضربه فى تركة 
صاحبهاء م اعرف الأحياء واعرف عدد رؤوسهم» وانظر إلى وَاحِدٍ واحِدٍ 
منهم فأعطه نصيبه» ثُمّ اجمع ذلك كله. فإذا وقفت جميع ما يجتمع ما في 
يدك ما كنت ضربت فيه المسائل فاعلم أنه قد صم ما عملته"". وانظر في 


)١(‏ في (ب): علمته. 


باب [08]: في المتناسخين ۳ 


القطع حينئذ فإن انقطعت المسألة بشيء فهو الذي يصح منه وإلا فاعلم 
أنها لا تصح من أقل من هذا. وهذا جملة العمل في كلّ المناسخة/". 

وإن كانت كثرت الأبطن حَتَى تناسخ مائة مناسخة" فاضرب أبدًا 
المسالة [الآولنى] فى الات فى الثالقة فی الرابعة آبدا خی ستكمل 
علد السحائل, فخ إذا أرقت أن تسرف ما لكل ما ف يدك سينا من 
المسائل فانظر المسألة التي تريد أن تعرف ما في يد الرجل منها أو 
المرأةء واضرب ذلك في تركة صاحب المسألة ثُمّ في المسائل التي بعده 
حتى لا تبقى غليك مسألة» فإذا صرت إلى هذا فاضربه فى تركة صاحب 
المسألة”' الأولى فقط. 


وكلّ ما قلت لك في المسائل والتركات”"إنما أعني إذا لم تتفق» فإذا 
اتفقت فموافقتها تقوم مقامها. 


مسألة: [في التناسخ] 


رجل ترك بيخ وابنًا وابنة ارا وهلكت المرأة AT‏ أن وهذين 
الابن والابنة» ثُمّ هلك الابن وخلف امرأة وجَدّيه؛ فأقم حساب المسألة 


الأولى فتجدها من اثنين وسبعين سهمًا. 


)١(‏ في (ب): المتناسخة. 

(۲) فى (ب): متناسخة. 

5 

9 ا ا 3 في المسائل التي بعده حتى لا تبقى عليك مسألة» فإذا صرت إلى هذا فاضربه 
في تركة صاحب المسألة». 

(5) في النسختين: + و؛ ولعل الصواب حذفها. 


٠:‏ هه الجزء التاسع عشر 


كُمّ انظر إلى المسألة الثانية وهي مسألة المرأة وقد خلّفت أَمًاء فلأمّها 
السدس والباقي بين ابنها وابنتها على ثلاثة» وتصخ /۲۲۹/ من ثمانية عشرء 
وهلكت المرأة عن تسعة. 


تخ انظر إلى :الاين :قد كان فى يدهن أيه عن المسالة الأولى س 
وفقصسيووة سحيقاء وق فلت أن المراة مكف هسالتها من كناية عكر 
وتركتها تسعة» وإِنَّما توافق ترگتها بالأتساع فإن مُسع مسألتها سهمان"؛ فإذا 
أردت أن تضرب ذلك فانظر إلى الابن وقد كان له من المسألة الأولى سنّة 
وعشرون فاضربها في سهمين فتجدها اثنين وخمسين؛ فهذا ماله من" أبيه. 
نُمّ انظر إلى ما أصابه من" أمّه ومسألتها من ثمانية عشر فتجده أصابه منها 
عشرة آسهم» فهذه العشرة تضرب فى واحد أن الواحد تسع تركتهاء فهذه 
عشرة فأضفها إلى الاثنين وخمسين» فتجده هلك عن اثنين وستين وخلف 
امرأته وبجلة وحجدته وأخته؛ فلامرأته الربع» والباقى بين أخته وسريدا؟؟ عل 
ثلاثة أسهم. وتصحٌ من سة وثلاثين سهمًا وهلك عن اثنين وستين» 
توافقها بالأنصاف فنصفها ثمانية عشر اوانصف التركة أحد وثلاثون. فإذا 
أردت أن تعرف ما صحّت منه جميع المسائل فاضرب الاثنين اللذين هما 
تُسع مسألة المرأة في الثمانية [عشر] التي هي نصف مسألة الابن في اثنين 
وسبعين التي هي مسألة الميّت الأول فتجد ذلك ألفي سهم وخمسمائة 


واثنين وتسعين سهمًا. 


)١(‏ في (ب): «فإن بعض مسألتها سهمين». 

00( 78 (ب): «ماله عن لعلّه من». 

(۳) فى (أ): عن. 

(5) في (أ): وجده. وفي (ب): «وجدة لعله وجيه»؛ والصواب ما أثبتناه. 
5 في (أ): ثلاثة؛ ارات ما أثبتناه لما سيأتي. 


باب ["ه] : في المتناسخين م6 


فانط إلى الأحياء الذبسن يكوا وقد علمت أن السسالة الأول قد بق 
[فيها] الجذ والجدة وبقيت الآأخت فهؤلاء ثلاثة» وأمٌّ المرأة وامرأة الابن 
فهؤلاء خمسة أنفس وهم الذين صار لهم جميع المال؛ فانظر إلى الأخت 
کم کان لها من اثنين و سبع فتجده ثلاثة عشر» فاضرب ذلك في اثنين 
في ثمانية عشر تجد ذلك أربعمائة وثمانية وسين سهمًا؛ فهذا الذي صار 
للحت عن أببها. 

ثُمّ انظر إلى المسألة الثانية وهي مسألة المرأة والمرأة مثلها وقد صار 
لها منها خمسة من ثمانية عشرء فاضربها فى واحد فى ثمانية عشر تجد ذلك 
تسعين سهمّاء ثُمّ انظر إلى ما أصابها من مال أخيها. 

ومسألة الأخ من ستة وثلاثين وقد أصابها سبعة» فاضرب سبعة في 
واحد وثلاثين فتجد ذلك مائتين وسبعة عشر؛ فهذا ما صار للأخت» فقد 
اجتمع لها من أبيها وما صار لها عن أمّها وما عاد لها عن أخيها سبعمائة 
وخمسة وسبعون سهمًا. 

ثم انظر إلى ما في /710/ يد الجدٌ وهو من المسألة الأولى اثنا عشرء 
فاضربه في اثنين تسع مسألة المرأة في ثمانية عشر كنصف مسألة الابن 
فتجد ذلك أربعماقة واثنين وثلاثين سهمًا. ثُمّ انظر إلى المسألة الثانية فتجد 
الجدّ لا يعود إليه منها شيء. ثُمّ انظر إلى الم سألة الثالثة فتجد الجدّ يعود 
إليه منها أربعة عشر سهماء فاضرب أربعة عشر فى أحد وثلاثين فتجد ذلك 
أربعمائة و[أربعة] وثلاثين» فاجمع الجدّ بميراثه عن ابنه الأؤل وعن ابنه 
الات اا و وا 


)١(‏ في النسختين: كما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
(0) في (أ): ابنها. 


SES‏ الجزء التاسع عشر 


ثُمّ انظر إلى ما في يد الجدّة وقد كان لها من ميراث ابنها الأول اثنا 
عشر في اثنين في ثمانية عشر فذلك أربعماتة واثنان وثلاثون سهمّاء 
وعاد إليها من ابنها الثاني ستة في واحد وثلاثين فتجد ذلك مائة وستة 
وثمانين سهمًا. 


َم [انظر] إلى أمّ المرأة التي خلفتها ولها من ثمانية عشر ثلاثة فاضربها 
في واحد ثُمّ في ثمانية عشر فذلك أربعة وخمسون سهمًا. 


ثُمّ انظر إلى ما في يد امرأة"" الابن الثاني من ميراثه وفي يدها تسعة 
أسهم في أحد وثلاثين فتجد مائتين وتسعة وسبعين سهمًا. فذلك" ألفا 
سهم وخمسمائة سهم واثنان وتسعون سهمّاء ولا قطع لها من قبل أن لامرأة 
الابن مائتين وتسعة وسبعين سهمًا فهذه من أجزاء" الصمٌ التي لا تتفق» 


فلذلك لم يكن لها قطع. 
هو أكثر من هذا من المسائل للا يطول الكتاب» وفي فهم الأصل ما يستغني 
به ذو الفهم عن المسائل. 

وإذا كانت المسألة متناسخة طويلة غير أن الورثة هم القوم بأعيانهم لم 
تدخل زوجة ولا ولد؛ فإنها ترجع إلى أخيهم على موجب سهامهم ذكرانا 
كانوا أو إناثاء ولا يحتاج فيها إلى حساب ولا ضرب. 


)١(‏ في النسختين: «أمّ المرأة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناء وهذا ما يؤكده ما جاء في آخر الفقرة» 
والله أعلم. 

(۲) أي: مجموع السهام في هذه المسألة» وقد سبق ذكر هذا العدد قبل» وليس هو عدد سهام 
أم امرأة الابن الثاني؛ فليتنبه. 

(۳) في (ب): آخر. 


باب ["ه] : في المتناسخين 4۷ 


مثال ذلك: رجل مات وترك زوجة وأولادًا ذكرانًا وإنانًا أو ذكرانًا أو 
إنانّه [قُمَ] مات بعض أولاده"“ بعده ولم يخلّف غير أمه وإخوته ثُمّ مات 
بعده آخر ولم يخلّف غير أمّه وإخوته على هذا إلى أن تبقى بعضهم؛ فإنَّ 

فلو أَنّهم كانوا مائة وارث على هذه الصفة ثم ماتوا إلى أن بقي اثنان 
ذكران فالمال بينهم على أربعة أسهم. وإن بقي ذكر وأنثى /۲۳٠/‏ فالمال 
بينهم على ثلاثة أسهم» وإن كانوا أكثر فعلى هذا الحساب يكون ميراثهم؛ 
لأنّه لم يدخل معهم في الميراث من يغيّر السهام والفريضة فهي متّسقة متّفقة 
بينهم على ذلك» وبالله التوفيق. 


¥ فى (ب): - «مات بعض أولاده». وقد ترك الناسخ بياضًا قدر ثللاث كلمات. 


و في مسائل الرة 


أمّ وابنة؛ للأمٌّ السدس وللبنت النصف وما بقي للعصبة» فإن لم تكن 
عصبة رد عليهنّ على قسم فرائضهن. 

أمّ وابنتان؛ للابنتين الثلثان وللأمٌّ السدس وما بقي للعصبة» فإن لم تكن 
عصبة رذ عليهن. 

أمّ وابنة وابنة ابن؛ فللأمٌ السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين والباقي للعصبة» فإن لم تكن عصبة رد عليهن. 

3 وابنة وثلاث بنات ابن مستويات؛ فللابنة النصف ولبنات الابن 
السدس تكملة الثلثين وللأمٌ الشدس والباقي للعصبة» فإن لم تكن عصبة رد 

قال الشافعي: الرد باطل» فيصرف الفاضل عن ذوي السهام إلى بيت المال. 
وقال أبو حنيفة: يُرِدْ على ذوي السهام على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة. 


مسألة: 


وارث إلا الزوج والزوجة. فإِنَّهِما لم يکونا يردّان عليهما شيئًاء ويرّان على 
كلّ وارث بقدر ميرائه؛ لأ ذا السهم أحقّ مِمّن لا سهم له. 


باب [04]: في مسائل الردٌ ۹ 


وقال أبو مالك: مختلف في الردْ على الزوجين بين أصحابنا؛ منهم من 
قال: لا يرذ على الزوجين شيء. وقال بعضهم: يرذ عليهما. وفي بعض كتب 
قومنا: انهم أجمعوا ألا يردوا على زوج ولا زوجة» والله أعلم. 

ومن بعض الآثار: أنه لا يرذ على الزوجين في قول الناس كلهم جميعًا. 

قالوا في ثلاث أخوات متفرّقات: فللأخحت للأب والآمٌ النصف» 
وللأخت للام السدس وللآخت للأب السدس والباقي على خمسة. 
فكان أصل المسألة من ستة وكان الباقي بينهم» فأرادوا قسمه على خمسة 
فلم ينقسم» فضربوا خمسة في ستة وكان ذلك ثلاثين سهمًا فأعطوا 
الآخت للأب والآمٌ خمسة عشر. فردوها١'‏ عليهم على قدر سهامهم» 
فأعطوا الآخت للأب والآمّ منها ثلاثة أسهم فصار لها ثمانية عشرء 
وأعطوا الأخت للأب منها سهمّاء وأعطوا الآخت للام سهمًا؛ فصار لكلّ 
واحدة من الأختين” 
والثمانية عشر ثلائة أحماس الثلاثين والستة خمسًا. فالذي قلنا من هذا 
على غير هذا العمل أا قسنا المسألة» فلما عرفنا الأخوات قد اقتطعت 
من السنّة خمسة وبقي سهم قلنا: المال كله على خمسة» فاستغنينا عمًا 
ضربوا واختصرنا ما حسبوا وصرنا إلى المعنى الذي صاروا إليه. وليس 
في الذي عملوه فائدة إلا أك تعرف ما أصابهم بالفرض وما أصابهم 
بالردٌ وتخلضص هذا من هذا فهذا الفاندة فيما ضنعوا:. 


فإن قيل لك: ابنة وابنة ابن؛ ففي قول علئ: المال على أربعة أسهم ثلاثة 
أرباعه للابنة وربعه لابنة الابن. 


' ستة» وللأخت للأب والأمٌ ثمانية عشر /۲١۲/‏ 


0 


4 


)١(‏ أي: السهام الباقية» وهي خمسة» والله أعلم. 
(؟) في (أ): الأجنبيين. 


٠‏ هه الجزء التاسع عشر 


وإن قيل لك: أخت لأب وأمّ وجدّة فقل: المال في قول على أربعة 
أسهم؛ للأخت ثلاثة أرباعه وللجدَّة ربعه 

وإذا ألقيث عليك مسألة من مسائل الردٌ فيها زوج أو زوجة؛ فأعمل 
سهام الزوج أو الزوجة كُمَ ارفع حقّهماء ثُمّ اقسم الباقي على تلك السهام» 
ُو احسبها؛ إن الست وإلا فاضريها فا تتكس من رورس أهلها على 
ما عرفتك من العمل في حساب الاختصارء فإنّه يخرج صحيحًا إن شاء الله. 


اعرأة واا واحدى وفتمروة ابن اين ومين ولارن جا فللمرأة 
الثمن» والباقي على خمسة بين الجذات وبنات الابن والابنة؛ أصلها من 
في ثمانية تجدها أربعين» فإذا لرا 0 خمسة وثلاثون 
بئات الاين خاذكة حي يه فاضرب خمسة 
في ثلاثة فيكون خمسة عشرء فاضرب خمسة عشر في أربعين تجدها ستّمائة 
سهم: للمرأة من ذلك خمسة وسبعون سهماء ولبنات الابن مائة وخمسة 
أسهم لكلّ واحدة خمسة أسهم» وللجدّات مائة وخمسة وهن خمس وثلاثون 
ا ثلاثة وللابنة من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر سهمًا؛ 

زوج وابنة وثلاث بنات ابن؛ للزوج الربع والباقي على أربعة أسهمء 
¥( في (ب): «فإذا رفعت لعلّه ثمن ربع للمرأة». 


)۳( في (ب): وهي 


باب [54]: في مسائل الردٌ ٤١١‏ 


فاضرب أربعة في أربعة تجدها سنّة عشرهء فارفع الربع أربعة تبقى اثنا عشر؛ 
ثلاثة أرباعها /717/ للابنة تسعة» وربعها لبنات الابن ثلاثة أسهم لكل 
واحدة سهم. 

وهذا كله على قول على فى هذه المسألة والتى قبلها". 


اواوجه آخر في الرذ: 

كلّ فريضة فيها تمن وما بقي رد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين» 
وذلك مثل زوجة وابنة وابنة ابن؛ للزوجة الثمن سهم» بقي سبعة على أربعة 
أسهم لا تصحٌ فتضرب أربعة في ثمانية فذلك اثنان وثلاثون؛ للزوجة سهم 
في أربعة فهو أربعة» وللبنت ثلاثة في أربعة فهو اثنا عشرء ولبنت الابن 
سهم في أربعة وهو أربعة» فذلك عشرون. وبقي اثنا عشر: للبنت ثلاثة 
أزباعها عة ولبنت الاين ربعه ثلاثة فذلك اتا عش فصان للبت من 
أصل المسألة [والرد] أحد وعشرون.ء ولبنت الابن من أصل المسألة والرذ 
سه وللووحة أريعة أنه لا برد خلا خذلك: اكتان :وكلذاكون ميهما. 

وكلّ فريضة فيها ثمن وما بقي ردٌ على خمسة فأصلها من أربعين» وكلّ 
فريضة فيها ثلثان وسدس وما بقي ردٌ على خمسة فأصلها من خمسة» وكلٌ 
فريضة فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة فأصلها من أربعة» وكلّ فريضة فيها 
ربع وما بقي رد على أربعة فأصلها من سنّة عشر؛ فهذا جميع أصول فرائض 
الردُ التي يدور عليها الحساب. 

ولا تكون فريضة فيها من وما بقي رد على سة إلا عائلة أو مخالفة: 
وتفسير ذلك: إن ترك ابنة وأمًا وأخا لأم؛ فللبنت النصف» وللأمٌّ السدس» 


6 في (أ): في الهامش: + «قال الفقير إلى ربه محمّد بن سيف بن سعيد». 


١‏ له الجزء التاسع عشر 


وما بقي رد على أربعة؛ لأنّه رد عليهماء ولا يرد على الأخ من الم شيعًا(؛ 
لان ذوي السهام أحقّ مِمّن لا سهم له'". المال بين البنت والأم على أربعة؛ 
لام الربع وللينت ثلاثة رباع" 


وإن ترك ثلاث أخوات متفرّقات وابن أخ لأب وأمّ وعمًا لأب وابن 
ابنة؛ فللأخت للأب والأمٌ النصف وللآاخت للأب السدس تكملة الثلثين 
وللأخت للم السدسء وما بقي فلابن الأخ لأنه عصبة» وسقط الباقون. 


رجل مات وترك أربع بنات وأربع زوجات وأربع جدّات؛ المسألة من 
أربعة وعشرين: للبنات سئّة عشرهء وللزوجات ثلاثة» وللجدّات أربعة» يبقى 
سهم ردٌ على البنات والجذات دون الزوجات. والعمل أن تنظر إلى سهام 
البنات والجدّات اللواتي عليهنٌ الردٌ كم هو فتضرب فيه أصل المسألة: 
وسهامهن عشرون ضربت فيه /75؟/ أربعة وعشرين فذلك أربعماثة 
وثمانون» فانظر كلّ من كان له منهنٌ شيء من أصل الفريضة فاضربه في 
سهام أهل الردٌ وهنّ البنات والجدّات وسهامهن عشرون؛ فللزوجات ثلاثة 
في عشررين فلك رة لكل واحدة حسية عقن ولات سا عشر في 
عشرين فذلك ثلاثمائة وعشرون لكل واحدة ثمانون» وللجدّات أربعة في 
عشرين فذلك ثمانون لكل واحدة عشرونء فصار الكلّ أربعمائة وستّين. 


)¥( هذا قول ابن مسعود وأبي عبيدة مسلم؛ ولعل الراجح أن يرد على الأخ» والله أعلم. 

(؟) كذا في النسخ» ويظهر التعليل هنا في غير مَحلّه؛ لأنْ الأخ لأمّ من أصحاب السهام» فيرد 
عليه عند أكثر أصحابنا كما سيأتي في تعليق المحشي» والتعليل يصحٌ على ذوي الأرحام 
الذين ليسوا من أصحاب السهام» والله أعلم. 

(۳) في (أ): جاء في الحاشية: «قال غيره: الأخ لأمّ له سهمه من الردّ على أكثر قول المسلمين؛ 


باب [4ه]: في مسائل الرڌ ۲ 


وبقى عتبرزون فيو للبنات والجذات على قدو سهان للات ما عقر 
وللجدّات أربعة؛ فصار للبنات بأصل الميراث وبالردٌ ثلاثمائة وسئّة وثلاثون 
لكلّ واحدة أربعة وثمانون» وللجدات أربعة وثمانون لكل واحدة أحد 
وهقحروة: ولا وجات و لكا واعدة سے ع فذلك ارا 
وثمانون سهمًا. 

فإن كان الزوجات ثلانًا والبنات أربعًا وجدَّة واحدة"؛ فتلك تصح من 
ماق وهشريق سا أن هر أخضرة وذللك أن امال ين البعالف والجزية 
على خمسة أخماسء فاضرب أصل المسألة وهو أربعة وعشرون في 
خمسة فذلك مائة وعشرون؛ للزوجات الثمن خمسة اعشرا لكل واحدة 
خمسة. وللبنات الثلثان ثمانون سهكاء وللجدّة”" السدس عشرون. بقي 
خوية للات اھ اگاس دا ال کے واج نضا ا 
للزوجات خمسة عشرء وللبنات أربعة وثمانون» وللجدَّة”' واحد وعشرون» 
فضار ما وعشرية. 


وربّما كان سهم ذوي الرد في الردٌ أكثر من سهمهم في أصل الفريضة 
إذا كان الردّ فى المسألة على بعض الورثة دون بعمض» وذلك مثل: رجل 
مات وثرك ابنته وزوجته وأمّه؛ المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن 


)١(‏ فى (أ): «واحدة واحدة»» وفى الهامش: «لعلّه والجدة واحدة». وفى (ب): «وجدّة واحدة»؛ 
ولم الضواب ما النظام. ۰ ۰ 

(0) في النسختين: والجدات؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في النسختين: وللجدات؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(4) في النسختين: وللجدات؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ب): فضل. 

(5) في النسختين: وللجدات؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


:ا هه الجزء التاسع عشر 


ثلاثة» وللبنت النصف اثنا عشرء وللأمٌ السدس أربعة» فذلك تسعة عشر. 
بقي خمسة مقسومة على أربعة تضرب فتكون ستة وتسعين؛ للبنت النصف 
ثمانية وأربعون» وللزوجة اثنا عشرء وللأمّ سنَّة عشرء فذلك ستة وسبعون. 
بقي عشرون هو رذ على أربعة؛ فللبنت منه خمسة عشر وللامٌ منه الربع 
خمسة فصان للبت فلات وسسكون: وللمّ إحدى وعشرون» وللزوجة اثنا 
عشر فذلك ستّة وتسعون. كان سهم الأمّ في الأصل السدس وصار سهمها 
في الردٌ الربع. /175”؟/ 

ويرجع في التنزيل إلى اثنين وثلاثين وهو الثلث؛ فيكون للبنت أحد 
وعشرون» وللزوجة أربعة» وللأمٌ سبعة ثُمّ لا تنزيل فيها بعد ذلك والله أعلم. 


اعلم أنَّ الرد: أن يموت الرجل ويترك أهلا هم أهل فرائض لا يكمل 
المال عليهم» ولا يكون للهالك عصبة» فيْردْ عليهم ما بقي من المال. وكل 
ارف ا او تالاير ای لے نين مدر اهما فد 
الورثة على قدر سهامهم. 

وكان علي بن أبي طالب يرد على كلّ وارث إلا الزوجين» فيردٌ على 
كلّ وارث بقدر سهمه والذي كان لهء وبه نأخذء كذلك قال الناس كلهم 


2 


قالوا: وكان عبد الله بن مسعود يقول بالردٌ أيضًا ويخالف عليًا فى 
اباس وكان يقول: لا يرد على ستة من الوركة؛ لا يرد على: زوج» 
ولا زوجة'', ولا غل جد ولا على أخت من أمٌّ مع آم ولا على بنت 


¥ في (ب): «على الزوج ولا الزوجة». 
02 فى النسختين: «جذ»؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتنا؛ لأنّ الجد عصبة» وفى وجوده ينتفى 
الردّء والله أعلم. 


باب [55]: في مسائل الردٌ 26 


ابن مع بنت الصلبء ولا على" أخت لام مع أخحت لأب وأمٌ"» ونحن 
بقول عل نأخذ في الرد. 

وبلغني عن أبي عبيدة رَه أنه كان يرد ما بقي على أقربهم رحمّاء 
وأحبّ هذا القول بعضهم» وقال: لأن في ذلك حجّة وبيانًا على قياس كتاب 
الله تعالى وسنّة نبيّه كَل . 

رجل هلك وترك زوجته وأمّه؛ فللأمٌ الثلث أربعة» وللزوجة الربع ثلاثة. 
بقي خمسة فهي للأمّ وليس للزوجة شيء. فيردٌ إلى الأمّ وترجع المسألة 
إلى أربعة أسهم؛ للزوجة الربع سهم وللا ثلاثة أرباع وهي ثلاثة أسهم. 

امرأة تركت انها وبتت ابنها وزوجها؛ للبت النصف» ولبتت الابن 
السدس تكملة الثلثين» وللزوج الربع. وبقي نصف السدس" وهو للبنت 
ولبنت الابن على فريضتهماء ولا شيء للزوج بعدما استحقّ بفريضته. وعلى 
هذا حساب الردٌ. 


(( وهو قول أبي عبيدة مسلم وغيره. 
() في (أ): نصف. وفي (ب): نصف لعله نصف السدس سهم؛ والصواب ما أثبتناه. 


AR 


اختلاف الرد 


رجل هلك وترك ابني عم أحدهما أخ لأمٌّ؛ ففي قول علي وزيد بن 
ثابت ومن قال بقولهما وعليه عمل أهل الأمصار والفقهاء: إِنَّ للأخ من الأمّ 
السدسء وما بقي بينهما؛ فتصخ هذه الفريضة من اثني عشر لأنَّ الأصل من 
سنّة:ه فللأخ من الأمّ سهم» وبقي خمسة على اثنين فتنكسر فتضرب اثنين في 
سنّة فصارت اثني عشر؛ فللأخ من الآمّ السدس سهمان» وبقي عشرة فخمسة 
أسهم لابن العمّء /717/ وصارت سبعة أسهم للأخ من الأمَّ لأنَّهِ ابن عم. 

فبقول علي وزيد يأخذ أصحابنا في الفريضة» وعليه إجماعهم» وهو 
قولنا إن شاء الله. فأمًا عبد الله بن مسعود فَإنّهِ يقول: المال كلّه للأخ من الأمّ؛ 
لأنّه ذو سهم وهو ابن عمٌ أيضًا"". 

امرأة هلكت وتركت ابني عمّها أحدهما زوجها والآخر أخ لها من الأمٌ؛ 
فللزوج النصف» وللأخ من الام السدس» وما بقي بينهما. 


)١(‏ كذا في النسخ. وتخريج هذه المسألة على رأي ابن مسعود فيه نظر؛ لأن المسألة أصلا 
ليست من مسائل الردٌ لأن فيها عصبة» ولا يقع الرد في وجود العصبة» ويصخ هذا التعليل 
إذا كان ابن عمّة مثلاء والله أعلم. 


¥ 


ثلاث جدَّات وأربع زوجات واثنتان وثلاثون بنا وتسع بنات ابن ؛ 
فللزوجات الثمن سهم» وبقي سبعة على خمسة فينكسر عليهم» وأصل 
الفريضة من ثمانية''' فخذ مالا لثمانية'" على أربعة تجده اثنين وثلاثين 
سهمًا؛ لأنّ الزوجات أربع لكلّ واحدة سهم. وإن شئت ضربت أربعة في 
ثمانية تجده اثنين وثلاثين سهمّاء وبقيت ثمانية وعشرون على خمسة» فسهم 
فخ الخسة مكب غلى قلاثة؛ وازيعة على انين وثلافين. ابنةة | رالاتا 
الجذات داخلات في التسع بنات ابن في خمسة ‏ وهو الذي قسم الفريضة 
عليه - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - تجده ثلاثمائة وسين سهمًا يصح 
له ولو كن الجدّات أيضًا أربعًا. 


)١(‏ في (ب): + «لعلّه تسعة بني ابن». وجاء في الهامش: «قال الناظر: الذي حفظنا أن بنات 
الابن لا يرثن مع الابنتين فصاعدًا شيا إلا أن يكون معهن أخ أو ابن أخ يعصبهن فيرثن 
بالتعصيب» والله أعلم». وأقول أيضًا: بني الابن عصبة يرثون ما تبقى بالتعصيب ولا يكون 
في المسألة رد» والله أعلم. 

(۲) كذا في النسخ؛ وهو خطأء فأصل الفريضة من أربعة وعشرين لأن فيها سدسًا وثمئًا وثلثين. 
والملاحظ في هذه المسألة أن المؤلف لم يعتد بتعدد البنات فعاملهن كالبنت الواحدة» 
فلذلك ورث بنات الابن واعتبر أصل الفريضة من ثمانية» وكلاهما خطا. كما أنه مع 
اعتبار أن البنت واحدة لا تكون المسألة من ثمانية لأن فيها سدسًا؛ فلهذا المسألة تحتاج 
إلى إعادة صياغة أو إعادة حساب» فلا يؤخذ بها. والله أعلم. 

(۳) في (أ): لثمنية. 


۸ هه الجزء التاسع عشر 


وعن ابن مسعود أنه كان يرد على الأمَّ ما بقي بعد سهم الإخوة للام 
ويقول:") الأخ للام عصبة من لا عصبة له» وكان لا يرد على اأخحت لآب |" 


وكان على يرد على كلّ ذي سهم غير المرأة والزوج» وبقول علئ نأخذ. 
وكان عبد الله لا يرد على: امرأة. ولا زوج» ولا أخ لأمّ مع آم ولا على 


جدّة إلا أن لا يكون غيرعا. 


وكان زيد بن ثابت يعطيهم فرائضهم ويرد ما بقي إلى بيت مال المسلمين. 


وكان ابن مسعود لا يرد على ستة: لا على زوج ولا زوجة» ولا على 
جذة مع وارث» ولا على أخت لآب مع أخت لأب وأو ولا على إخوة 
اشرات لأمّ مع آخت» ولا على بنت ابن مع البنت. 


والعمل على قول عمر وعلى كانا يردان على كل وارث بقدر ما ورث 
إلا الزوج والزوجة؛ لأنَّ في قولهم: إِنَّ ذا السهم أحقّ مِمّن لا سهم له. 

روج وأختان لآم؛ للزوج النصف» وللأختين للام الثلث» وما بقي رد 
على الأختين» أصلها من أربعة. 


)١(‏ في (ب): + لعلّه. 

(۲) فى (ب): + لعله. 

)۳( في (أ): جد؛ والصواب ما أثبتناه لآن الجد عاصب. 

)6( في (ب): - «ولا على بنت ابن مع بنت الصلب» ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. 
وكان زيد بن ثابت يعطيهم فرائضهم ويرد ما بقي إلى بيت مال المسلمين. وكان ابن 
مسعود لا يرد على سنّة: لا على زوج ولا زوجة» ولا على جدة مع وارث» ولا على أخت 
لأب مع أخت لأب وأم». 


باب [هه]: حساب الردٌ 21 


جذتين وزوجة وثلاث أخوات /۲۳۷/ لأمٌ؛ أصل الفريضة من أربعة: 
للزوجة'' الربع» وما بقي رد على ثلاثة؛ للجذتين سهم وهو ثلث ما بقي 
لا ينقسم» وينكسر على الثلاث الأخوات. فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك 
ستة 1 في أصل الفريضة وهو أربعة فذلك أربعة وعشرون. اوالا تصخ 
أقلّ من هذا؛ للزوجة الربع سنَّة» وللجدّتين ثلث ما بقي سئّة صح ما بقي 
بينهم» وللأخوات" الباقي وهو اثنا عشر لكل واحدة منهنّ أربعة. 

ثلاث زوجات وأخت من أب وأمٌ وأخوان لأب؛ أصل الفريضة من سنّة 
عشر: للزوجات الربع أربعة لا ينقسم» وللأخوين للأب الربع وما بقي» 
وللأخت للأب والآمٌ ثلاثة أرباع ما بقي. انكسر على الأخوين للأب”" 
وعلى الزوجات» فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك سنَّة ثُمّ في أصل الفريضة 
وهي سنّة عشر فذلك سنّة وتسعون» لا تصخ أقلّ من هذا. 

لات وجنات وبنت وكلاث بات اين أصسل الفريقة مسن انين 
وثلاثين» فيها ثمن وما بقي رد على أربعة» انكسر على بنات الابن ‏ لهنّ 
ربع ما بقي سبعة - وعلى الزوجات - وهن ثلاثة -» فاضرب اثنين في ثلاثة 
فذلك سنَّة كُمّ في أصل الفريضة فذلك مائة واثنان وتسعونء لا تصخ أقِلٌّ 
من هذا. فعلى هذا جميع مسائل الردٌ إن شاء الله. 


خمسة» وللامٌ خمس ما بقي سبعة» وللبنات أربعة أخماس ما بقي 


)١(‏ في (ب): للزوج. وهو خطأ. 

(۲) في (أ): «وللأبوين»؛ وهو خطأ. 

(۳) في (أ): للأم. وهو سهو. 

(:) في (أ): وسبعون؛ والصواب ما أثبتناه. 


A er:‏ الجزء التاسع عشر 


ماتتان. وكذلك إن کن“ سٿا“ ضربتها في سنّة» وإن كن سبعًا تصځ من 


ع 


)١(‏ فى (أ): كانت؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
)¥( في (ب): «إذا كانت سنَّة». 


2 


يا 


ا في المشتركة 


1 


اعلم أن المشتركة: زوج» وأمّ وإخوة وأخوات لأمّ وإخوة وأخوات 
لأب وأم؛ للزوج النصف» وللامٌ السدس» وللاخوة للدم الثلث» ويرجع ولد 
الأب والآمٌ على ولد الأمّ فيقاسموهم الثلث الذكر والأنثى سواء. 

وإن كان موضع الإخوة والآخوات للأب والأمٌ إخوة وأخوات لأب لم 
تكن مشتركة؛ لأنّك إِنّما تورّثهم بقرابة أمّهم» حين جاؤوا إلى عمر فقالوا: 
عد أن أبانا كان حمارًا ورّثت هؤلاء بقرابة أَمّهم وورّئنا بقرابة أمّناء فقال 
عمر: لم يزدهم الأب إلا قربًا. 

هذه الفريضة تسمّى فريضة الحمار» وبذلك يقول الشافعيء ولم يقل 
بذلك أبو حنيفة. 


e 


الخناثى وحسابهم 


قال أبو المؤثر: ذكر لنا أنه ولد على عهد الحجّاج مولود» فوجدوا له 
خلق ذكر وخلق أنثى» فلم يتوجّهوا للحكم فیه» وكان جابر بن زيد اده في 
سجن الحجّاجٍ فأخرجوه من السجن وفي رجله القيود» فاستفتوه» فقال لهم: 
أتستفتوني وفي رجلي قيودكم» ثُمّ قال: اعرضوه للغائفط'" فمن أيّ حالته 
سبق البول - أو قال: - خرج البولء والله أعلم. 

عن قتادة قال: ذكرنا ذلك لسعيد بن المسيّبء فقال: صدق» فإن بال 
منهما جميعًا فمن أوَّلِهما. /1١؟/‏ 

وعن الشعبي: أله سئل عن مولود ليس له قُبْل ولا ڏگر» يخرج من سُوّته 
ماء غليظ كيف يورث؟ فقال: نصف ميراث غلام ونصف ميراث جارية. 
وقال أبو حنيفة: لا أدري كيف يورث هذاء ولا علم لي بذلك. 


الجاهافة كيه 


عن أبي صالح'": عن ابن عباس عن النبي 5: آنه سئل عن مولود 


)١(‏ فى (أ): الحائط. وفوقها كتب: الغائط؛ والصواب ما أثبتناه. 
(۲) أبو صالح باذام (باذان) الهاشمي الكوفي (ق١ه)»‏ سبقت ترجمته في المجلّد الثالث. 


باب :]٥۸[‏ الخناثى وحسابهم 2 


له قبل وذكر) ف ا يورث؟ فقال [كلة: «يورث] من حيث 


يبول" . 


فجرى في ذلك الأثر: إن خرج البول من خلق الذكر فحكمه حكم الذكر 
وميراثه» وإن خرج البول من خلق الآ فميراثة: ميرات الاش وحكمه 
حكمها في اللباس والستر. فإن خرج البول من الخلقتين جميعًا واشتبه أمره 
فيو خض الأ ذكر ولا أنفى ورات اص شير اف اكور وتف رات ای 
وهذا قول على بن أبي طالب أيضًا. 

ومن ترك ابنته وخنثى؛ فقد قيل: له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث 
أنثى» وما بقي فإته للعصبة. وعن أبي جعفر برأيه. 


مسألة: [في ميراث الخنثى] 

وك “قريفة ترك هها الس هو وجبين إلذ أن انكرة] النفض اغا 
لأمّ فان قسمها من وجه واحد؛ لأنَّ الأخ للأمّ سواء في الميراث» ذكرًا 
کان اا 

رلا ترت الختى خلاثة أرباع سيم ذكر إلا من فريضة ينين خصوضا 

لا وارث معهم غيرهم» فإ للخنثى في هذه الفريضة ثلاثة أرباع سهم دك 
وأمّا في فريضة فيها الإناث أقلّ حظا من الذكران فاه يكون في بعض هذه 
الفرائض للخنثى أقلّ من ثلاثة أرباع سهم ذكرء وفي بعضها أكثر من ذكر. 


)١(‏ فى النسختين: ودبر؛ والصواب ما أثبتناه من: نصب الراية للزيلعى» 25١7/5‏ وقد ذكر 
الذي اوغا إلى ابن عدي في الكامل. ْ 

(۲) رواه البيهقي» بهذا السند عن ابن ا باب 05 ميراث الخنثى» ر۱۲۲۹۸. 

(۳) فى النسختين: الأنثى. وفى هامش (أ): لعلّه الخنثى؛ والصواب ما أثبتناه كما هو بين 
في السسالة ۰ 
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والخنثى إذا كان يرث من قبل الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله 
مثل بني الخال والخالات فان هذه الفريضة إذا كان فيها خنثى تقسم على 


مسألة: 

رجل هلك وترك ولدًا خنثى؛ فأقمه في حال ذكرًا فله المال كله وفي 
حال أنثى فله نصف المال» فأعطه نصف النصف ونصف الكل فصار له 
ثلاثة أرباع المال. 

فإن ترك ولدًا خنثى وأبوين؛ فالفريضة من سنّة: لأبويه لكل واحد منهما 
السدس» والباقي في حال أنه ذكر فله أربعة أسهم الباقية وفي حال أنه أنثى 
فله النصف ثلاثة أسهمء /۲۳۹/ فأعطه نصف النصف ونصف الثلثين؛ 
فيصم له نصف ونصف السدسء ويبقى نصف السدس مردودًا على أبيه 
بالعصبة. وحسابها: أنك تضرب سنّة في اثنين في الحالين في حال الذكر 
وحال الأنثى فذلك اثنا عشر» فلأبويه لكل واحد منهما السدس سهمان. وله 
هو في حال أنه أنثى سنّة أسهم وهو النصف» وفي حال أنه ذكر ثمانية 
آسهم» فتعطيه نصف الستة ونصف الثمانية فذلك سبعة أسهم» وبقي سهم 
هو لأبيه بالعصبة؛ فتصحٌ لأبيه ثلاثة أسهم ولأمّه سهمان وللخنثى سبعة. 

رجل هلك وترك خنثيين وأباه؛ فأصل الفريضة من ستة: لأبيه السدس 
والباقي إن كانا ذكرين فهو لهماء وإن كانا انثيين فلهما الثلثان أربعة أسهمء 
فلهما نصف الأربعة ونصف الخمسة. فاضرب سنَّة في اثنين ثُمّ في اثنين 
لك ضربتها في الحالين» ثُمّ انكسر عليهما من بعد ذلك إذا صار لهما 
نت الععرة فال لا قق بين تین إلا يضري اضرب انث عشر 
في اثنين» ثُمّ أعطهما في حال أَنّهما ذكران عشرين وهو ما بقي من بعد 
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السدس» وتعطيهما في حال الثلثين سّة عشر» ثُمّ ترجع فتعطيهما نصف 
الثلثين ثمانية ونصف العشرين عشرة؛ فتصخ لهما ثمانية عشر لكل واحد 
منهما تسعة. وبقي سهمان من العشرين ردهما اعلى أبيه| بالعصبة» فصار 
للأب سنّة أسهم وللخَنائين لكلّ واحد منهما تسعة أسهم. 

فإن أردت أن تخرجهما من أقلّ من هذا فإنَّ لها“ قطعًا فاقطعها؛ انظر» 
إلى ما في يد" الأب فإذا له ثلث“ وإلى ما في يد كل واحد من الخنثيين؛ 
فلما في أيديهما ثلث [كذا]ء [ف] ثلث ما في يد كلّ واحد منهما ثلاثة وثلث 
ما في يد الأب اثنان» فتصخ الفريضة من ثمانية: للخنثيين لكلّ واحد منهما 
ثلاثة» وللأب سهمان. على هذا فاحسب الخناثى» وقد تأتي حال غير هذه. 

رجل هلك وترك خنشى وأنثى وذكرًا؛ فقد اختلفوا في هذه؛ فقال من 
قال: هي من تسعة: للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة أسهم وللأنثى سهمان. 
وقال من قال: بل هي من أربعين» أقم الخنثى في حال ذكرًا فالفريضة من 
خمسة» ثُمّ أقمها في حال أنثى فالفريضة من أربعة» نُمّ اضرب أربعة في 
خمسة ثم اضربها في الحالین» فضرب عشرين في اثنين /:4؟/ قبلغت 
أربعين. ثُمّ أقمها في حال ذكرًا فاقسم الأربعين على خمسة فأعط الذكرين 
كلّ واحد منهما سّة عشر والأنثى ثمانية» ثُمّ أقم الخنشى في حال أنثى 
فأعط الذكر عشرين والأنثيين كلّ واحدة منهما عشرة» ثُمّ اجعل للخنثى 
نصف العشرة ونصف السنّة عشر فذلك ثلاثة عشرء وأعط الأنثى الصحيحة 


نصف العشرة خمسة ونصف الثمانية أريعة فذلك تسعة» وأعط الذكر 


)١(‏ في (أ): لهما. 
(۲) في (ب): أبصر. 
(۳) في (ب): - يد. 
(4) في (ب): - ثلث. 
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الصحيح نصف العشرين ونصف الستة عشر فذلك ثمانية عشر؛ فذلك 
ما صح للذكر» وصځ للخنث ثلاثة عشر» وصح للأنثى تسعة فة فتمسك أرغيد؛ 
وبهذا القول نأخذ وهو أصخ القولين معنا. 


رجل هلك وترك بنتا خنث وبنت ابن خنثم وفك او ابن 1 سفل منها 
خنثى؛ فقد اختلف في ذلك: فمنهم من قال: إِنَّهم يقلبون على الأحوال حالا 
ذكورًا كلهم وحالا يجعلون إنانًا كلهم وحالا يجعل بعضهم ذكورًا وبعضهم 
إنانًاه ثُمّ يرد الذي جُعِل ذكرًا أنشى ويرد الذي جعل أنثى فيجعل ذكرًا؛ فلم 
نر عدل ذلك. 


وقال آخرون: إِنَّما يجعلون في حال إنانًا وفي حال ذكوراء ثُمّ ينظر ماذا 
يستحقون وهم إناث وماذا يستحقّون وهم ذكورء 0 يعطون نصف 
ما استحمُوا في الحالين. فرأينا هذا القول هو أصخ وأعدل؛ لأنَّ خلقهما 
واحد فليس يجعل هذا ذكراً وهذا أنثى» ولكن إذا جعل ذا ذكرًا جعل ذاك 
ذكرا؛ لأن خلقهما واحده» وإذا جعل هذا أنثق جعل هذا أنثى. ولیس هما 
بمنزلة الغرقى اإذا| يمات واحد ويحيى واحد ثُمّ يُحيى الذي يمات ويمات 
الذي أحيي؛ فليس الخنثيان بمنزلة هؤلاء. 


فالرأي الذي نأخذ به في الخناث والمسألة بحالها: فإذا أقمتهم كلهم 
ذكورًا لم يكن لابن ابنه شيء وكان المال لابنه» فإذا أقمتهم إنانًا كان لابنته 
النصف ولابنة ابنه السدس ولا شيء للسفلى؛ فأعط ولده من صلبه نصف 
النصف فذلك ثلاثة أرباع المال. ثُمّ تنظر إلى ولد ابنه الخنثى فتنظر ماذا 
يستحقّ وهو ذكر فلا شيء لها وتنظر ماذا يستحق وهو أنثى فلها السدس» 
فأعطها نصف السدس ورد الباقى على /١5١/‏ العصبة فتكون الفريضة من 
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اثني عشر؛ لأنّه كان أصلها من سنّة إذا كان فيها نصف وسدس. ثُمّ ضربتها 
في الحالين فاضرب سنَّة في اثنين فصخ لولده الخنثى تسعة ولولد ابنه 
الخنثى واحد وبقي اثنان للعصبة؛ فلابنة الابن السفلى سهم لأنها في حال 
ذكر فتستحق الباقي فلها نصفه والسهم الباقي إن كانت عصبة للميّت فهو 
له وإن لم تكن عصبة فهو مردود عليهم كلهم» فتكون الفريضة من إحدى 
عشر: للبنت تسعةء ولبنت الابن سهمء ولابئة الابن السفلى سهم. 

رجل هلك وترك ولذا خنشى وعمًا خنثى وابن عم ذكرًا؛ ففيه اختلاف» 
فالذي نأخذ به: أن تقيم البنت الخنثى في حال ذكرا فلها المال كله» وفي 
حال أنّْها أنثى فلها نصف المال» فتعطيها نصف الكل ونصف النصف فذلك 
ثلاثة أرباع المال. فلما انقضى ولد الصلب الذي تكون فيه الفريضة أفضيت 
إلى ما كان بعدهم من العصبة ونظرت إلى العم الخنثى فتقيمه في حال ذكرًا 
فله ما فضل وهو ربع المال» وفي حال تقيمه أنثى فلا شيء له وتعطيه نصف 
الربع» وبقي هنالكم نصف الربع فتعطيه ابن العم لأنه عصبة صحيح. 


مسألة: [قضاء شريح وعليّ في الخنثى] 
قيل: أتت شريحًا امرأة فقالت: يا شريحء اقض لي واقض علي. قال 
شريح: وما ذلك؟ قالت: إن لي ما للرجال وما للنساء» فقال شريح: ليس هذا 
من قضائي. فهبط معها إلى على بن أبي طالب فأعلمه خبرهاء فقال لها علي: 
من أيّهما يأتي الماء؟ قالت: يأتي منهما معًاء قال علئ: معضلة ورب الكعبة. 
قالت: يا أمير المؤمنين وأعجب من ذلك أنْي مملكة بابن عم لي» وقد 
أخدمني جارية قد وطتتها وهي مني حامل. 


فقال علئ: الله أكبرء الله أكبر يا فضّةء خذي بيدها وعذي أضلاعها. 
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قالت: فخلت فضّة بها وعدت أضلاعهاء فقالت: يا أمير المؤمنين» لها 
من جانب اليمين اثنا عشر ضلعًا ومن الأيسر إحدى عشر ضاعًا. 

فقال علي: احلقوا رأسها فأخذوها وأخرجوها تمشي في الأسواق» ففعل 
بها ذلك» فبينما هم" كذلك إذ أقبل ابن عمّها فقال: يا أمير المؤمنين» بأيّ 
حكم حكمت عليها؟ 

قال: بالحكم الذي حكم الله كبك على أبيك آدم ت . قال: وكيف ذلك؟ 
قال علي: لأَنَّ /147/ الله تعالى لما خلق آدم خلق له اثنتي عشرة ضلعًا عن 
يمينه واثنتي عشرة ضلعًا عن يساره. فلمًا أراد أن يخلق حوّاء خلقها من 
ضلعه الأيسر؛ فللرجل اثنا عشر عن يمينه وإحدى عشر عن شماله. فوڵى 
الرجل وهو يقول: صدقت يا أمير المؤمنين. 
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امرأة هلكت وتركت أمها وأخويها لأمّها وأختها لأبيها وأمّها وخنثى من 
أبيها؛ فتنظر إليها فتقيمها في حال ذكرًا فلا شيء لهاء وفي حال أنثى فلها 
السدس مع الآخت للأب والآمّ تكملة الثلثين فتعول الفريضة إلى سبعة. 
فالفريضة في حال من ستة إذا أقمت الخنثى ذكرًا وفي حال من سبعة إذا 
أقمتها أنثى» فاضرب سنَّة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهمًا؛ ففي حال 
تعطي الام سبعة وللأخوين للأمٌ لكل واحد منهما سبعة وللأخت للأب والأمٌ 
واحدًّا وعشرين» هذا إذا أقمت الخنثى ذكرًا لم تعطه شيئًا لما تمت الفريضة؛ 
لأنّ الأخ للأب لا شيء له مع الأمّ والإخوة للأمّ والأخت للأمّ والأب. 

وإن كانت أنثى أعطيت”" الأمّ ستة والأخوين للأمّ اثني عشر والأخت 
للأب والأمّ ثمانية عشرء وبقي سنَّة لو كانت أنثى لكانت لهاء فلما صارت 
خنثى لها نصف ما استحقت فاضربها في الحالين؛ اضرب اثنين وأربعين 
في اثنين فذلك أربعة وثمانون من هاهنا تصحٌ الفريضة» فاقسمها في حال 
أنّها ذكر فأعط الام السدس أربعة عشر والأخوين من الام ثمانية وعشرين» 
وأعط الأخت للأب والأمٌ النصف اثنين وأربعين» فتمّت الفريضة على أهلها 
ولم يبق للذكر شيء لأنَّه عصبة. ثُمّ ارجع فاقسمها على أنَّها أنثى فاقسمها 


(۱) فى (ب): «أعصيت لعلّه أعطيت». وكتب فوقها: «زيادة الناسخ». 
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على سبعة لأنَّ الفريضة عالت؛ فأعط الأمّ السدس اثني عشر وهو سبع» 
وللأخوين"" للام" الثلث أربعة وعشرين وهو سبعان» والأخت للأب والآمٌ 
النصف سنَّة وثلاثين وهو ثلاثة أسباعء وأعط الأخت للأب السدس اثني 
عشر تكملة الثلثين وهو السبع. فلمًا صارت خنثى فإن أقمتها ذكرًا فلا شيء 
لهاء وإن أقمتها أنثى فلها السدس تكملة الثلثين مع الأخت للأمّ والأب؛ 
فأعطها نصف ما استحقّت وهي اثنا عشر لأنْها في حال /۲٤۳/‏ لا شيء لها 
إذا كانت ذكرّاء فأعطها سنّة أسهم نصف ما استحقّت وهي اثنا عشرء وأعط 
الآمّ نصف اثني عشر ونصف أربعة عشر؛ لأنها في حال الفريضة من سنَّة 
فالسدس أربعة عشر وفي حال الفريضة من سبعة فالسدس اثنا عشرء فأعطها 
من كلّ حال نصف ما استحقّت فتصخ لها ثلاثة عشر. وكذلك أيضًا الأخوان 
للأمّ تعطيهما مثل ما أعطيت الأمّ من الحالين» فصخ لهما ستة وعشرون 
لكل واحد منهما ثلاثة عشر. 

وكذلك تفعل بالأخت للأمّ والأب تعطيها في حال أن الفريضة من سنّة 
النصف اثنين وأربعينء وفي حال من ستة وهو واحد وعشرون نصف 
ما استحقّت والفريضة من سبعة وهو تمانية عشر» فتصحٌ لها تسعة وثلاثون» 
[وآللأمٌ ثلاثة عشرهء وللأخوين للام ستة وعشرون فذلك ثمانية وسبعون» 
وللخنثى سنّة أسهم تمت أربعة وثمانون. 


)١(‏ في (أ): والأخوة. 
(۲) في (ب): - الأم. 
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امرأة هلكت وتركت أمّها وزوجها وأخويها لأمّها وأختها لأمّها وأبيها 
خنثى؛ فلامّها السدس» ولزوجها النصف» ولآخويها لأمّها الثلث. فإن كانت 
الخنثى ذكرًا أعطيته ثلث ما للأخوين من الأمٌ قسمت بينهما الثلث على 
ثلاثة فتصح من ثمانية عشر ستة مضروبة في ثلاثة؛ فتعطي الام السدس 
ثلاثة» والزوج النصف تسعة. والآخوين للأمّ والأخ للأب والآمٌ الثلث سنّة 
لكل واحد منهما سهمان. 

وإن أقمتها أنثى فالفريضة من تسعة؛ لأنّها اجتمع فيها سدس وثلث 
ونصف فعالت إلى تسعة وأصلها من ستة» فالتسعة داخلة في ثمانية عشر 
فتقسم ثمانية عشر على تسعة؛ فللأمٌ السدس سهمان» وللزوج النصف ستة» 
وللأخوين للم الثلث أربعة» وللأخت للأمّ والآب النصف سنَّة تمت ثمانية 
عشر. ثُّمّ ترجع فتنظر في الحالين فتعطي كلّ واحد منهم نصف ما استحقّ من 
كلّ حال» فاضرب ثمانية عشر في اثنين فذلك سنَّة وثلاثون؛ فللأمٌ في حال أنَّ 
الخنثى ذكر السدس وافر وهو سّة أسهم وفي حال أنَّها أنثى السدس وهو 
راجع إلى السبع وهو أربعة أسهم» فأعطها نصف السنّة ونصف الأربعة /515؟/ 
فذلك خمسة أسهم. وأعط الزوج في حال النصف تامًا وهو ثمانية عشر وفي 
حال النصف راجعًا إلى ثلاثة أتساع وهو اثنا عشره فأعطه نصف اثني عشر 
سنَّة ونصف ثمانية عشر تسعة فتصخ له خمسة عشر. وتعطي الأخوين للأمّ في 
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حال الثلث اثني عشر وشاركهم الأخ للام والأب إذا أقمته ذكرًا فيصح لكل 
واحد منهم أربعة أسهم. فإذا أقمت الأنثى خنثى أعطيت الأخوين للأمٌ الثلث 
راجعًا إلى التُسْعَين وهو ثمانية أسهم خالصًا لهما لكلّ واحد منهما أربعة 
أسهم. فلا يزادان عليه ولا ينقصان منه؛ لأنّه لهما في الحالين جميعًا راجعًا 
إلى ثلثي الثلث إن كانت الخنثى ذكرًا شاركهما' بثلث الثلث» وإن كانت أنثى 
فإنما لهما الثلث راجمًا إلى التَسْعَين. وتنظر إلى الخنثى فإن أقمتها ذكرًا 
أعطيتها أربعة أسهم وهو الثلث» وإن أقمتها أنثى أعطيتها النصف راجعًا إلى 
ثلاثة أتساع وهو اثنا عشر؛ فأعطها نصف الاثني عشر سنَّة ونصف الأربعة 
اثنين فذلك ثمانية سهم تمت الفريضة من سنّة وثلاثين. 


فعلى هذا فاعمل» واعلم أنه قد يأتي في الخنثى مسائل في الأخوات للام 
والأب إذا كان فيهن خنثى مع الزوجة والأخوات والأمٌ والجدّات, يكثر إن" 
وصفناه ويطول الكتاب فيه؛ إلا ثي بيّنت لك الأصل فاعمل على حسب 
ما وضقف لك ولا نهدل على هذا إلا من وه الله وراقه قطة: 


واعلم أن أهل الحساب لم" يحيطوا في وضعهم لجميع ما يحدث في 


الناس ولكتهم بيّنوا للناس الأصول'» فمن كان له فهم عمل فيما يحدث 
على أصل ما أثروا له. 


واغلم آذ المكت إذا مات وخلف.وركة وعتنافنى لهم فرضن فى كعاب 
الله كك ؛ فالذي نأخذ به وهو المعمول به عندنا أنّهم يجعلون في حال ذكورًا 


)١(‏ في النسختين: شاركها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (ب): إن لعلّه ما. 

فى (ب) لاد 

(5) في (ب): أصوال. 


باب [10] : المشتركة في الخناثى e‏ 


ثم تنظر ما يستحقّون في حالهم ذلكء ثم يجعلون إنانًا فتنظر ماذا يستحقّون 
وهم إنانًاء ثْمّ يعطون نصف ما يستحقون وهم إناث ونصف ما يستحقّون 
وهم ذكور. 

فإن قال قائل: له لم1 ا 
وفي حال أنثىء ثُمّ ينظر ماذا يستحقّ كلّ واحد منهما في الحالين» ثُمّ يعطى 
نصف ما استحقّ في الحالين» فعلى هذا حَنَّى تنقضي الورثة. 

قيل له: إن هذا /٠٤٠/‏ لا يكون في أهل'" الفرائض وإِنَّما يكون في 
العصبة؛ لأنّْك إن فعلت هذا في أهل'" الفرائض زدت صاحب الفريضة أكثر 
ما يستحق» وذلك في ابنة وابنة ابن خنثيين؛ فإن أقمتهما ذكرين في حال 
كان المال للابن وسقط ابن الابن» وإن أقيما أنثيين في حال كان لبنت الابن 
السدس فريضة'' وكان للبنت النصف فريضة؛ فصار للبنت في حال نصف 
النصف فريضة وفي حال نصف الكلّ» وصار ابن الابن في حال إن كان 
ذكرًا فلا شيء له» وإن كان أنثى فله السدس. وأعطيته إذا أشكل أمره نصف 
الفريضة فإذا”'' انقضت الفرائض. وإن حملتهم على غير الفريضة أعطيت 
البنت ثلاثة أرباع. فإن أقمت ولد الابن مقام العصبة أزلت عنه الفريضة 
فأعطيته أكثر مِمّا يستحقّ”2» فإن كان أنثى فلا شيء له وان كان ذكرًا كان له 


)١(‏ في النسختين: يقام؛ والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في النسختين: أصل؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۳) في (أ): أصل. وفي (ب): أهل؛ وهو الصواب. 

(8:) فى (ب): - فريضة. 

)0( كذا في (أ)؛ ولعل الصواب: إذا. 

(5) في (ب): - «وأعطيته إذا أشكل أمره نصف الفريضة فإذا (۳) انقضت الفرائض. وإن 
حملتهم على غير الفريضة أعطيت البنت ثلاثة أرباع. فإن أقمت ولد الابن مقام العصبة 
أزلت عنه الفريضة فأعطيته أكثر مما يستحق». 


ere‏ 24 الجزء التاسع عشر 


بقيّة المال وهو الربع» فأزلت الفرض هاهناء فمن هاهنا أقمتهم في حال 
ذكورًا وفي حال إنانًا إن كانوا أهل فرائض. 

زإذا ات الت رخاف ووكة عاق لا س عر المال وعضية 
خناثى؛ فان الورثة الذين لهم الفرض يقامون في حال ذكورًا وفي حال إنانًاء 
ثُمّ يعطون نصف ما استحقُوا وهم ذكور ونصف ما استحقُوا وهم إناث» كُمّ 
ينظر الفضل الذي أبقته الفرائض فهو لأقرب العصبة. 

RR‏ فإنَ العمل في 
ذلك أن تقيم الخنثى التي هي أقرب إلى الميّت في حال ذكوًا وهو يستحق 
الفضل كله بالعصبة» ثُمّ تقيمها في حال أنثى فلا شيء لها؛ ففي حال له 
نصف الفضل وفي حال لا شيء لهاء فيستحق نصف الفضل. ثُمّ تنظر في 
الخنثى الثانية التي هي أقرب إلى الميّت من بعدهاء فتقيمها في حال ذكرًا 
فلها ما بقي من الفضل» وفي حال أنثى فلا شيء لهاء » فتعطيها نصف ذلك» 
ثُمّ تسلّم بقيّة الفضل إلى العصبة الصحيح. فعلى هذا فاعمل. 

وكذلدك إذا حاف الهالك ورثة لا يسنشورغيؤة المال خنائق وعصبية 
خنائى؛ فإ العمل فيهم على ما ذكرت لك» فإذا بقي الفضل أقمت العصبة 
في حال ذكرًا فله الفضل وفي حال أنثى فلا شيء له» فسلمت إليه نصف 
الفضل. فإذا لم تكن بعدها عصبة كان الباقي مثل الفضل مردودًا على الورثة 
وعلى العصبة الخنثى على قدر سهامهم؛ ۷۸ كنحو: رجل هلك وترك 
اب خش وابنة ابن کے واا ابن أشفل ھا کے قاذ امت الت 
وابنة الابن ذكرين كان المال للابن وحده. وإذا جعلتهما أنثيين كان للبنت 


)١(‏ في النسختين: يستوعين؛ والصواب ما أثبتناه كما سيأتي في مسألة أخرى قريبة من هذه 


والله أعلم. 


باب [50]: المشتركة في الخناثى o‏ 


النصقيه ولت الابينالبسدمن كمال الاين فى البنك الخ تف 
الكلّ ونصف النصف فذلك ثلاثة أرباع المال» وتعطي بنت الابن في حال 
نها أنثى السدس فلها نصفه وفي حال أنه" ذكر لا شيء لها" فلها نصف 
الست فالات خم اناس لال ا e‏ من اکى عر سا 
رلاب الآبق ضف المدس س من ان عكر وى سهمان وهو السدس. 
ُه نظرت إلى بنت الابن السفلى فتقيمها في حال ذكرًا فلها الفضل كله 
وهو السدس؛ لأنْها عصبة» وتقيمها في حال أنثى فلا شيء لها فتعطيها 
نصف ما استحقّت وهي ذكر فذلك نصف السدس وبقي نصف السدس. فإن 
لم تكن عصبة غيرها ردّت الفريضة إلى أحد عشر سهمًا وكان السهم مردودًا 
غل كلهم ؟ للت سا من احا عشر سا ولات الاين سهم من اح 
عشر سهمّاء ولابنة الابن السفلى سهم بالعصبة من أحد عشر سهمًا؛ فعلى 
هذا فقس. 
ف كانت المسآلة اليا الأ اله بعد البشت السفاى أت عن أب 
وأمّ أو لأب؛ فإِنَ السهم الباقي من الاثني عشر وهو ما بقي من العصبة من 
بدت الاين السفلى هو لها كائف عفن أن اتن اودكا لها تة عل 
أي الكحرال كانت 
وإذا مات الميّت ولم يخلّف ورثة لهم فرائئض» وخلف عصبة ابن أخ 
ار ل ا ارال ال 
استحقّ المال کله وإذا أقمته في حال أنثى فلا شيء له فله نصف المال» 


والباقي للعم الصحيح وهو نصف المال. 


)١(‏ أي: البنت الخنثى. 
(۲) في النسختين: «وفي حال أنّها ذكر لا شك»؛ والصواب ما أثبتناء والله أعلم. 


دك هه الجزء التاسع عشر 


فعلى هذا فاعمل فى الخناثى إذا كن عصبة وكنّ أقرب إلى الميّتء 
فهكذا تفعل بالأقرب فالأقرب من الميّتء [وتعطيه] نصف ما يستحق وهو 
الباقى عليهنَ على قدر سهامهنٌ؛ فعلى هذا فاعمل فقد بيّنت لك الأصل. 

قال أبو حنيفة: يورث الخنثى'""' من حيث يبول» فإن بال منهما جميعًا 
فمن آؤلهماء وإن خرج البول معًا فلا علم لي بهذاء فإن كان أحدهما أكثر 
/۸ فلا علم [لي] به. 

وقال أبو يوسف: أحسن ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ إذا خرج منهما جميعًا 
فباللأول» فإن كان مخرجهما معًا فبالأكثر على الحزر”" لا بكيل ولا وزن. 


وروئ عن اي برس عن الكبى عل ابى صالخ ع ابن عاس عن 
النبئ كَل أنه سئل عن مولود له 01 وذكر""؛ من أين يورث؟ فقال: «من حيث 
يبول». 


)١(‏ في (أ): الخنائى. 

(؟) في النسختين: الحرر؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا؛ إذ لم نجد من ذكر هذه العبارة. والحزر: 
التقدير. انظر: مقاييس اللغة» (حزر). 

(۳) في النسختين: ودبر؛ والصواب ما أثبتناه من: نصب الراية للزيلعي» 517/4» وقد ذكر 
الحديف با وعزاه إلى أبن عدي قن الال وق ميق كرا الحديث بهذا الخطأ 
وقد صححناه في محله أيضًاء والله الموفق. 


يدرك 


5 حساب الردّ على الخناثى إذا لم يكن 
الا معهم وارث”" غيرهم 


رجل هلك وترك أخنًا لأب وأمٌّ خنثى وأخنًا لأب خنثى وزوجة؛ 
فهي في حال من أربعة إذا أقمتهم ذكورًا: للزوجة الربع واحد» وبقي 
ثلاثة أسهم هي للأخ للأب والآمّ. وإن أقمتهم إنانًا فالفريضة من اثني 
عشر: للأخت للأب والأمٌ النصف سنّة أسهم. وللأخت للأب السدس 
كمال الثلثين سهمان» وللزوجة الربع ثلاثة أسهمء وبقي سهم؛ فنظرت 
إلى الفريضتين فإذا فريضة الأربعة داخلة في الاثني عشر وهي ثلث 
منهاء فاستغنيت بالاثني عشر عن الأربعة فضربت الاثني عشر في اثنين 
في الحالين وذلك أربعة وعشرون سهمًا؛ ففي حال إذا أقمت الخنثيين 
ذكرين كان للزوجة الربع سنَّة أسهم وللأخ للأب والآمّ بقية المال وهو 
ثلاثة أرباع المال وهو ثمانية عشر سهمًا. وإذا أقمتهما أنثيين كان للأخت 
للام والأب النصف اثنى عشر سهماء وللأخحت للأب السدس كمال 
الثلثين أربعة أسهمء وللزوجة الربع سنّة أسهم» وبقي سهمان. كُمّ نظرت 
إلى الآأخت للام والأب فلها في حال أنها ذكر ثمانية عشر سهمًا فلها 
نصفه تسعة» وفي حال أنَّها أنثى لها اثنا عشر فلها نصفها سنّة أسهم» 
فصخ لها خمسة عشر سهمًا. وصمٌ للأخت للأب سهمان؛ لأنها في حال 
أنْها ذكر لا شيء لهاء وفي حال آنها أنثى لها السدس أربعة فلها نصف 


)١(‏ في (ب): - وارث. 


۸ هه الجزء التاسع عشر 


السدس وهو سهمان؛ فصخ لهما''' سبعة عشر سهمّاء وللزوجة ستة أسهم 
وبقي سهم مردود على الأخت لأب والاَمٌ وعلى الأخت للأب وحدها؛ 
لأنّ الزوجة لا رد عليهاء فاضرب أربعة في سبعة عشر فذلك ثمانية 
وستون سهمًا؛ فللزوجة الربع سبعة عشر سهمّاء وصخ للخنثى للم والأب 
غخسبحة وأريعون سهماء وصځ للخنثى للأب سنّة أسهم؛ فذلك واحد 
ومست سا وت القريضة م كمائية 00 لوستم ا 


مسألة: [فيمن ترك خنثى] 
رجل هلك وترك ابن" وخنثى؛ ففي حال [أنه ذكر] المال سهمين 
للابن”» سهم وللخنثى سهم» وفي حال أنثى يكون المال من ثلاثة سهم 
للخنثى سهم وللذكر سهمان» فذلك خمسة أسهم جملة الفريضة؛ للابن 
ثلاثة أسهم وللخنثى سهمان". 


)١(‏ في النسختين: لها؛ والصواب ما أثبتنا؛ لآن الخنثيين ‏ الأخت للأب والأم والأخت 
للأب - لهما سبعة عشر سهمًا معّا» خمسة عشر للأولى وسهمان للثانية» والله أعلم. 

(۲) في المسألة أربعة احتمالات؛ الأوّل: على أنهما ذكران وتصخ من أربعة» والثاني: على 
أنّهما أنثيان وتصخ بالرد من سنّة عشر والثالث: على أن الشقيق ذكر والأخت لأب أنثى 
وتصخ من أربعة» والرابع: على أن الشقيقة أنشى والأخ لأب ذكر وتصخ من أربعةه 
والجامعة: تصحٌ من أربعة وسين للزوجة ستة عشرء وللخنثى الشقيق واحد وأربعون 
وللخنثى الأخ لأب سبعة. والله أعلم وأحكم. (باكلي) 

(۳) في النسختين: ابنة؛ والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ب): فقال. 

(5) في النسختين: للأنثى؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

(1) تصخ المسألة باحتمالين من اثني عشر للابن سبعة» وللخنثى خمسة؛ لأنْ للخنثى باحتماله ذكرًا 
له نصف» ونصفه هو »4/١‏ وباحتماله أنثى لها الثلث ونصفه هو ٦/١‏ و١/5‏ +١/0-5/؟١؛‏ 
فالقاعدة هنا صحيحة إلا أنه وقع الخطأ في الحساب» والله أعلم وأحكم. (باكلي) 


باب :]٦١[‏ حساب الردٌ على الخناثى إذا لم يكن معهم وارث غيرهم ۹ 


فإن ترك ابنة'"' وخنثى؛ كان في حال رجل الفريضة من ثلاثة للخنثى 
سهمان وللبنت سهم» وفي حال تكون الخنثى آنثى" تكون الفريضة من 
سهمين؛ فتكون من خمسة للخنثى ثلاثة أسهم وللأنثى سهمان." 

فإن كان خنثى وأنثى وزوجة وأب؛ كانت الخنشى والأنثى ولدين كان 
للأب السدس وللزوجة الثمن» وفي حال ما بقي يكون الخنثى ذكرًا له 
ما بقي ولأخته» وفي حال تكون الخنثى أنثى“ يكون للزوجة الثمن وللأب 
السدس وللابنتين الثلثان وما بقي للأب؛ الفريضة من أربعة وعشرين: 
للزوجة الثمن ثلاثة» وللأب السدس أربعة» وللخنثى والأنثى ما بقي على 
أن الخنثى ذكر» والباقي سبعة عشر يكون للخنثى الثلثان وللأنثى الثلث. 
لا تصح سبعة عشر» فتضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فذلك اثنان وسبعون؛ 
فيكون للأب أربعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهمّاء وللزوجة ثلاثة 
في ثلاثة فذلك تسعة أسهمء وللخنثى والأنثى سبعة عشر من أربعة وعشرين 
مضروبة في ثلاثة فذلك أحد وخمسون. فيكون للأنثى الثلث سبعة عشر 
سا والهدن على اناذكر أريعة وكلاكون سهما: 

وفي حال تكون [الخنثى] أنثى يكون للابنتين الثلثان سّة عشر سهمًا 
لكلّ واحدة منهما ثمانية أسهمء وللأب أربعة وسهم بالعصبة» وللزوجة 
ثلاثة؛ فجملة ما في أيديهن من الحالين: للزوجة اثنا عشر سهمّاء وللأب 


)۱( في (أ): ابنته. 

(0) في النسختين: «الأنثى خنثى»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۳) بل تكون من اثني عشرء للخنثى سبعة أسهم» وللبنت خمسة أسهم» والله أعلم. 

(:) في النسختين: وفي حال تكون الأنثى أنثى؛ والصواب ما أثبتناه. 

(5) المسألة تصخ من ضرب المضاعف المشترك بين أصلي المسألة في اثنين» وهو: 
4-7 15ء فتصخ المسألة من مائة وأربعة وأربعين» للزوجة ثمانية عشرء وللأب سبعة 
وعشرون» وللبنت واحد وأربعون» وللخنثى ثمانية وخمسون. 


هه الجزء التاسع عشر 


س ر سا ويد الاش عد وروق سكا وبك الخ اتان 
وأريغوة سا فخت الما بینهم. 

امرأة هلكت وتركت ابنتين إحداهما!"' خنثى وأختًا لأب؛ تصخ المسألة 
مخ عالين: فال أن الخ أن يكون الأب" القلفان والات الثلث 
من ثلاثة» وفي حال يكون الخنثى ذكرًا فيكون أيضًا من ثلاثة للخنثى 
سهمان وللآنثى سهم» و صخت > جملة المسألة من سَّة للخنث ثلاثة وللأنثى 
سهمان ولالأخت سهم. 

فإن ترك أختين لآب وأمٌ وأخمًا لآب إحداهما" خنثى؛ كان للأختين 
الغلئان: ولا شىء فى /٤۹/‏ المسالة للاخت للذاب. 

فإن كان مكان الأخت للأب أخ لأب كانت المسألة في حال [الخنثى 
أنثى] من ثلاثة للأختين الثلثان وللأخ الثلث سهمان. وفي حال يكون 
الخنثى ذكرًا فتكون الفريضة من ثلاثة للخنثى سهمان وللأنثى سهم؛ فجملة 
ما في يد الخنثى من الحالين أربعة والأنثى ثلاثة والأخ سهمان» صخت 


(9 


في النسختين: «ابنين أحدهما»؛ والصواب ما أثبتناه لموافقته تفاصيل المسألة» والله أعلم. 

(۲) في (ب): للأنثيين. 

(۳) في النسختين: أحدهما؛ والصواب ما أثبتناء والمعنى إحدى الأختين لأب وأم خنش» 
والله أعلم. 

(6) في النسختين: «سنّة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما سيحلها. 

)١(‏ بل قصخ المسألة من س للخنثى ثلاثة» وللأنثى سهمان» وللأخ لأب سهم ولله أعلم 
وأحكم. (باكلي) 


2١ 


“*" ميراث الغرقى [والهدمى] 
طا ومن كان في معتاهم 


اعلم أن الغرقى: الذين يكونون في سفينة واحدة فيغرقون معًا ويخرجون 
من الماء موتى فلا يعلم من مات منهم أوّلا. والهدمى: الذين ينهدم البيت 
على جميعهم فيوجدون موتى ولا یدرون أيّهم مات أُوَّلا؛ فالقول في كل 
هؤلاء واحد» وللناس فيهم قولان ينظر فيهما ويعمل عليهماء ولبعضهم أقاويل 

فاا القرلان اللذان علبهها العمل فإن زيد بن ثابت روئ عنه أنه 
لا يورث متا من ميّت ولا يورث إلا الأحياء من الآأموات) وهذا قول سهل 
ليست فيه مسائل ولا على أحد فيه مؤنة حساب. 


الأحياء من الموتى» ولا يورّث الموتى من الموتى من تلاد" أموالهم؛ وهذا 
فلو قال تكد ها رل فى 9 رة غر ا جا وغلف ك واد 
منهم ابنًا وخلفوا أَمَّهِم؟ فقل: في قول زيد: لأمّ كلّ واحد من ماله السدس 


)١(‏ يُسمّى المال: تلادًا إذا كان المال موروناء وطارفًا: إذا كان مكتسيّاء وركارًا: إذا كان مدفونًاء 
وضمارًا: إذا كان لا يرجىء وصامئًا: إذا كان ذهيًا وفضّةء وناطقا: إذا كان إِبِلّا وغنمّاء 
وعقار: إذا كان ضيعة ومستغلًا. انظر: الثعالبي: فقه اللغةء فصل (١۳)ء‏ في تفصيل الأموالء 
ص١١‏ (ش). 


"ع هه الجزء التاسع عشر 


ابنه ولكتهم خلّفوا أمّهم فلأمّهم من مال كلّ واحد منهم الثلث والباقي 
مسألة: [في ميراث الاخوة الغرقى] 

وأمًا قول علئ: إذا سألك عن ثلاثة إخوة غرقوا جميعًا وخلفوا أمّهم؛ 
فليس نعرف هذا ولا ندرك صوابه» فأقرب'" من [أن] تنزلهم تجعل منهم 
3 وأوسط وأصغر» وتقول: نيدأ میت الاک ونحيي الأوسط والأصغرء 
تقول: للأمّ من مال الأكبر السدس والباقي بين الأوسط والأصغرء ما عاد 
إلى الأوسط من أخيه الأكبر فلأمّه الثلث منه والباقى للعصبة. وهذا ما قلت 
الأصل من موارثة الميّت عن الميّت. وما كان للميّت من تلاد ماله وتفهم 
أمرهما /٠٠١/‏ وتفرّق بينهما بافتراق الحكم فيهما. وكذلك ما عاد إلى 
الأصغر من أخيه الأكبر فلأمّه منه الثلث والباقي للعصبة. 

ت ثميت الأوسط وتحيي الأكبر والأصغر فتقول: لَمَا مات الأوسط كان 
لأمّه السدس والباقى بين إخوقة الأكبر والأضغرة ما عاد إلى الأكبر غن 
الأوسط فلأمّه منه الثلث والباقى للعصبة. 
لآمّه السدس من ماله والباقي بين أخيه الأكبر وأخيه الأوسطء ما عاد من ذلك 
إلى الأخ الأكبر والأوسط فتقول: لما مات فلأمّه الثلث والباقي للعصبة. 


)١(‏ فى (ب): «فليس يعرف هذا ولا يذكر». وفى (أ): ورد يذكر كُمّ شطب الكاف والراء وأثبت 
الكاف بعد الراء؛ ولعل هذا دليل على أن النسختين قد أخذتا من نسخة واحدة» والله أعلم. 
(۲) في (ب): بأقرب. 


باب [۲]: ميراث الغرقى [والهدمى] ومن كان في معناهم e‏ 


فإذا أردت أن تصخ هذه المسألة بعد أن قد فهمت تنزيلهاء فخذ المسألة 
من سنّة: ابدأ بمن شتت منهم فإِنَّ القول فيهم واحدء فقل: لأمّه السدس 
أسهم على اثنين لا تنقسم بينهما"» فاضرب اثنين في سنّة فتكون اثني 
عشر؛ للأمٌّ السدس اثنان» وبقي عشرة بين الأخوين لكلّ واحد منهما 
خمسة. ما عاد إلى كلّ واحد من هؤلاء الأخوين من هذه الخمسة فلأمّه 
الثلث والباقى لعصبته» فلا تجد للخمسة ثلئًاء فاضرب اثنى عشر فى ثلاثة 
تكون من سنّة وثلاثين؛ للأمّ السدس سنَّة» وبقي ثلاثون بين الأخوين لكل 
عشرة للعصبة. 

فانظر فإن كان عصبتهما واحدًا فانظر إلى ما تصاب الأمّ من جميع 
المسألة» وقد كان لها من الأوّل ستّة ومن كلّ واحد من الباقين خمسة؛ ذلك 
سنّة عشر يبقى عشرون للعصبة من كل أخ» فوافق بين الستة عشر التي 
صارت للأمّ وبين العشرين التي صارت للعصبة تجدها تتفق بالأرباع؛ فخذ 
المسألة من تسعة؛ فتكون للأمّ منها أربعة وتكون للعصبة منها خمسة» 
ومسألة كلّ واحد منهما هكذا. 

فإن كان عصبة الأخوين اللذين عملت فيهما متفرّقة» وكان لهذا عصبة 
خلاف عصبة هذا فقد عرفت أن للام سئّة عشر لا تنتقل» وأن العصبة كلّ 
والحد من الأخوين غشرة قتوافق بين السكة عشر وبين العشرة /81؟/ شتجدها 
ففق بالأتصاف» قد نعف السكة فشر كمانية وتضف هذه الحشرة خمسة 


)١(‏ في (أ): بينهم. وفي (ب): - بينهما. 


عع A‏ الجزء التاسع عشر 


ونصف تلك العشرة خمسة» واجمع ذلك فتجده ثمانية عشر؛ تنقطع مسألة 
كل واحد منهما إذا كانت عصبتهما متفزقين من ثمانية عشرء وإذا كان 
عصبتهم مجتمعين فمن تسعة. 

فعلى هذا باب الغرقىء وقد تقصّيت""' في هذه المسألة بأكثر مِمًَا 
تقصّاه'"' أحد من الفرضيين؛ لأنّ بعضهم وصف تصحيحها حسّى انتهى إلى 
ستة وثلاثين ولم يصف قطعهاء وبعضهم وصف قطعها وترك تصحيح 
أصلهاء وكلّهم وصفوا ما ذكرت وتركوا تنزيلها أوّلاء فقد نزلتها ته م صخحتها 
ثُمّ خّرت عن قطعها ليكون ذلك أحسن في فهم الناظرين فيهاء وليس بعد 

وإذا مات رجل ومدّبّرة"" له وزوجها جميعًا لا يدرى أيّهما مات قبل؛ 
فن ب عبد الله أن المنث # كرت ر وجها إلا أذ ياف الوركة اة أن اة 
ماتت قبل زوجها. 

مسألة: [في موت الأب والابن معًا] 

ا مات هر وات ج ارك ألما ماف قا ماهوا الاب 

ازل ذلك جا کیت اا ف فإن أمث الأب ققد كرك زوج 
وابنين؛ كان للزوجة الثمن سهم» ولابنيه ما يبقى وهو سبعة أسهم لا يصحٌ 
0 في (أ): تقضت. وفي (ب): نقصت؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(0) في النسختين: تقضاه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
رذ مدبرّة من التدبير» وهو: تعليق السيّد عتق عبده بعد موته أو غيره أو حدوث أمرٍ ما. مثل 


أن يقول السيد لعبده: إن مت فأنت حرء أو مات فلان» أو وقع كذا وكذا. انظر: العين؛ 
(دبر). ابن بركة: الجامع» 155-57505/7. 


باب [۲]: ميراث الغرقى [والهدمى] ومن كان في معناهم 0 


عليهما فتضربها في اثنين فتبلغ ستة عشر سهمًا؛ فيكون للزوجة سهمان» 
وللابنين لكلّ واحد منهما سبعة أسهم. 

ثم تدفع ذلك الذي وقع للابن من أبيه لورثته الأحياء دون أبيهء ثي 
تميت الابن وقد خلّف أبويه وزوجة وابكًا وابنة؛ فالفريضة تصخ من أربعة 
وعشرين سهمًا: للزوجة الثمن ثلاثة» وللأبوين السدسان لكل واحد منهما 
أربعة» بقي ثلاثة عشر سهمًا بين الابن والابنة لا تصحٌ عليهما ولا توافق 
سهامهماء فتضرب ثلاثة عشر التي لهما في ثلاثة أسهم؛ فيكون للجارية 
ثلاثة عشر سهمًا وللغلام ضعف ذلك وللزوجة ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعةء 
وللأبوين لكلّ واحد أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهماء منها تصخ 
فريضة الابن من ورثته» فتدفع ميراثه إلى ورثته الأحياء /١07/‏ ولا تعط 
الأب مِمًا ورث الابن منه وتدفع ذلك إلى ورثة الابن دون الأب» وكذلك 
الابن يدفع ما ورث الأب منه إلى ورثته الأحياء فهذا حسابهم» والله أعلم. 


مسألة: في ميراث أهل الشرك 

قال أبن المؤكر» اعلى أن المسل لوث المشسرك ولا المكسرك يرك 
المسلم» كذلك جاء عن النبن كَثِِ: «لا يتوارث أهل ملتين» والشرك كله ملةه 
وأهل التوحيد كلهم أهل ملة. 

فإذا مات ميّت من أهل ملل الشرك وله حميم من ملَّة أخرى غير مِلَة 
الميّت فإن قسموا مواريثهم بأحكامهم على قدر ما يتوارثون بدينهم لم 
يدخل المسلمون بيتهم. وإن رفعوا إلى المسلمين حكمرا بينهم بحكم 
القرآن» وورّثوا اليهوديّ من المجوسيّ وأشباههم. المسلمون يورّثون 
المجوسئ من اليهوديّ والنصرانيئ» ويورثون اليهوديّ والنصراني من 
المجوسي إذا ارتفعوا عليهم حكموا عليهم بحكم القرآن. 


e 


يا 


ب 
5 في فرائض المجوس 
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عن أبي المؤثر: مجوسي تزوّج يأكة فو لدت م يا فصارت ابه وا خد 
لأمّهه فإذا هلك فقد ترك أمّهِ وابنته وهي أخته من أمّه؛ فلابنته النصف ولأمّه 
السدس» وليس لأخته من أمّه شيء لأنها هي ابنته وقد حجبت نفسها. 

مجوسي تزوّج بأمّه فولدت له ابنًا وبننّاء ثم هملك وترك أمّه وإخوته 
لأمّه وهما ابناه؛ فلأمّه السدسء ولابنته وابنه ما بقي للذكر مثل حظّ 
الأنثيين. فإن مات الغلام كان لأخته النصف» ولآمّه الثلث» والباقي لعصبته. 


و 
03 


مجوسي تزوّج بابنته فولدت منه بننّاء ثمّ هلك وترك ابنتيه؛ فلهما 
الثلثان» والباقي لعصبته. 

فإن ماتت ابنته الكبرى التي تزوّج بها فإن ابنتها تحوي مالها دون 
عصبتها؛ لأنّها ابنتها فلها النصف وهي أختها من أبيها فلها ما بقي» فأخذت 
النصف لأنَّها ابنتها فريضة وأخذت النصف لأنَّها أختها من أبيها عصبة. 

وإن ماتت الصغرى فقد تركت أمّها وأختها لأبيها؛ فتأخذ ثلثها ميراثها 
من ابنتها فريضة» وتأخذ النصف ميراثها من أختها لأبيها فريضة» وبقي 
السدس فهو للعصبة. 

مجوسئ ترزوّج بابنته فولدت منه بننًا وابّاء هلك وکلهم أولاده؛ 
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وليس لابنته التي تزوّج بها ميراث 
۲ من قبل التزويج. 


باب [1۳] : في فرائض المجوس L۷‏ 


وكلّ مجوسي تزوّج بابنته أو بأَمّه أو بأخته أو ببنت أخته أو عمّته أو 
خالته أو مخلقَة أبيه أو امرأة أبيه» وكلّ ما حرم الله من النساء من نسب أو 
رضاع أو صهر”؛ فإِنّهم لا يتوارثون بالتزويج لا للزوج ولا للزوجة ميراثًاء إذا 
ارتفعوا إلى المسلمين لم يحكم المسلمون للزوج بنصف ولا ربع ولا للزوجة 
بربع ولا ثمن إذا كان تزويجهم بذوات المحارم التي حرّمهِنّ الله تعالى في 
القرآن. فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا ميراثهم بأحكامهم ولم 
يرفعوا إلى المسلمين لم يدخل المسلمون في نقض ما تراضوا به ودانوا به» 
فإن أسلموا على ذلك لم يكن عليهم رد ما استحلوه في دينهم. 

ولو أن مجوسيًا تزوّج بأمّه أو بابنته. ثُمّ هلك فأخذت ميراثها منه 
بالتزویج» ثم أسلمت؛ لم يكن عليها رد ما أخذت. 


وكذلك المشرك إذا كان في يده مال من الربا أو ثمن الخنزير والخمرء 
لو اسل اليس عله ركه وهو مالك إل آن يكرة له ديرن على الئاس من 
الربا فإنه يرجع إلى رأس ماله. وكذلك إن كان له على الناس ديون من 
أثمان الخنازير والخمر ثم أسلم ولم يقبضه فلا يحل له أخذه. وكذلك إن 
أسلم وفي يده خمر وخنازير ولم يكن باعها حَنَّى أسلم فإنّهِ يهرق الخمر 
ويذبح الخنازير ويدفنها ولا يستبقيها ولا يملكها ولا يبيعها ولا يهبها. 


اة شو املو قبل اسيم مالا وق يراك اوا 
وإن هلك مسلم وله ورثة من المسلمين وورثة من المشركين» فإن أسلم 


المشركون قبل أن يقسّم المسلمون ماله؛ ففيه اختلاف: قال بعض: ليس 
للذين كانوا على الغسرك يوم مات أبوهم مته ميراث؟ لأنه لا يرث مشرك 


)١(‏ في النسختين: ظهر؛ والصواب ما أثبتناه. 


e۸‏ هه الجزء التاسع عشر 


مسلمّاء وقد استحق ميراثه أولاده المسلمون. وقال بعض: إذا أسلموا قبل أن 
يقسم ميراثه فقد صاروا بمنزلة المسلمين شاركوهم في الميراث إلا الزوج 
والزوجة؛ لو أن مسلمًا تزوج يهوديّة أو نصرائيّة» تُه مات ثُمّ أسلمت قبل أن 
الأرحام؛ أن ميراثه للمصلين من اليهود. 


مسألة: [في ميراث المجوس المجبرين على الإسلام] 


والمجوس إذا أجبروا على الإسلام؛ فالميراث بينهم ما تناسلوا في 
47 الإسلام» وليس إجبارهم على الإسلام بمانع لميراث بعضهم 
بعضًا ما كانوا في حال الإجبار. وإذا زال عنهم الجبر فتمّوا على الإسلام 
لم يكن بينهم ميراث ولا لهم الرجوع عن الإسلام» فمن رجع بعد زوال 
الجبر عنه وبعد إتمامه له فهو مرتذ. 

قال أبو عبد الله: إذا مات يهوديّ وله ولد صغير ووالد' مسلم؛ 
فميراثه لا يتم" ولا يجبره جدّه المسلم على الإسلام. وإن كان الجذ 
ردا كه أله يعد مرت ابنه لم يكن له مراف والميراك لابين ابنه 
الصغير. وعن ابن عباس أنه قال: الميراث للولد ويجبر على الإسلام 
لمكان جدّهء ولم يرَ ذلك أبو عبد الله وأنكره. 

وإذا تزدّج المجوسي ابنته ثُمّ مات؛ لم يكن لها منه ميراث بالنكاح» 
وکات لها هيراك أنها ابتعة: 


)200 في (ب): وولد. 
(؟) كذا في النسخ؛ ولعلٌ الصواب: «فميراثه لابنه». 
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511317) ميراث الوالد من الولد» والولد من الوالد» 
| ¢ والزوجين: إذا كان أحد هؤلاء حرًا والآخر 
عبداء وأحكام ذلك 


مات وكرك ا م ا وجا ارا ار ع فد ا 
توقيف الميراث على الابن: فمنهم من قال: يوقف عليه الميراث؛ إن عَيَق 
دفع إليه» وإن بيع اشتري به» وإن مات دفع إلى الورثة الأحياء من بعده. 
وقال آخرون: يدفع إلى الورثة الأحرار كانوا عصبة أو أرحامًا ولا يوقف على 
الولد. قال أبو الحسن: وأختار أن يوقف المال على الولد كما يوقف على 
الأبوين» وبالله التوفيق. 

فإن مات أحد من ورثة الأب قبل أن يعتق الابن» ثُمّ مات الابن بعد 
موت وارث الأب» وكان المال للابن موقوفًا عليه على أحد الوجوه ولو لم 
يصل إلى ذلك» وكان مردودًا على ورثة الأب؛ كان من يرث الأب حيّا كان 
أو ميّنًا يدفع إليه أو إلى ورثته. 

فإث ولد للآيم الممتوك ولد اذا كان الماك موقر تا على الولد على 
قول من أوجب ذلك؛ فالمال'" للورثة من بعده لم يصمّ له شيء [وآأكان 
أقرب الورثة ولد الولد إذا كان حرّاء وإن كان ولد ولده مملوكًا دفع إلى 
الورثة الأحرار ولم يوقف على ولد الولد. 


)١(‏ في (أ): والمال. 
(0) في النسختين: ولو لم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


0° 2 الجزء التاسع عشر 


فإن مات وخلّف ابنَ ابن حو(" وابئًا مملوكًا؛ فالذي لاايوقف عليه 
يعطي ابن الابن الحرّء فأمًا من أوجب التوقيف على الولد حَنَّى يعتق أو 
يباع الولد لم يعط ابنَ الابن شيئاء فإن مات والميراث بحاله دفع إلى ابن 
الاين الآخر. 

فان مات وخلف ابا مملوگا وابتًا حذا؛ /١52/‏ فإنه يدفع إلى الابن 

7 أجبنا" في توقيف الابن على الاختلاف |واعلى قياس آيضًا؛ 
فالقياس الأوّل أنه يه یجزئ ولد والكة إلا أن( يجذده مملوكًا فيشتريه 
ثم يعتقه» يشوك بيه لذ ان يجذه مفلا فيعتقه؛ فعلى هذا قامسوا 
التوقيف عليه» ولم يقولوا: إِنّه وارث؛ لأنَّ الابن المبيع المملوك“ 


فأمًا قياس الابن الذي قلنا به على بعض القول قول الله تعالى: « ءاباؤك 


4 


بوك لا حَدْرُونَ يهم أب كك تَقَما4» ولم يقل في الأجداد وأبناء الأبناء 


فإن مات وترك ابئًا مملوئًا وللولد المملوك ولدان حران» وابنى ي ابن 
ت کل سرا والجواب واحد. 


)١(‏ في (أ): حرّ؛ والصواب ما أثبتناه من (ب) ودلت عليه آخر العبارة. 

() فی (أ): أحببنا. 

(۳) في النسختين: ولده؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في الحديث المشهورء والله أعلم. 

9 ی )این 

(5) في (أ): «الابن المبيع أن المملوك». وفي (ب): «الابن المبيع» فقط؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [54]: ميراث الوالد من الولدء والولد من الوالدء والزوجين ٤۵١‏ 


مسألة: [في ميراث الأحفاد] 
فإن ترك ابنًّا مشركًا وللابن ابن مسلمء وترك ابن ابن مسلم؛ فهذا يلحق 
فه الاخعلاف» وآقوله انها جا وارفان لا السعي» لذن اللهتعالى 
يقول: وڪن چا امول هذا ترك EAE‏ € (النساء: ۳۳)؛ قال 
جم عه مه رهق 5 
قوم: الموالي هاهنا بنو العم وقال قوم: العصبة. وقال: ١‏ ولوأ اراو بطم 
ارك مع فى کب ألَّهِ 4 (الأنفال: »)٠٠‏ فإذا استوت درجاتهم في النسب والملة 
استوى الميراث بيهم إِنْما''؟ جاءت الشكة؛ «أن لايرث المسلم المشرك» 
ولايتوارث أهل ملتين»؟ فيؤلاء!؟ ليسا يملتين هما مسلماة» ريما [تررات] 
مسلمان يتناسبان إلى آدم. فإن كان بعض قد قطع الميراث بينهم بالشرك 
واحد منهما ابن مسلم حر فالميراث للولدين الحرّين ابن المملوك وابن 
المشرك إذا كانا ين لمن إلا ابن المملرك فى ترق ميراثه على ابد 
من جذه اختلاف. 
اا فالميراث بينهم على ثلاثة إذا ا أنسابهم بالعصبة د 
فريضتهم من ثلاثة ولو كان بعض آبائهم ميّنّا وبعضهم حيّا مملوكًا أو ميّتا حرًا. 


مسألة: [فيمن ترك أحرارًا وعبيدًاء وفي التوارث بينهما] 
وقال أبو المؤثر: لا يرث عبد حرًا. 
ومن هلك وله ورثة أحرار وورثة عبيد فعتق العبيد قبل أن يقسم الأحرار 


)١(‏ في (): لما 
(۲) كذا في النسخ؛ ولعلّ الصواب: فهذان. 


cor‏ هه الجزء التاسع عشر 


المال؛ فبعض قال: المال لورثته /١507/‏ الأحرار ولا شىء للذين عتقوا؛ لأنَّه 
مات وهم مماليك. وقال بعض: إِنّهم إذا عتقوا قبل أن يقسم المال فهم 
بمنزلة الأحرار يقاسمونهم الميراث إلا الزوج والزوجة؛ فإذا هلك حرّ وله 
زوجة أمة وزوجة حرّة ثُّمّ عتقت الأمة قبل أن يقسم الميراث فإن الربع أو 
الثمن للزوجة الحرّة وليس للتي عتقت شيء. فإن لم تكن له زوجة حرّة 
قشم ميراثه بين ورثته کمن لا زوجة له. 

وإن تزؤّجت حرّة بعبد ثم ماتت ثم عتق زوجها قبل أن يقسم ميراثها 

ولو أن عبدًا تزوّج بحرّة ثُمّ طلقها سيّده تطليقة واحدة ثُمّ عتق ثم مات 
وهى فى العدَّة قبل أن يردها فإِنَّها ترثه. 

وكذلك إذا تزوّج حر أمة نُمّ طلّقها واحدة» ثُمّ عتقت فمات قبل أن 
تقض غذتهاة فإنيا ترت وف عة البدرة ال کے عديا زوا إلا أن 
تكون اختارت نفسها حين عتقت فلا ميراث لها منه. 

ولو أن حرًا تزوّج بأمة ثُمّ عتقت وهي زوجته» فاختارت نفسها قبل أن 
يطأهاء ثُمّ مات وهي في العدَّة؛ لم يكن لها منه ميراثء وإِنَّما عليها عدّة 
المطلقة ال 

قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: أنا ممن يقول: إذا مات حرٌ وترك 
شيء'" دفع إليهم. وفي موضع آخر قال: الميراث لمن كان من أولاده أحرارًا 


)١(‏ في النسختين: فقسم؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [54]: ميراث الوالد من الولدء والولد من الوالدء والزوجين tor‏ 


قال أبو مُحمّد: من هلك وله ولد مملوك. وللملوك ولد حر» وللميّت 
إخوة؛ - الحدٌ يرثه وهو ولد ولده المملوك. 
الأب مملوكا؟ NEN se SAE‏ ال دلا يَجْرى وَل 8 0 

ا و EE‏ فَيُعْتقَةُ» أو يشتريه فیعتقه»'. 

فسئل: فيوقف على الولد؟ فقال: ذلك قول. 
يخس عا رلا بج الال | ا غل الوالدين وارك سرا 

قال أبو مكتحقدة من مات وترك مالا وولذه عملوك؛ فاه يتنظر يماله على 
ولده إلى الإياس» وإن بيع فدي به» وإن كان من أهل الأجناس فهو لجنسه. 
وال فهو اقرا 

وإن ترك إخوة مماليك" وأمًا حرة؛ فلأمه الثلث لأنه لا يحجب من 
لآ ورت أبذا ساكان اله ؟على المنزلة الى لا یرت خی بی ولیس 


المماليك بمنزلة الأحرار يحجبون الميراث عن الام ولا يرثون» والمملوك 
لا يوث ولا يحجب أبدًا حَنَّى يعتق» فافهم ذلك إن شاء الله 9) 


.١١5448/7 219١١ر رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «فيشتريه»» باب فضل عتق الولد»‎ )١( 
.5١6/4 2,190 والترمذي مثله» باب ما جاء في حق الوالدين» ر5‎ 

(؟) في (ب): مماليكًا. 

)۳( في (أ): + «قال غيره: يحجبون ولا». 


غ26 


۴| في فرائض الأرحاه(") 
10 کي د ا ل 


رد 


قال الله یك : < واوو رساو بعصم اول عض ف کب آنه إن له يكل سىء 
لے 4؛ قال أبو المؤثر: ذكر لنا أنَّ رجلا أتى عمر بن الخطاب في خلافته 
يسوق إبأا فقال: يا أمير المؤمنين» إن أختي سافحت في الجاهليّة فولدت 
غلامّاء فأصابه سباء فاشتريته» وإِنّه هلك وترك هذه الإبل ولم يترك ولدًا. 
فقال له عمر: إِنْما أنت خال والخال كواحد من المسلمين» فأمر بالإبل 
فقبضت وجعلت في إبل المسلمين. 


مم إن الرجل انطلق إلى ابن مسعود فأخبره الخبرء فانطلق معه ابن 
مسعود فقال له: يا أمير المؤمنين» لِم لَمْ توزث هذا الرجل بالرحم» والله 
تعالى يقول: ل وأؤلوا لارام عع أو عض فكب أله 4» فقال له: أترى ذلك؟! 
قال له: نعم» فأمر عمر بالإبل فرذت إلى الرجل. 


وذكر لناه أن ثابت بن الدحداح مات ولم يدع وارنّاء وكان له ابن أخت 
يقال له: أبو لبانة بن عبدالمنذر"» فسأل رسول الله بي بنى العجلان: هل 


00 يلاحظ في هذا الباب تكرار مسائل وتضارب في حل بعضهاء ولم تعلم قاعدة منضبطة 
عنده في ترجيحه القرابة على التنزيل أو العكس» والله أعلم. 

02 في النسختين: «بن عبدالمقتدر»» والتصويب من سنن البيهقي وكنز العمال» ر ٠***۹‏ 
. 


باب ]٠١[‏ : في فرائض الأرحام 400 


تعلموق له رار قرا ا ا رسسول ا فدهسا ابن اه آنا لات ين 
عبد المكلن فسلم إليه هيراك غالا 


لا 3 4# 2 2 9 ٠ 200 - o‏ 
وروي عن النبئ 5 أنه قال: «الخال وَارث مَنْ لا وَارِتٌ له)'". وفى خبر 
دين E O‏ الجا عنم يد الفا E‏ ع وا a‏ 
«الخال وَارث مَنْ لا وَارث له يَرثه ويَعقل عنة». 


قال أبو التصسينه وزوق أن غمره أعطلى العقة الالقيدع «والهالة العذك: 
ومن هاهنا قال بها أهل التنزيل”. ومنهم من قال بالقرابة: من كان أقرب 
كان أولى. وقال قوم بالرحم كلهم سواء. وبعضهم قال: ميراث آبائهم. 
فجعلهم قوم بمنزلة العصبات الذين يكون أقرب برحمين كان أولى من 
صاحب الرحم الواحد عندهم. وعلى هذا جرى اختلاف ميراث الأرحام. 


الأجنبئين بالرحم؛ لأنهم آولی» فيجب أن يكون من كان أقرب كان أولى 
بالميراث» وإن كان حجّة من قال: ميراث آبائهم أقوى حجّة عند من يحتحٌ 
بهاء فالله أعلم. 


)١(‏ في (أ): أقاربا. 

00( وا البيهقي» عن واسع بن حبّان بمعناه» كتاب الفرائتض» ر78018١.‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن عائشة بلفظه. في الفرائض» ر٠5750.‏ وقال: «هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 
وقد أَرسَلَّهُ بَعضُهُم ولم يَذكُر فيه عن عَائَِة وَاختَلَف فيه أَصحَابْ الئَِّيَ له فَوَرَتَ بَعضُّهُمْ 
الْخَاَ وَالْخَالَهَ وَالعمّة» وَإِلَى هَذًَا الْحَدِيثْ ذَمَب أكتّر أهل العلم في توريث ذَوِي الأرخام 
راغا زی ين کاب فلم تررم وجل الجيرات في كيت العاله:. 

(5) رواه أبو داود» عن المقدام بلفظ: «...يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِنهُ في الفرائض» ر١140.‏ وابن ماجه» 
مثله» في الذيات: ۷٣١‏ 

(5) المقصود بأهل التنزيل هنا من يورّثون الأرحام بتنزيل الأرحام على منزلة آبائهم أن لو 
كانوا فنزلوا العمّة منزلة أبيها والخالة بمنزلة أمها؛ لأن العمّة تدلي للميت من جهة الأب 
والخالة من جهة الأمّ. وليس المقصود به أهل التفسير أو علوم القرآن, والله أعلم. 


دمع يه الجزء التاسع عشر 


وقد وجدنا عن /١08/‏ أصحابنا القولين كليهما: في موضع يعطون 
بالقرابة» ويوجد في موضع على ميراث الآباء؛ فالذين'"' قالوا على ميراث 
الآباء الموجود عنهم: إذا ترك الميّت ثلاث بنات أخوات متفرّقات فاجعل 
لبت الأخت من الأب الام ثلاثة آسهم» وليك ا ج م الأب سهم" 
ولتت الآخت من الام سهم؛ المال بينهم على خمسة كميراث أمّهاتهم. 

وإذا كانوا ثلاث بنات إخوة متفرّقات أعطوا بنت الأخ من الام السدس» 
والباقي لابنة الأخ من الأب والآمّ» وسقطت بنت الأخ من الأب عندهم؛ إذ 
لا يرات لاسها 

وكذلاك جرا ل الت ر تلخالة العلت» وجلا ذلك .على [أ3] 
منزلة العمّة منزلة الأب أو العم والخالة منزلة الأمٌ. 

والذين قالوا بالقزابة» إذا كانت ينثت ابنة وبنت أعت: لآب أغطوا المال 
هة البعك وامنقطوا بعت الأعت ول ير زثرهاة لاد ينث الكت ارب ولو 
أعطوا كل والجل على يرات الآباء لكان لبت البدق هيراك أشها الصف 
ولبفت الاعف مراك أثها الباقى بالعضية؛ ولكن تركنوا ذلك الأصل 
وأخذوا بالقرابة. 

وأمثال هذا يطول وصفه» وفى هذا كفاية لمن تدبّره وعرف معانيه وقاس 

ثلاث عقات: منةفات وثلاقة عمومة مطنوقون وؤقلاث ينات آخرات 
متفرّقات وثلاثة بني إخوة متفرّقين؛ فالمال لابن الأخ للأب والآمّ دون 
أخته ودون هو لاء كلهم. 


)١(‏ في النسختين: فالذي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [50] : في فرائض الأرحام 40V‏ 


رقا إفى قد كنت عرقت قى بحن الآثام قولا عن التسيخ أبي 
مُحمّد را أن الأرحام في بعض القول كلهم بالسويّة في الميراث» 
والله أعلم. 

قال الشيخ أبو مُحمّد: إذا مات رجل وترك أرحامًا ذكرانًا وإنانًا في درجة 
واحدة ليس لهم في كتاب الله تعالى فرض ولا في سنّة رسول الله 4 سهم؛ 
كان الميراث بينهم بالسويّة الذكر والأنثى في ذلك سواء. فإن كان فيهم من 
هو أقرب إلى الميّت درجة كان الميراث له دون سائرهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
واولا رسا بعصم اول عض [فْكِتٍَ آله ])» فمن كان أقرب كان أولى. 

قال: قول الله: « وَل اموا ولم مبَاجرُوأ ما لک مّن ولتم من شَىْءِ 4 يقول: 
من مواريثهم من شيء حى مجَاجيُوا 4 (الأنفال: ۷۲)؛ كان هذا والهجرة فريضة 
عليهم فقطع الله الميراث بينهم وبين الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجرواء 
وكان // التوارث بالهجرة ولیس بالرحم والقرابة» كل ذ و تخصيصًا 
من الله لهم في الهجرة إلى رسول الله ل . فقال الزبير بن العوام: يرثني ابن 
مسعود ولي قرابة بمكّة على ديني ولايرثونيء فأنزل للد + واولا لاتا 
بَحَصْحْ اول ببَعْضِ في كب لَه 4» فنسخت هذه الآية تلك الأولى. 


ل 


عن ابن عبّاس: أن رسول الله يليه حين"" قدم المدينة آخى بين رجال 
من أصحابه ليعود بعضهم على بعضء وكان الأعرابي لا يرث المسلم وإن 
كان غلى دينه بعد أن لا يكون هاجره فآخى .رسول الله & بين الزبير ين 
العوام وبين ابن مسعودء فقال الزبير: يا رسول الله إن مت ورثني عبد الله بن 
مسعود من دون أهلي وهم مسلمون. فلمًا سأل الزبير عن ذلك أنزل الله 
تعالى هذه الآية: وألا السام بَتسّهع أو يعض نكي آلو 4. 


)١(‏ في النسختين: حيث؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


0۸ 24 الجزء التاسع عشر 


وغ فاد أن آيا يقر عطي الاس فقاله يا ف النامن» إن الله ازل 
الآية الأولى التي في النساء في شأن المواريث الولد والوالدين» والثانية في 
الزوج والزوجة والإخوة والأخوات من الأمٌ» والتي في آخر سورة النساء 
التي ذكر فيها الكلالة وهي في الإخوة والأخوات من الأب والأمٌ والآية 
التي في آخر سورة الأنفال في الرحم فأنزل الله المواريث فنسخ ذلك ما كان 
فيه من المواريث بالهجرة ونسخت الهجرة. 


مسألة: [في توريث ذوي القرابة: وغيرها] 

أجمع المسلمون أنه إذا كان أختان لأب وأمٌ وأختان لآب معهِنّ ابن أخ 
لأب وآمٌ أو ابن أخ لأب؛ فللأختين من الأب والأمٌ الثلثان وما بقي فلابن 
الأخ مسن الأب والاَمٌ أو ابن الأخ من اللآب» ولا شىء لا من الأب 
ولا يعصبهنٌ بنو أخيهنٌ كما يعصب ابن الابن عمّته وهو ابن أخيها. 

أبو مُحمّد: القرابة فى توريثها اختلاف؛ من قال بأن يعطى للقرابة من قبل 
الأب الثلثين ومن قبل الأمّ الثلث اعتلّ بأن الله تعالى جعل للأب الثلثين وللا 
الثلث فينبغى أن يفعل ذلك. وجعل القرابة التى تلقى الهالك على أربعة آباء. 

ومن جعل القرابة بمنزلة واحدة وقسم بينهم بالسويّة لم يحد إلا أربعة 
آباء» ولكن أعطى منها كلّ من ثبتت قربته فجعل له مثل ما للأب وقال: هذه 
ابمتزلة| وضتة القراية7© وهلا قريب ولو كان يلقى الآب/75 إلى عشرة 

قال أبو مُحمّد: ومن ترك بنت ابن فلها النصف» وما بقى مردود عليها؛ 
فيكون لها جميع المال. 


)١(‏ في (أ): «وصيّة لا للقرابة»؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). 


باب [50] : في فرائض الأرحام 20۹ 


رجل ترك ابنته وابن ابسن ابنته؛ فالمال كله لابنتةء ولیس لابن ابن ابنثه 
شيء. 

فإن كرك ا وان اة وجا فلكت العف وللكيلة السدس» ونا 
بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم؛ للبنت ثلاثة 
أرباع المال وللجدّة الربع. 

واختلف في حبس المال على الوالدين والولد إذا كانوا مماليك”" إذا لم 
يكن للهالك وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم؛ فقال من قال: 
لا يحبس ذلك بحال وميراثه للفقراء من الأحرار ولجنسه من الأحرار؛ لقول 
النبيئ ك : «لا يرث الحرّ العبد ولا العبد الحرّ'". وقال من قال: يحبس 
للوالدين والولد من بعد ميراث الزوج والزوجة؛ لأنّه لا رد عليهما. وقال من 
قال: يحبس لهم إذا لم تكن عصبة ما أبقت الفرائض؛ لأنَّ الأرحام لا يرثون 
بالعصبة. وقال من قال: يحبس لهم ميراثهم إلا مع والد أو“ ولد فإذا كان 
والك أو نولك #المال كله ك ولا بحسن على اليه كا وقال مخ قال يخس 
عليهم ميرائهم وهم الوالدان والولد من” كان منهم ذكرًا أو أنثى مع كلّ 
وارث في موضعه إلا أن يعتق فيأخذ ميراثه» ولا يتلف الميراث حى يعثق 
أو يموت فيرجع الميراث إلى الورثة الأوّلين على ما كانوا يرثون. 

وقد جاء في الخبر مجملا عن النبئ بل وأجمعت عليه الأمّة: أنه 
رف :السك الو رال الاي ولا ورك الد الج 


)١(‏ في (ب): - «وابن ابن ابنته؛ فالمال كله لابنته» ولیس لابن ابن ابنته شيء. فان ترك ابنته». 
(۲) فى (أ): - «إذا كانوا مماليك». وفى (ب): «لعلّه إذا كانوا مماليك». 

)۳( ل ا شرج بهذا اللفظ. ٠‏ 

(5) في (ب): و. 

ر6 في (أ): ما. 


ا 4 الجزء التاسع عشر 


ولا الحرٌ العبد. فإن احتج محتجٌ بهذا الخبر؛ قيل له كذلك نقول» ولسنا 
نورث العبد الحرّء ولو كنا نورث العبد الحرٌ لكنًا نحكم به له في حال 
ما وقفناه عليه» ولكنّه قد جاء في الوالدين والولد من الأحكام من أهل 
الإسلام أشياء خارجة عن سواهم من أهل الإسلام؛ من ذلك أنه أجمعت 
الأقة أن الإقرار بالوالد والولد جائز في حال الميراث» واختلفوا فيما 
سوى ذلكء وكذلك القول فيهم في القذف» والقصاص بين الوالد وولده. 
والشفع والأحكام والله أعلم. 

عن ابن محبوب ّ4 : أخت لأمٌّ وخالة وعمّة؛ المال كله للأخت للام 
ولا شيء لعمّته ولا لخالته. 

ابنة عم وابنة خال أو" ابنة خالة؛ فلابنة عمّه الثلثان» ولابنة خاله الثلث. 

وإن كان بنو الخال والخالة'" أكثر من واحد فهم /71١/‏ شركاء في 
الثلث. وكذلك إذا كان بنات عمّه أكثر من واحدة فهن”" شركاء في الثلثين 
وهم في ذلك سواء. 

ثلاثة أخوال متفرّقين؛ للخال للام السدس» والباقي للخال للأب والأمٌّ 
ولا شيء للخال للأب. 

خال أخو أمّه لأمّها وأبيهاء وخال من أمّهء وخ ال من أبيه؛ فلخاله من 
أمّه السدس. والباقي لخاله أخي آمّه لأبيها وأمّهاء وليس لأخي أبيها شيء. 

ابنتا عم وثلاث خالات وبنو خال؛ فالمال كله للخالات» لكل واحدة 
ثلث [بالقرابة]. 


)١(‏ في (ب): و. 
(؟) في (ب): - والخالة. 


باب [550] : في فرائض الأرحام لقلك 


فإن كانت خالة أخت أمّها لأبيها وأمّهاء وخالة أخت أمّها لأمّهاء وخالة 
أخت أمّها لأبيها؛ فللخالة للأب والأمٌ النصف» وللخالة للأب السدس 
تكملة الثلثين» وللخالة للام السدس» ويبقى سدس يرد عليهنٌ على خمسة. 

ابثة ابنة» وابتة أخ؛ فلابنة الابنة النصف» ولابنة الأخ النصف الباقى 
[بالعتويل] + وفى كتاب الزبيري: أن المال لابنة البدتك.ولا شي لبنت الاخ 
[بالقرابة]» وهو قول أبي المؤثر والفضل بن الحواري. وفي موضع آخر منه: 
أن المال ها تضقان؛ وخر قزل حول بخ نجرب 

وإن كانت ابنة ابنة أخ فلا شيء لها والمال كله لابنة البنت. 

ابنة عك وابنة خال وابني خالة؛ فلابنة العم الثلثان» ولبني خاله وبني 
خالته الثلث بالسويّة على عددهم. 

ابنة أخ لأب» وبني أخته لأبيه؛ فالمال بينهم سواء» لكل واحد منهم سهم» 
الذكور والإناث سواء. وإن كانت ابنة أخ لأب وأمّ فهي أولى بالمال كلّه. 

ثلاث بنات أخيو ابت متفرّؤقات» وخال لأب وأم؛ الال كله ليتات 
الأخوات كما لأمهاتهنٌ ولا شىء للخال» نصف وسدس وسدس» وسدس 
برد غل على قدو الا 

ابنة ايئةه وتات ارات متفرّقات؛ لابنة البنت" النصف تقوم مقام 
أمّهاء ولابنة الآأخت للأب والآمٌ ما بقي قامت مقام أمّها. 

بنات عمّات متفرّقات معهنٌ خال؛ لبنات العمّات الثلثانء. وللخال 
القلك» ران كان مه ا ا كان لها الماك كله [بالقترابة]. 


(1) في (أ): في الهامش: + «قال المضيف: يكون المال على خمسة بينهن والله أعلم. 
(۲) في (ب): الابنة. 


4 الجزء التاسع عشر 


عيئّة أخت أب لأب وام وعم أو أن لام وأخوال إخوة 1 2 وأب» 
وأخوال إخوة أمّ لأمّ؛ فالثلث للأخوال والثلثان للأعمام» فثلثا العمّين على 
أريعة أسهم: للعمّة أخت الأب للام والأب ۲7۸ ثلاثة أسهم. وسهم للعم 
أخى الأب لأمّه. وكذلك يكون ثلث الأخوال. 

عمّة وثلاث خالات؛ للعمّة الثلثان» وللخالات الثلث؛ لخالته لأبيه وأمّه 
النضف» وللقى.من قبل الأب النيس» وللتى من قبل الام الندس: 

ابن محبوب: بنو ابنتين وبنو أخته لآمّه وأبيه؛ فلابنتي ابنتيه الثلثان» 
والغلث لهؤلاء للذكر مقل حظ الأنثيين. 

قيل: فإن'' اكان| بني ابنتيه لواحدة ولد ولواحدة عشر؟ قال: لكل منهم 

ابنة ابنة ابنة وثلاث بنات أخ متف قات لايئة ابنة البنث النتصف)» 
والنصف الباقي لبنت الأخ من قبل الأب والأمٌ. 

بئو ابنتيه وبنو أخته لأبيه وأمّه؛ لابنتي ابنتيه الثلثان» والثلث لهؤلاء للذ 

ببق اپ ووو يك و بسي ابسن و 
مثل حظ الأنثيين. فإن كان لبني ابنتيه لواحدة ولد ولواحدة عشرة فلكلٌ قوم 

ابئة آبئة ابنة وكلاث عات معغفاقات؛ قالوا: المال كله لابئة آبئة البعث 
| بالقرابة]. 


)١(‏ في (ب): + لعلّه. 


باب [10] : في فرائض الأرحام 1۳ 


جذ لأمّ وخالات وأخوال؛ فالمال للجد إلا أن يكون مكان الخالات 
والأخوال عئّات”' فللجد الثلث وللعمات الثلثان. 


ابنة عمّ ET‏ م فالمال للجد [بالقرابة]. 


ابنة أخ» وعمّة أو خالة؛ فالمال لابنة الأخ. وكذلك إن كان ابنة أخ وابنة 
ابنة أخ فالمال لابنة الأخ. 


بات أخ لأب وأمٌ» وابن أخت لأب وأمّ؛ لبنات الأخ الثلثان» والثلث 
لايم الأحي [بالعريل]. 


ان م أختها؛ E E‏ 
الذكن والائى. 


ابنة أختء وأخت لأمٌ؛ فالمال للأخت للم ولا شيء لابنة الأخت و" لو 
كانت ابنة أخ. 


عمّة واد بن أخ لآم فالمال لابن الاخ أنه أقرب» ولو كانت العمّة للآب 
الم أو للأة'". 


)١(‏ في النسختين: + وأعمام. وهو سهوء والصواب حذفها؛ لآن الأعمام عصبة والبقية رحا 
ولا يرث الأرحام مع العصبة شيئًا. والله أعلم. 

(۲) في (ب): - و. 

(۳) في (أ): «عمّ وابن أخ لأمَّ؛ فالمال لابن الأخ للأم لأنه أقربء ولو كان العم للأب والأم أو 
للأب»» وجاء في هامش (أ): «عندي والله أعلم أن فيها نظرء لعلّه أراد: عمة وابن أخ لأم. 
وأما العم فهو عصبة وابن ن الأخ للآم وقد عاد من الأرحام ولعل في ذلك غلط والله أعلم». 
وفي (ب): «عمٌّ وابن ن أخ لآم؛ فالمال لابن الأخ لأنه أقرب» ولو كان العم للآب والأم 
أقرب للأب»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


عد A‏ الجزء التاسع عشر 


وعن غيره: في ابن أخ لآم وعمّة؛ لابن الأخ السدس» وما بقي للعمّة!". 
واسأل عنهاء فإِنّي طالب فيها الأثر. 

ابن عمّة'" وابن خالة؛ قال أزهر ومسبّح: ليس لابن الخالة إلا الثلث. 

ابنة وابن بنت؛ فالمال للبنت» ولا شيء لابن البنت. 

قال أبو عبد الله: اختلف فيمن لم يترك إلا خاله /77؟/ وخالته؛ فقال 
بعض: المال بينهما نصفان» وقال بعض: للخال الثلثان وللخالة الثلث. قال: 
وأنا أقول: إِنّه بينهما نصفان. 

ها وايئة أخبياة قالمال لأينة أخخيها دون ها 

يدث نكك وبنت أ المال بينهما نصفان على قول» وقول: لبنت البنت 
دون الأخرى. 

بنت أخ 2 وابنة عم لأب وأمَّ؛ فالمال لبنت الأخ. 

بنت أخ لآم وخالة لآب وآمٌ؛ فالمال لبنت الأخ. 

ثلاثة أخوال متفرزقون وعمٌ لأم؛ فعلى قول: للع الثلثان وللأخوال 
الثلث. وقال أبو معاوية: الثلث بين الأخوال على خمسة. ثلاثة للخال للأب 
والأمّ» والباقي لكلّ واحد سهم. 

ثلاث خالات متفرّقات وثلاث عمّات متفرّقات؛ فللعمات الثلثان 
وللخالات الثلث. قال أبو معاوية: مثل التي قبلها. 


)١(‏ في (أ): في الهامش: «ومن نس خة أخرى: عمة وابن أخ لأمٌ؛ فالمال لابن الأخ لأنه أقرب» 
ولو كان العمّة للأب أو للأم». 

(؟) في (أ): «ابن عم». وفي (ب): «ابن ابن عم»؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأنه ابن العم أو ابن 
ابن العم من العصبة لا يرث معه ابن الخالة شيئًاء والله أعلم. 

(۳) في (أ): في الهامش: + «لأب وأم». 

)٤(‏ في (ب): متفرقين. 


باب [50] : في فرائض الأرحام 410 


فإن كان ثلاثة أخوال متفرقين وثلاث عمّات متفرّقات؛ فللعمّات الثلثان 
وللأخوال الثلث» قال أبو معاوية: على ما فشرت للعمّات والخالات. 

خالة وابنة عمّة؛ قال أبو معاوية: قال بعض أهل العلم: للخالة الثلث 
ولابنة العم الثلثان» وقال آخرون: للخالة الجميع لأنّها أقرب. 

خالة وبنت خال؛ فالمال بينهما نصفان إن لم يكن وارث غيرهما. 

خالة آم وخالة أب؛ قال أبو معاوية: لخالة الأب الثلثان ولخالة الام الثلث. 


مسألة: [هي البنات والخالات] 

ابنتا أخت وخالتان؛ قال أبو مُحمّد: الفقهاء يختلفون في مثل هذه المسألة» 
وعندي على قياس أصولهم: أن الخالتين محلّهما محل الأمّ ولهما الثلث. 
ومحلّ ابنتي الأخت محل أمّها ولهما النصف» ويبقى سهم واحد على خمسة 
وكأنّها خلّفت أمّها وأختهاء فيكون المال بينهم على خمسة: للخالتين سهمان 
ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم [بالتنزيل]» وبالله التوفيق. 

قال: وعندي أن بعض الفقهاء يجعل للخالتين المال» والله أعلم. 

ابنة وابنة ابنة وجذة؛ للبنت النصف وللجدّة السدسء وما بقي مردود 
عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أرباع المال 
وللجدة الربع. 


جدّة أمّ أمّ وخالة؛ فالجدَّة أولى بالميراث من خالته. 
مسألة: [في البنين وما سغلوا] 


أبو المؤثر: ابنة ابنة» وابن ابنة؛ المال بينهما نصفان. 
ابنة ابنة ابن» وابنة ابنة؛ المال لبنت البنت دون بنت /555/ بنت الابن. 


٦‏ 7 الجزء التاسع عشر 


ابنة ابنة ابن» وابتة ابنة ابنة؛ فالمال لبدث بدت الاين. 

ابئة ابنة ابنة» وايخ ابئة اين 4 فالمال لابخ بحت الابن. 

ا ا ف وا ابم اه المال ا صان 

ا ا اتاق ون ابن ا الال ن ابخ منت الاي 
ا و :أبن ا ا الال معا تصفان: 


مسألة: 

ابنة ابنة» وعشر بنات ابنة أخرى؛ فالمال بينهما سواء على أحد عشر سهمًا. 

عشر بنات ابنة» وبنت ابنة أخرى» وخمس بنات ابنة أخرى» وذلك أنه 
كان للميّت ثلاث بنات ومتن قبله فكان لواحدة عشر بنات وكان للأخرى 
ابت واحدة وكان للبخت الثالئة حمس ينات فهذا شير سالتناء فالمال 
بينهنْ على عددهن سواء على ستة عشر سهمّاء لكل واحدة منهنّ سهم من 

ابئة آبنة؛ وجل أبو َم المال لبت البنث دون الجد آي الام [بالقرابة]. 
قال أبو المؤثر: وقد قال بعض: إذا لم تكن جذات كان للجدٌ أبي الام 
السدس» ولا اش ب 

ومن جامع ابن جعفر: قال من قال: بل المال للجذ. وقال من قال: بينهما 
نصفان [بالتنزيل]. وقال من قال: المال للجذ» وهو قول أبي الحواري» وإِنّما 
وصفناه''' [على] اف الذي تقدّم. 

ابنة ابنة ابنة» وجدٌ أبو أمّ؛ المال لابنة ابنة البنت دون الجذ أبي الأم. 


)١(‏ في (ب): - ابنة. 
(۲) في (أ): وضعناه. 


باب [10] : في فرائض الأرحام 1۷ 


ابنة ابنة ابنة» وبنت أخ لأب وأم؛ المال لابنة ابنة البنت؛ لأنَّ ابنة ابنة 
الك من .و لل الغيلي» ويدف الأخ من ولد الأب» قولد الصلب وإن بعد 
أقرب من ولد الأب وإن قربوا ما لم يأت ذو سهم فيكون أحقّ مِمَن 
لا سهم له. 

جذ أبو أ وابنة أخ لأب وأمٌ؛ المال لبنت الأخ من الأب والآمٌّ. وذلك 
أنه لو ترك أعماه لآبيه وأمه و" "أخاه لأبيه و" أغاه لأمه .وجذه أيا أمّه؛ كان 
المال لأخيه لأبيه وأمّه أو لأبيه أو لأمّه دون جدّه أبي أمّه. 

ابنة أخ لأب وأمّ وابنة أخ لأب؛ المال لبنت الأخ من الأب والأم. 

يبتك أخ لأب وأَمّ وبنت أخ و فليقت الأخ للام السدسء وما بقي 
لبنت الأخ للأب والأمٌ [بالتتزيل]. 

بنت أخ لأب» وبنت أخ لأمٌ؛ لبنت الأخ من الأب خمسة أسداس» 
ولبنت الأخ للآمٌّ السدس. 

ابنة أخت لأب وأمُ» وبنت أخت لأب؛ لبنت الأخت من الأب والأمٌ ثلاثة 
أرباع الما /58؟ ار ولعت الات للأب ربع المال. 

ابنة أخت لأب وأمٌ» وبنت أخت لأمْ؛ لبنت الأخت من الأب والأمّ 
ثلاثة أرباع المال» ولبنت الأخت من الام الربع. 

ثلاث ينات أخرات متفاقات؟ المال بيئهرة على خمسة: لبدت الأخت 
للأب والأمٌ ثلائة أسهم» ولبنت الأخت للأب سهم» ولبنت الأخت من الأمّ 
سهم | بالتنزيل]. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلَ الصواب: أو. 
(0) كذا في النسخ؛ ولعلَ الصواب: أو. 
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ابنة أحت لأب وأم» وابن أخت لأب؛ لبنت الأحت من الأب والأمّ 
ثلاثة أرباع المال» ولابن الأأخت للأب ربع. 

ابنة أخت لأب وآمٌ. وابن أخت لأب وأمٌ؛ فالمال بينهما نصفان. 

ابنة أخت لأب» وابن أخت لأمٌ؛ فالمال بينهما نصفان [بالقرابة]. 

ابنة أخ لأب وأمٌ» وبنت أخت لأب وأمٌ؛ فالمال بينهما نصفان [بالقرابة]. 

عشر بنات أخت لأب وَأَمّ وبنت أخت أخرى لأب وأم؛ فالمال بينهن 
سواء على عددهنٌ يقسم على أحد عشر سهمًا. 

ابنة أخ لأب وأمٌ وعمّة لأب وأمَ؛ فالمال لابنة الأخ من الأب والأمٌ. 

ابنة أخت لأمٌّ» وعمّة لأب وأمٌ؛ المال لبنت الأخ من الا 


001 


ابنة أخت لام وعمّة لآب وأمٌ؛ المال لبنت الأخت من الأمٌ. 

ابنة ابنة أخحت لام وعقّة لأب وآمٌ؛ المال لبت بنت الت من الام 
وإن بعدت. وولد الأب وولد الآمّ وإن بعدوا أقرب من الجدّ والجدَّة وإن 
قربوا. 

ابنة أخ لأب وأمٌ» وخال وخالة لأب وأمَ؛ المال لبنت الأخ. 

ابنة أخت لأب وآمٌّ. وخال وخالة؛ المال لبنت الأخت. 

ابنة أخت لآب وأمّ» وخال وخالة لأب؛ المال لابنة الأخت من الأم. 

ابنة ابنة أخت لأمٌّ» وخال وخالة لأب وأمٌ؛ المال لبنت بنت الأخت من 
الأم؛ لأنّ ولد الأخوات من ولد الأمّ والأخوال من ولد الجدّ والجدَّة وولد 
الأمّ وإن بعدوا أقرب من ولد الجدّ والجدَّة وإن قربوا. 


جذ أبو آمٌ» وبنت أخ من أب وأمٌ؛ المال لبنت الأخ. 


باب [10] : في فرائض الأرحام ۹ 


جذ أبو أمّ» وخال وخالة؛ المال للجذ أبي الأمّ. جذ أبو أَمٌ. وعمّة لأب 
وأمّ؛ المال للجدّ أبي الأم. ألا ترى أن الجدّ أولى من الخالء فكذلك هو 
أولى من العمّة. وأمًا ابنة البنت فهي أقرب من الجدّ أبي الأمَ؛ لان ابن 
الاين أقرب من الجا أبي الاب“ 

تت بشت أخ لأب وام وابنة ابن ابنة أخ لأب E‏ وابن ابن ابن أخ 
لأب وا المال لابن الأخ ابن ابن ابن الأخ. IY‏ 

ابنة ابنة ابنة أخ لأب وام وابنة ابن ابن أخ لأب وأمّ؛ فالمال ليتف "اين 
ابن الأخ للأب والأمٌ. 

ابنة ابن ابن أخ لأب. وابنة ابنة ابنة أخ لآب وأمٌ؛ فالمال لابنة ابن [ابن] 

ابنة أخت لأب وأمّ وابنة أخ لأب؛ المال بينهما نصفان. 

ابنة ابنة أخت لأب وأمٌ وابنة ابن أخ لأب؛ فالمال لبنت ابن الأخ. 

ابنة ابنة ابنة ابنة أخت لأب وأمٌ» وابنة ابن ابن ابن أخ لأب وأمّ؛ فالمال 
لبنت ابن ابن ابن الأخ للأب والأمٌ. 

عمّة لأب وأمّ» وعمّة لأب؛ المال على أربعة: للعمّة من الأب والآمٌ 

عمّة لأب وأمّ وعمّة لأمٌّ؛ المال على أربعة: للعمّة من الأب والأمٌ ثلاثة 
ارباع» وللعمّة من الام ربع. 
)١(‏ في القياس نظر؛ لأنّ كليهما يدلي بواسطة واحدة إلى الْميّت» فلا فرق بين قرابتهماء ثمّ 


00 في (أ): + «المال بينهما نصفان». 
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عمّة لآب وعمّة لأمَّ؛ المال على أربعة: للعمّة من الأب ثلاثة أرباع» 
وللعمّة من الأمّ الربع. 

عمّة لأمّ وعم لأمٌ؛ المال بينهما نصفان. 

ثلاث عمّات متفرّقات؛ المال على خمسة: للعمّة من الأب والأمٌ ثلاثة 
أسهم» وللعمّة من الأب سهم» وللعمّة من الام سهم. 

عمّة لأب» وبنت عمّ لأب وأمٌ؛ المال للعمّة من الأب. 

خالة لأب وأمّ وخالة لأب؛ للخالة من الأب والآمٌ ثلاثة أسهم وللخالة 
من الأب سهم. 

خالة لأب وخالة لأمٌ؛ للخالة من الأب ثلاثة سهم وللخالة من الأمّ سهم. 

عمّة لأب وأمٌ. وخالة لآب وآمٌ؛ للعمة الثلثان وللخالة الثلث. 

ثلاث خالات متفرّقات؛ المال على خمسة: للخالة لللآأب والأمَ ثلاثة 
أسهمء وللخالة للآمّ سهم» وللخالة للأب سهم. 

عمّتان لأب وأمٌّ وخالة لأب وآمٌ؛ للعمتين الثلثان» وللخالة الثلث. 

خالتان لآب وأمّء وعمّة لأب وأمٌ؛ للخالتين الثلث» وللعمّة الثلثان. 

عمّة لأب وأمٌ» وثلاث خالات لأب وأمَ؛ للخالات الثلثء وللعمّة الثلثان. 

خالة لأب وأمٌ. وعمّة لأمَّ؛ فللعمة الثلثان» وللخالة من الأب والأمٌ الثلث. 

خالة لآب وأمٌء وعمّة لأب وأمٌ؛ فللعمّة الثلثان» وللخالة الثلث. 

خالة لأمّ وعمّة لأب وأمٌ؛ فللعمّة الثلثان» وللخالة الثلث. 

عشر عمّات لأب وأمٌ وخالة لأم؛ فللخالة الثلث وللعشر العمّات للأب 
والأمّ الثلثان. 


باب [10] : في فرائض الأرحام ۷۱١‏ 


عمّة لأب وأمٌ» وخالة لأب؛ للعمّة من الأب والآمّ /۲۹۷/ الثلثان» 
وللخالة للأب الثلث. 

عمّ لأمّ وعمّة لأمّ؛ فالمال بينهما نصفان. 

عمّة لأمّ وخالة لأمٌ؛ للعمّة الثلثان» وللخالة الثلث. 

عم وعمّة لآم وخال وخالة لأمٌّ؛ فللعمٌ والعمّة الثلثان بينهما نصفانء 
وللخال: و الخالة”؟ الكلث ينما نصفان: 

خالة لأب وعم لأمّ؛ فللعمّ الثلثان وللخالة الثلث. 

خال وخالة لآب وأمٌ؛ المال بينهما نصفان. 

عمّة لأب» وابن خال لأب وأمٌ؛ المال للعمّة من الأب لأنّها أقرب. 

خالة لآب وأمٌ» وبنت عم لأب وأءٌ؛ المال للخالة'"' من الأب والأم. 

خالة لأمّ وبنت عم لأب وأمٌ؛ المال للخالة لأنّها أقرب. 

ابنة خال وابنة خالة؛ المال بينهما نصفان إذا كانتا مستويتين" في النسب. 

ابن خال لأب وأمٌ وابنة خال لأب وأمٌ؛ المال بينهما نصفان. 

ابن خال لأب وبنت خالة لأب وأمٌ؛ المال على أربعة: لبنت الخالة 
للأب والأمٌ ثلاثة أرباع» ولابن الخال للأب ربع المال. 

ابنة عم لأب وأمٌ وابنة عم لأب؛ المال لبنت العم من الأب والأه2. 


)١(‏ في (): + لعلّه. 

(؟) في (ب): - «خالة لأب وأم» وبنت عم لأب وأم؛ المال للخالة». 

(۳) في النسختين: «كانا مستويين»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ في (ب): - «وابنة خال لأب وأم المال بينهما نصفان ابن خال لأب». 

(5) كذا في النسخ» وهذا مخالف لما ذكر في شأن أصليهماء وهو أن: للأولى ثلاثة أرباع» 
وللثانية الربع» أي بالتنزيل وهو الأقيس» وهنا جعله بالقرابة. 
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ابنة عم لآب» وابنة عمّ لأمْ؛ المال لبنت العم من الأب. 

ثلاث بنات أعمام متفرّقين؛ المال لبنت العم من الأب والأم. 

بنت عم لام وبنت ابن عمّ لأب وأمٌ؛ المال لبنت العم من الأم. 

ابنة عم لآب وأمّ» وبنت عمّة لأب؛ المال لبنت العم للأب والأم. 

ابنة عم لأمّ» وبنت ابن عم لأمّ؛ المال لبنت العم من الام 

ابنة عم لأب وأمٌ» وابنة عمّة لآب وأمٌء وابن عمّة لأب وأمٌ؛ المال لبنت 
العم من الأب والأة0". 

ابنة عمّة لأب وأمٌ وابنة عمّ لآب؛ المال لابنة العم من الأب. 

ثللاث بنات أعمام متفدّقين» وثلاث بنات''' عمّات متفرّقات؛ المال لبنت 
العم من الأب والاَمٌ وسقط ما سوى ذلك. قال: لاني ورّثتهم ما ورث آباؤهم 
من الميّت أن لو كان آباؤهم أحياء. 

ثلاثة بني عمّات متفرّقات؛ لابن العمّة من الأب والأمٌ ثلاثة أسهمء 
ولابن العمّة للأ“ سهم» ولابن العمّة للام سهم. 

ثلاث بنات عمّات متفرقات» وثلاث بنات خالات متفرّقات؛ فلبنات؟) 
العمّة الثلثان على خمسة أسهم ولبنات الخالات الثلث على خمسة أسهم. 

ثلاث بنات أعمام متفرّقين» وثلاث بنات خالات متفرّقات؛ المال لبنت 
العم من الأب والأم. 


)١(‏ لأنّها تدلي بوارث فاستحمّت المال كله» كما في المسألة التي تليها. 
(9) ف( بني: 

)۳( في (ب): من الأب. 

(8]: فى السكتي فی 

)٥(‏ في النسختين: ولبني. 


باب [10] : في فرائض الأرحام A1‏ 


ثلاث بنات أعمام متفرّقين» وثلاث بنات'' /۲۹۸/ عمّات متفرّقات» 
رثلائ ا[ ے] بى ارال متفوقين» ولات تات ارال موقي وكلاث 
بات E‏ متفرّقات» وثلاث بنات خالات متفرّقات؛ فالمال لبنت العم 
من الأب الم وسقط ما سوى ذلك. 

خالة 0 ص ٠‏ خال لأب ل المال للخالة من الأم. 
الأب والأم. 

ابنة خالة لأمّ» وابنة ابن عمّ لأب وأمّ؛ المال للخالة من الأم. 

ابنة ابنة خالة لأمّ وابنة ابن ابن ابن عم لأب وأمَ؛ المال لابنة ابنة الخالة 
من الام 

0 خال لام وابن ٠‏ خال لأب؛ لابن الخال من الأب ثلاثة آسهم» ولابن 

ابنة خالة لآب وأمّ وعمّة لأب وأمٌ؛ المال لبنت الخالة من الام 

ابنة ابنة خالة لآم وعمّة أب لأب وأمٌ؛ فالمال لبنت بنت الخالة من الأمٌ. 

ابنة ابنة ابنة خالة لأمٌّ وعمّة أب لأب وأمٌ؛ المال لابنة ابنة ابنة الخالة 
من الام 

وولد الجدّ والجذة من قبل الأب ومن قبل الأمّ وإن بعدوا أقرب من 
ولد جد الأب وحلة الأب وإن قربوا. 


(؟) في (أ): بني. 
(۳) في (أ): للعمة. وفي (ب): «للعمة لعلّه للخالة»؛ والصواب ما أثبتناه. 
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عمّة أب لآب وأمٌء وعمّة أب لأب؛ لعمّة الأب للأب والآمّ ثلاثة أرباع 
المال» ولعمّة الأب للأب ربع. 

عمّة أب لآب» وعمّ[ة] أب لأمٌ؛ لعمّة الآب ثلاثة أرباع» ولعمّة الأب 
من الام ربع. 

ثلاث عمّات أب متفرّقات؛ لعمّة الأب للأب والآمٌ ثلاثة أسهم. ولعمّة 
الأب للأمّ سهمء ولعمّة الأب للأمّ سهم. 

عمّة أب لأب وأمٌ وبنت ابن عمّ أب لأب وأمٌ؛ فالمال لعمّة الأب من 
الأب بوالام: 

عمّة أب لآب» وبنت ابن عمّ أب لأب وأمٌ؛ فالمال للعمّة من الأب. 

ابنتا عم امرأة أخي أبيها لأب وآمٌّء وابن خالها؛ المال لابنتي عمّهاء 
لكل واحدة منهما [النصف]»ء وليس لابن الخال شيء. 

ابنتا عمّتها أخت أبيها لأبيه وأمه» وخالها؛ المال لخالهاء ولا شيء لابنتي 

[ابنتا] عمّنتهاء وابن خالها؛ لابنتي عدّنتها الثلثان» ولابن خالها الثلث. 

ابنتا عمّهاء وخالها؛ المال لخالها دون ابنتي عمّها. 

ثلاث عمّات» وخال وخالة؛ للعمات الثلثان على ثلاثة آسهم» وللخال 
والخالة الخلك نه 

ثلاث عمّات» وابن خال؛ المال للعمات على ثلاثة أسهم., ولا شيء 
لابن الخال 77557 


000 في (أ): سهمًا. 
(۲) الأصل أن العمات ينزلن منزلة الأب أو العمّء والخالات والأخوال ينزلون منزلة الا 
ولا يضارٌ صنف العمّات بصنف الخالات ولا العكس» والله أعلم. 


باب [50] : في فرائض الأرحام 4V0‏ 


عمّة أب لأمّ» وبنت عمّ أب لأب وأمٌ؛ المال لعمّة الأب من الأم. 

عم أب لام وبنت عم أب لأب وآمْ؛ المال لعمّ الأب للام 

عمّة أب لأب وام وخالة أب لأب وم لعمّة أبيه الثلثان» ولخالة به 
الثلث. 

ثلاث عمّات أبيه متفرّقات» وثلاث خالات أبيه متفدّقات؛ فلعمّات أبيه 
الثلثان على خمسة آآسهم» ولخالاات أبيه الكل على خمسة أسهمء وهو مثل 
العقات المقاقات والحالات المتغاقاث. 

عمّة أبيه من الأب والأمٌ وخالة أبيه لأبيه؛ لعمّة أبيه لأبيه وأمّه الثلثان» 
ولخالة أبيه لأبيه الثلث. 

عمّة أبيه من الأب والأمٌّ» وخال أمّه من الأمّ؛ لعمّة الأب ثلاثة أرباع» 
ولخال الأمّ الربع'". 

عمّة أب لأب» وخالة أب لأب وأمٌ؛ لعمّة الأب للأب الثلثان» ولخالة 
الأب للاأب اوالآمًا الثلث. 

خالة أب لأب وأمٌ وعمّة أب لأمٌ؛ فهي مثلها: لعمّة الأب الثلثان ولخالة 
الأب العلى: 

ثلاث عمّات أبيه متفرّقات» وثلاثة أخوال أبيه متفرّقين» وثلاث خالات 
أب متفرقات؛ فلعمات الأب الثلثان على خمسة» ولأخوال الأب وخالات 


)١(‏ في (أ): وابنتا. 
(؟) في (ب): «عمة أبيه من الأب والأم» وخالة أبيه من الآم؛ لعمّة الأب الثلثان ولخالة الأب 
من الأم القلق): 
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الأب الثلث» فلخال الأب وخالته للأب والآمٌ ثلثا الثلث |بينهم بالسويّة 
ولخال الأب واخالته للأمّ ثلث الثلث ابينهم بالسويّة|اء وسقط خال الأب 
وخالته |اللذين من الأب| لا شيء لهما. 

خالة أب لآمٌّ» وبنت عمّ أب لأب وأمٌ؛ المال لخالة الأب من الأم. 

عمّة أب لأب وأمّ وخالة أب لأب وأمّ وخالة أ وعمّة أمٌ؛ لعمّة الأب 
من الأب والآمٌ وخالة الأب من الأب والأمٌ الثلشان؛ لعمّة الأب من ذلك 
ثلثاه ولخالة الأب ثلثه. ولعمّة الآمّ وخالة الأمّ الثلث؛ لعمّة الأمّ من ذلك 
ثلثاه ولخالة الأمّ من ذلك ثلثه. 

ثلاث عمّات |أب| متفرقات» وثلاثة أخوال وثلاث خالات أب متفرّقين» 
وثلاثة أعمام وثلاث عمات آم متفرّقات» وثلاثة أخوال وثلاث خالات 
أ" متفرّقين؛ فلعتات الأب وأخوال الأب وخالاته الثلثان» ولعمّات الأب 
ثلثا الثلثين على خمسة» ولأخوال الأب وخالات |الأب| ثلث الثلثين: لخال 
الأب وخالته من الأب والآمّ ثلثا ثلث الثلثين» وسقط خال الأب وخالته من 
الأب. ولأعمام الآمّ وأخوال الآمّ وخالاتها الثلث؛ فلأعمام الأمّ وعمّاتها ثلثا 
الثلث مقسوم على ثلاثة أسهم مثل أخوال الأمّ في القسم» ولأخوال الام 
وخالاتها /7٠/‏ ثلث الثلث؛ فلخال الام وخالتها لأبيها وأمها ثلثا ثلث 
الثلث» ولخال الأمّ وخالتها لأمّها ثلث [ثلث] الثلث» وسقط خال الأب 
وخالتها لأبيها. وكذلك قسم أعمام الأمَ. 

خالة أب لأبيه وأمّهء وعمّة أمّ لأب وأمَ؛ فلخالة الأب الثلثان ولعمّة الام 
الثلث. وعلى ذلك [تجري] مواريث الأرحام كلها. 


)١(‏ في (): أخ. 
(۲) في (): أخ. 


باب [10] : في فرائض الأرحام ۷ 


ل أبو أَمٌ آم جد أبو أبي َم المال للجدٌ اپ 3 الام ولا شيء للجدٌ 
أبي أبي الأم: 

جذ أبو أمٌ آب» وجدّ أبو أبي أمْ؛ المال للجدّ أبي آم الأب. ولا شيء 

ابنة أخ لأب وأمٌ» وابن أخت لأمٌّ وأب؛ المال على ثلاثة: لبنت الأخ 


ابنة أخحت 2 وأب» وابن أخت لأب وا آخری: وبنت آ۳ لأب وام 
أخري؟ المال غل اربع ليقت الأخ للأب والآمّ النصف سهمانء ولبنت 
الأخت للام والأب الربع سهم» ولابن الأخت للأب والاَمٌ سهم. 


بنو أختين" لأب وأمٌ ذكور وإناث» [وبنو أخت للأب ذكور وإناث]ء 
وبنو أخت لأمٌّ ذكور وإناث؛ فلبني الأختين للأب والآمّ أربعة أخماس المال 
يقسم فيما بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواءء لكل واحد سهم» كان 
أولاد كلّ واحدة منهما مستويين في العدد أو أولاد إحداهما أكثر من أولاد 
الأخرى. فأربعة أخماس المال مقسوم على عدد أولادهما على الرؤوس قلَّوا 
أو كثرواء لكل واحد منهم سهم» الذكر والأنثى سواء. ولبني الآخت للام 
حمس المال الذكر فيه والأنثى سواء» وبطل بنو الأخت للأب. 

ومن ترك زوجته» وابنة ابن خالة أبيه من الأمّ؛ فليس للزوجة إلا ربعهاء 
زلا ارجم يديك كان ار 


)١(‏ في (ب): «لأم وأب». 

(؟) في النسختين: أخرى؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما يدل سياق المسألة. والله أعلم. 
(۳) في النسختين: أخت؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما يدل على ذَلِكَ تفاصيل المسألة. 
(6) في (أ): أحدهما؛ والصواب ما أثبتناه. 


0۸ 4 الجزء التاسع عشر 


جد أبو آم ول أبو آم أب؛ | المال| للجد أبي الم لأنّه أقرب إلى 
الميّت رَحِمًا. 

جذ أبو آم أمُّ وجد أبو م أب" للجذ أبي آم الام النصف. وللجدٌ أبي 
آم الأب النصف. 

جذ أبو آم أب» وجدّ أبو أمٌ أمُّ وجذ أبو أبي أَمُ؛ فللجدٌ أبي آم الأب 
النصف. وللجدٌ أبي آَم الأمّ النصف. 

ثلاث عمات متفرّقات». وثلاث خالات متفرّقات؛ فللعمّات الثلثان على 
خمسة: للعمّة للآأب والأمٌ ثلاثة أسهم وللعمّة للب سهم وللعمّة للام سهم» 
وللخالات /۲۷١/‏ الثلث مقسوم على خمسة: للخالة للأب والآمٌّ ثلاثة أسهم 
وللخالة للآب سهم وللخالة للام سهم. 

ثلاث عمّات متفرّقات. وثلاثة أخوال متفرّقون؛ فهي مثلها سواء: 

ثلاثة بني أخوال متفرّقين؛ فلابن الخال للأب والأمٌ ثلاثة أسهمء ولابن 
الخال للأب سهم» ولابن الخال للام سهم. 

ثلاثة بني عمّات ا وثلاثة بني خالات متفرّقات؛ فلبني العمّات 
ا 

بتت واد بن خال لأب وأمٌ» وبنت خالة أخرى لأب» وابن وابنة خالة 
لآب» وابن وابنة" خالة |أخرى| لأب» وابن وابنة خالة لأمٌ» وابن وابنة خالة 


)١(‏ في (أ): + المال. وقد أضافها فوق السطر وكتبها أيضًا على الهامش؛ ولعلّه سهو من 
الناسخ؛ إذ كان ينبغي أن تكون في المسألة السابقة. والله أعلم. 
الا في (ب): «وابن ابنة». 


باب [10] : في فرائض الأرحام ۹ 


أخرى لأمٌ؛ فلبني الخالات والأخوال للأب والآمّ ثلاثة أخماس المال 
مقسوم بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء لكل واحد منهم سهم ولبني 
الخالات والأخوال للأمٌّ الخمس بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء لكل 
واحد منهم سهم. 

عشر خالات لأب وآمٌّ وعمّة أمَّ؛ فللعمّة الثلثان» وللخالات الثلث. 

بنت عمّة لأمّ» و عش بتاك خالة لآب وأم؛ فلبنت العمّة للام الثلثان» 
ولبنات الخالة الثلث قللن أو كثرن. 

واعلم أن العممات لا يزدن على الثلثين شيعًا ولا ينقصن» كن العمّات 
واحدة أو أكثر من ذلك فصاعدًا مع الأخوال. وكذلك الخالات لا ينقصن 
من الثلث ولا يزدن عليه كانت خالة فصاعدّاء إِنّما لهنّ الثلث مع العمّات. 

قال أبو المؤثر: في عمّتين وخالة لم يخلف الميّت وارنًا غيرهنٌ: 
ا ا وللخالة الثلث. فإن هلك وترك ابنتي عم وابن ٠‏ خال؛ فالمال 

قال أبو المؤثر: أمًا بعد فإِنًا نظرنا في فراكقض الأرحام فوجدناها تخرج 
من أربعة أصول لا تعدوهرٌ» وهى السّئَّة وما نزل به القرآن» فأنزل الله تعالى 
الفرائض بتسمية أهلها() من البنات والأزواج والزوجات والأخوات والإخوة 
للأب'" والأمّ» وسُْئّة رسول الله ب4 في الجذ والجدّاتء وما أنزل الله تعالى بعد 
ذلك في العصبات الذين هم أبعد رحمًا من رحم القرابة الماشة قول /۲۷۲/ 
لله تعالى: ولل عتا مول مسا ترك اولان وَلفرجورت 4 (النساء: ۳٠)؛‏ 


)١(‏ في (ب): - أهلها. 
(۲) في (أ): للأم. 


4 الجزء التاسع عشر 


فقد قال قوم بنو العمٌ. وقال بعضهم العصبة. والتفسيران متفقان على 
معنى واحد. 

قال: وقد قال الله تعالى: * وأوأوا ارا بصم اول يحض في كي أل 4 
(الأنفال: ٠٠)؛‏ فلو أن رجلا ترك بنت بنته وعصبته يناسبونه إلى عشرة آباء وصح 
نسبه كانت عصبته أولى بماله من بنت بنته - أقرب إليه رحمًا وأولى برحمه في 
القرابة -؛ لأنَّهِ لما نزل عدم الفرض"'" وعدم أهل الفرائتض وثبت العصبة [كذا] ؛ 


د > 


لقول الله تعالى: «وَلِكَُلٍ جَمَلْسَا مولي مما ترك الْوَدَاِ اقروت 4. 

قال: ولَّمَا جاءت به الشُّئّة عن النبئ كَل حيث يقول: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِضٍ 
بِأَهْلِهَاء فما تَرَكَت الْمَرَائْضلُ فَلأفرّب العَصبة رَجُل ذكر»”. وأمًا تفسير قول 
النبى بل : «ذكر»؛ يقول: ذكر كان مُرضَعًا أو بالعًا. قال: وهو كقول الله تبارك 


دو را سن وح د 


وتغالى: إن 216 لوه رجا واه اذك مل حظ الْأَنيِين € (النساء: 1075). 


2 


فإن قال قائل محرّفٌ جاهل: إِنّما الميراث هاهنا للرجال ولا شيء 
للصبيان؛ فقد كفر بالتنزيل لتحريفه التأويل. وإِنَّما القول هاهنا برجال 
ونساء؛ يعني: ذكورًا ونساءء صغارًا كانوا أو كبارًا؛ كنحو: رجل هلك وترك 
إخوة وأخوات كلهم منهم طفل ومنهم من يرضع ولم يفتطم؛ كان فرض الله 
لهم كفرضه للبالغين» فمن قال غير هذا وتأولها رجالا ونساء فقد كفر 
بالتنزيل إذ حرف التأويلء - قال: ‏ وجهل قول الله تعالى: #وَالْمَسَسَصْعَفِينَ 
مرج الْولْدان وات تَفُومُوأ متت بِألقِسَطٍ € (النساء: .)٠١۷‏ 


)١(‏ في النسختين: + بعض؛ ولعلّها من نسخة أخرى؛ لأنها تفيد نفس المعنى» والله أعلم. 

(۲) في (ب): الفرائض. 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب في الفرائض» ر١٤1۷» ...1۷۳١‏ ومسل 
نحوه» في الفرائض» ر/5771... 


باب [10] : في فرائض الأرحام ۸۱ 


قال: ولّمّا كانت قسمة الجاهليّة للرجال دون النساء والصبيان» فنسخ 
الله ذلك وأثبت الحكم للذكور والإناث صغارًا كانوا أو كبارًا. أفلا ترى 
العصبة وإن بعدت إذا كان» مرضعًا كان أو بالعًا؛ٍ فهو أولى من الرحم 
وإن قربت. 

قال: فهذا أصل فائبعوه. 

قال أبو المؤثر: والأصل الثاني: قول الله تعالى: ليُوْصِيَك أله 0 
1 مسرو رمي e‏ 
وعد ذليا ا اا له قن مد فا اء د - إِنّما 
معناه: فإن كن إنانًا صغارًا ا A‏ 
كانت وَاحِدَةٌ فَلها النُضفث. 


1 


( 00 
١ 
كف‎ 
5 
0 ١ 
ا‎ 


2 2 


4 ا ۲ في الأخوات فقال: «يسكفتو ل لَه يُمْتِيحكُمْ فى 
ا ۽ نوأ هك لیس کھ ولد وَل خت ما ضف 0 
NEE 1171‏ َلْهُمَا الان با رك 4 (النساء 94 ی أن رجه 
هلك وترك بني أخته لأبية وائه ذكورًا أو ناا وبني آخته لأبيه ذكورًا أو 
إنانًا؛ كان لبني أخته لأبيه وأمّه ميراث آمهم وهو النصف. ولبني أخته لأبيه 
السدس ميراث أمّهم» ته يكون مردودًا عليهم على أربعة؛ فلبني أخته لأبيه 
وأمّه ميراث ثلاثة أرباع الذكر والأنثى فيه سواء ولبني أخته لأبيه الربع 
الذكر والأنثى فيه سواء. 

قال: وقد قال بعض أهل الرأي: إِلّه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال: ولسنا 
نأخذ بهذا؛ لأنهم إنما ورّثوا من قبل أمّهم,ء وكلّ ميراث جاء من قبل 
الأقكيات: فالذكر والأنى فيه سوا 


قال: وإنّما وجدنا ذلك موافقًا لقول الله تعالى في الإخوة للام « قن كانواً 


OY‏ هه الجزء التاسع عشر 


ڪر من ذلك قَهُمْ سرك ف الدُْثِ 4 (الساء: ١1)؛‏ فعلى هذا أثبتنا أصل فرائض 
الأرحام من قبل الأمّهات. 

قال: وذلك لدو أن رجلا مات وترك بني أختيه لأميسة واه وبني أختيه 
لأمّهء وكان لإحدى أختيه لأبيه وأمّه عشرة أولاد ولإحدى أختيه لأبيه [وأمّه] 
ولد واحد لأقمناهم في هذا الموضع مقام العصبة» فجعلنا الثلثين بينهم 
بالسويّة؛ إذ استوت أمّهاتهم فجعلناهم بمنزلة رجل هلك وترك بني إخوته 
لواحد منهم عشرة أولاد ولواحد منهم ولد واحد؛ كان ميراثهم بالعصبة ولم 
نورّثهم ميراث آبائهم» وكانوا كلّهم فيه سواء. 

قال: وكذلك بنو الأخوات للأب والأم. 

قال: ولو أنَّ رجلا هلك وترك بني أخته لأبيه وأقه ذكورًا وبني أختيه 
لآمّه وبني أختيه لأبيه» وكان لإحداهما عشرة أولاد ولإحداهما ولد واحد؛ 
جعلنا لبني أخته لأبيه وأمّه النصف ذكورهم وإناثهم فيه سواء» ولبني أختيه 
لآبيه السدس ذكورهم وإناثهم فيه سواءء إن كان لواحدة عشرة ولواحدة 
واحد فهم فيه سواء. وكذلك بنو أختيه لأمّه لهم الثلث هم فيه سواء ذكورهم 
وإناثهم» كان لواحدة عشرة ولواحدة واحد فهم فيه سواء. 

قال: ولا يرث" هاهنا بنو الأختين للأمّ ميراث أمّهاتهم» فيكون لبني 
كل واحدة منهما السدس» فليس ذلك كذلك؛ /۲۷٤/‏ ولكن لما استوت 
الأمّهات بأخذ الفريضة كان أولادهم بمنزلة العصبة وكانوا شركاء في الثلث 
ذكورهم وإناثهم قَلّوا أو كثروا فيه سواء؛ وهذا أصل ثاني. 


وأمّا الأصل الثالث فنا نوزثهم في بعض الأحوال ميراث آبائهم من 


1 في النسختين: «ولا يرثون». 


باب [10] : في فرائض الأرحام SAY‏ 


الميّتء وهو كنحو: رجل هلك وترك بنات أخيه وبنات أخته؛ أورثت بنات 
الاأخرق ميواثك أخهر "ا فيكون ليخ للت وآووكت بات أخية رات اين 
فيكون له الثلثان بينهنٌ بالسواء. 

قال: ولو هلك وترك بني أخيه ذكورًا وإنانًا؛ كان المال للذكور دون 
الإناث. فلمًا كن إنانًا ورثن بالرحم ولم يورثن" بالعصبة فورثن ميراث 
أبيهنَ فكنّ فيه سواء. 

قال: وكذلك بنات الأخحت ورثن ميراث أُمّهِنَ الثلث. فإن كان معهنٌ 
ذكور فالذكر والأنثى فيه سواء. 

قال: وكذلك لو هلك وترك بني أختيه لأبيه وأسّه ذكورًا وإنانّاه وبنات 
أيه" لأبيه إنانًا لا ذكر“ معهرن؛ كان لبني أختيه لأبيه وأمّه الثلثان قَلُوا أو 
كثرواء ولو كان لواحدة عشرة أولاد ولواحدة ولد واحد كانوا فيه سواء ذكورهم 
وإناثهم فيه بالسويّة. وكان لبنات أخيه لأبيه الثلث ورثن ميراث أبِيهنُ. 

قال: فإن كان إخوة من الأب ثلاثة أو أربعة» وكان لواحد منهم ثلاث 
بنات ولواحد منهم ابنتان ولواحد منهم عشر بنات؛ كان الخلحق نه 
بالسوية بمنزلة العصبة ولا أقسم الثلث بينهنَ”" على قدر آبائهن" لما استوى 
آباؤهنٌ» كذلك ساويت بين بناتهم ولم أعط الذي له بنت واحدة ميراث 


)١(‏ في النسختين: أمهم؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في (أ): «ولم يورثوا». وفي (ب): «ولم يرثوا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۳) في (ب): أخته. وهو سهو. 

)٤(‏ في (ب): ذكور. 

(5) في النسختين: بينهم؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

(5) في النسختين: بينهم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۷) في (أ): آبائهم؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


عع A‏ الجزء التاسع عشر 


أبيها. كما أنه لو ترك بني أربعة إخوة لأب لم أعط كل واحد منهم ميراث 
أبيه ولكن ساويت بينهم وجعلتهم عصبة. 

قال: ولو كان لواحد منهم ذكر واحد ولواحد ثلاثة ولواحد خمسة 
ولواحد عشرة لساويت بينهم ولم أفضل بعضهم على بعض بشيء» وكذلك 
أقمنا بناتهم مقام بنيهم. 

فافهموا رحمنا الله وإيّاكم» ولا يمكننا أن نسمي بكلّ فريضة حديث» 
ولكن قد بيّنّا لكم الأصول فاتبعوها؛ فهذا أصل ثالث. 

قال: وأمّا الأصل الرابع فإنًا نورئهم ميراث العصبة في حال؛ كنحو: 
رجل هلك وترك بنات ثلاثة أعمام؛ لواحد بنت ولواحد بنتان /۲۷١/‏ 
ولواحد ثلاث بنات» وترك مع ذلك بني عمّة وبني خال وبني خالة؛ فكأن 
بنات الأعمام هاهنا قمن مقام العصبة وكنّ أولى بالمال وكنّ فيه بالسويّة 
لا تفضل فيه ابنة العم الواحدة على سائر بنات عمّها [بالقرابة]. أفلا ترى 
نهن في مقام العصبة ولم يرثن ميراث آبائهن» ولو ورڻن ميراث آبائهن 
لكان لبنت العم الواحدة ثلث المال» وكان لبنات”" العم الآخر ثلث المالء 
ركان لبنات: الغالق خلت المال: 

قال: وكيف أفعل هذا للإناث. وإن لو كانوا ذكورًا بني أعمام ثلاثة [كذا] ؛ 
فلواحد ذكر ولواحد ذكران ولواحد أربعة ذكور؛ لم أورثهم ميراث آبائهم» 
ولكن جعلتهم كلهم عصبة فحكمت لهم بحكم كتاب الله تعالى لهم قوله كِيَِ: 


ریکل جنَأصا مول ما ترك لدان وال رورت 4 وسئة رسول الله 456 أنه 


خا سه ب 


ع 


قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأقرب العصبة رجل ذكر». 


3 لعله؛ آبو المؤفر. 
(0) في النسختين: لبني؛ والصواب ما أثبتناه. 


باب [50] : في فرائض الأرحام 2/6 


قال: فلمًا استوت أنسابهم من الميّت استوى ميراثهم» وجعلنا البنات 
بمنزلة الذكور. 

فإن كان للميّت قرابة من رحم أقرب من هؤلاء كان ميراثه لرحمه» لقول 
لله تعالى: ووأ اينهم أل عض يكن َل 4» وهو كنحو: رجل هلك 
وترك بنات عمّه أو بنات أعمامه» وخالته؛ كانت خالته أولى بالمال كله؛ لقول 
لله تعالى: « وأولو الاو َس يعض ف كك أله 4. 

فإن هلك وترك بنت بنت» وبنت أخ؛ كان المال لبنت البنت لأنها أقرب 
رحمّاء ولا شيء لبنت الأخ [بالقرابة]. 

قال: وهذه أربعة أصول؛ فعلى هذا فاعملوا في فرائض الأرحام. 

قال: ووجه آخر: رجل هلك وترك جدّه أبا أمٌ أمّه وجدّه أبا أبي أمّه؛ٍ 
نك تنظر ماذا يرث ولد كلّ واحد منهما فتجعل ميراثه لأبيه» وهو كنحو: 
رجل هلك وترك جدّته أمّ أمّه وجدّه أبا أمّه لم يكن لأبي أمّه شيء. وكان 
المال لجدّته أمّ أمّه. وكذلك أبوها يرث من الميّت ما ترث ابنته؛ فيكون 
المال. لجذه أبي 3 امه دون جده ات ابی أُمه؛ فعلى هذا يوڙثون الأرحام. 

قال: وقد سبق للفقهاء في فرائض الأرحام أقاويل واختلاف» وهم أفقه 
مثا وأعلم» ولسنا نخالف ولم نستند في هذا برآي ننفرد به فنخالف فيه 
جميعهم؛ ولكنّا /7177/ أخذنا فيه بقول بعضهم» واستخرجنا من كتاب الله 
اتعالى| وسمّة نبيّه يله ورأي بعض الفقهاء والسابقين» ولا نكمّر من خالفنا 
ولا نجوره إذا أخذ برأي أحد من السلف. 


وإن هو اخترع رأيًا من نفسه مخالمًا لكتاب الله وسئة نبيّه ية ورأي 


0 والجمهور في هذا يعمل بقاعدة: «للذكر مثل حظ الأنثيين». 


N‏ هه الجزء التاسع عشر 


السابقين من النقهات والقرد دران شاد ودده واد على غا القراة 
وخلاف سنّة رسول الله 4 ورأي السابقين من أهل الفقه والعلم؛ فمن فعل 
هذا لم نتابعه على رأيه ولا على مذهبه. وقد بيّنا لكم أصول فرائض الأرحام 
فيها فاقتدواء وما التوفيق إلا بالله العل العظيم. وصلَّى الله على رسوله 
تسعد ان وال وساي فاا 


*% ا اي 


)١(‏ يظهر أن الكتاب انتهى إلى هذا الحدّ حسب هذه الخاتمة تبيّن منهج المؤلّف ورؤيته كُمَ 
زيدت عليه مسائل مكلة للباب من قبل النشاخ فأبقيناها كما هي إتمامًا للفائدة» والتزامًا 
بعدم التدخل ذف في النسخ الموجودة» وكفانا إشارة لئ ذلك» والله أعلم وبه التوفيق. 


باب [10] : في فرائض الأرحام AV‏ 


مسألة: [إضافات في حل مسائل متفرّقة] 

زوجة وأخت لأب وأمّ وابنة عم وابن أخت؛ فللزوجة الربع» وللأخت 
النصف» وما بقي فمردود على الآأخت إذا لم تكن عصبة» ولا شيء لابنة 
العم ولا لابن الأختء وبالله التوفيق. 

ابنة أخ وابنة أخت؛ فلابنة الأخ الثلثان» ولابنة الأخت الثلث. 

ابن أخت وابنة عمٌ؛ المال اكلّه|ا لابن الأحت» رأى ذلك" أبو عبد الله 
وأبو العبّاس. 

إخوة لآم وبنت أخته لأب وأمُ؛ عن أزعز ين علد أن المال كله 
لإخوته لامّه. 

ابن غقة وابن عالة لابن العمّة العلفان: ولاين الخالة الثلت: 

ابن أخت. وابنة عمّة لأب وأمّ وابن عمّة لأمْ؛ المال لابن الأخت كله. 

ابن أخ لآم وعمّة؛ لابن الأخ السدس وما بقي للعمّة. 

ابن أخت وابن أخ؛ لابن الأخ الثلثان» ولابن الأخت الثلث. 

ابنة» وابن ابنة؛ المال للابنة ولا شيء لابن الابنة. 

قال هاشم: قال بعض أصحابنا في العمّة والجدًّة: إن للجدَّة 
سدسها وما بقي فللعمّة منه الثلثان وللجدَّة الثلث» وهو قول موسى؛ 


دنه جعل العمّة عصبة. وقال مسبح وموسى: العال كله للجدة ولا شيء 
لا 00 


)١(‏ في (ب): «الأخت لعلّه ذلك قال». 
(۲) وهو الراجح» والله أعلم. 


مع 4 الجزء التاسع عشر 


الف ایو هروان وأبو عليٌ: فيمن ترك بني خاله وبني بني عمّته؛ فقال 
أبو مروان: إِنَّ المال كله لبني خاله. وقال أبو علئ: لبني بني عمّته الثلثان» 
ولبني خاله الثلث. 

ومن مات وترك ابنة ابنته وعمّته؛ فعن العلاء والمسبّح: لابنة ابنته 
النصف» ولعمّته النصف. قال أبو المؤثر: المال لابنة ابنته» وليس لعمّته شيء. 
قال: وكذلك إن كان موضع /۲۷۷/ العمّة خالة فليس للخالة شيء. 

ومن ترك بني أخته رجالا ونساء أو بني خالته رجالا ونساء؛ فالميراث 
بم كلهم الذكر واا بالسرة في ذلك: 

والأرحام مثل ابن الخال وارث مع الزوجين ليس كالورثة. إِنّما يرثون 
بالرحم. 

رجل ترك عمّته ولم يترك عصبة؛ فالمال كله لها. 

فان ترك عمّحه لأبيه وأمّه وعقته لأمه وغمته لأبيه؛ لعمّته لأبيه وأمّه 
النصف» ولعمّته لأبيه السدس تكملة الثلثين» ولعمته لأمّه السدسء أنزلها 
منزلة الأخوات. 

فإن ترك خالته وبنات خالته؛ فالمال بينهنٌ. وقيل: المال لخالته لأنّها 


ع 


32 


اقرب. 

فإن كرك خالا واب غا فالمال هما صقان هنا سوا 

فإن ترك بنت عمّته وبنت خالته؛ فلابنة عمّته الثلثان ولبنت خالته الثلث. 
فإن ترك بنت عمٌ وابن عمّة؛ فهما في القرابة سواء والمال بينهما نصفان. 


)¥( وهو الصحيح؛ لأنَّ الحيّز مُختلف» أي: أدلى بعضهم من جهة الأب» وبعضهم من جهة 
ال والله أعلم. (باكلي) 


باب [50] : في فرائض الأرحام ۸۹ 


فإن ترك ابني أخت وابنة أخ؛ فلبنت الأخ الثلثان» ولابني الأخت الثلث. 
فإن ترك بنت أخ وعمّات؛ فالمال لبنت الأخ دون العمّات. 


بنك بتت وبنت اح لنت النث الهف ولتت الأغن النصف»: 
أنرلهم بمنزلة آبائهم. وقيل: المال لبنت البنت؛ لأنها أقرب» كأئك ورثت 
بننًا وأخمًًا فللبنت النصف وما بقي فللأخت؛ لأنّ الأخت مع البنت عصبة. 


إذا اجتمع الأخوال والخالات"' فهم بمنزلة الإخوة والأخوات. 
والأعوال يندرلة الاغرة: والخالات يمد لة الأخعرات: 

فإن ترك بنت بنت وجدّه أبا أمّه؛ فللجدٌ أبي الأمّ السدسء وما بقي 
فلبنت البنت”". قال أبو الحواري: فى هذه المسألة قولان غير هذا؛ قالوا: 
لجل الربع» وقال آخرون: للجدٌ جميع المالء وبه نأخذ". 


قال أبو الحواري: فيها قول غير هذاء قال: تأخذ كلّ واحدة ما تأخذ أمها 
فللسفلى الربع وللعليا ثلاثة أرباع المال. 


على خمسة؛ فللخالصة ثلاثة أخماس» وللعمّة /۲۷۸/ من الأب خمسء» 
وللعمّة من الأمّ الخُمس. وللخالات الثلث على هذه القسمة أيضاء 


)١(‏ فى (أ): الخال والخالات؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

00( في (): جاء في الهامش: + «والله أعلم. كذلك وجدته مكتوبًا». 

(۳) في (أ): + «مسألة: ومن نسخة أخرى من كتاب أبي جابر محمّد بن جعفر: واختلف في 
06 خلف ابنة ابنة وجده أبا أمه؛ فقال من قال: المال للجد دونهاء وقال من قال: لبا 
دونه» وقال من قال: له السدس ولها ما بقي» وقال من قال: له النصف ولها ما بقي» وقال 
من قال: له الخمسان ولها ما بقي». وفي (ب): بياض قدر خمس كلمات. 


للع A‏ الجزء التاسع عشر 


قال أبو الحواريٌ: وقد قال من قال: للخالات الثلث وللعمّات الثلثان. 
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرّقين وعمًا لأمٌّ؛ فللخال من الأبوين الثلث وما بقي 
فللعمّ للام وهو الثلثان» وسقط ما سوى ذلك. 

قال أبو الحواريّ: سقط من الآخوال الخال للأب» ويكون للخال للأمٌ 
اسا 

فإن ترك ابنة أخ» وعمّة لأب وأمٌء وخالة لأب؛ فالمال لابنة الأخ للأ 
وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ابنة أخ لأب وأمٌ» وابنة أخ لأب؛ فالمال لابنة الخ للأب 
والأمٌ؛ لأنها أولى بالميراث كما أعلمتك في صدر الكتاب. 

عمّة» وعشر خالات؛ لعمّته الثلثان وللخالات الثلث. 

عش عات وغالة؛ للعقر العقات العلكان وللخالة الكلف: 

ابنة عمّة وخالة؛ المال لخالته» وليس لابنة عمّته شيء. 

عمّة وابن خالة؛ المال للعمّة ولا شيء لابن الخالة. 

خالة وجذ أبو أمٌ؛ فالمال للجدّ أبي الأمّ» ولا شيء للخال. والجدّ 
أبو الام أولى من الخال والخالة. 

ثلاثة بني إخوة متفرّقين؛ فالمال لابن الأخ للأب والأم". 

ثلاث .يناث أخورات مفلاقات؟ فالمال بيهن على خسة أسهم على قدر 
الأمّهات. 


)١(‏ كذا في النسخ» وهذا مخالف للقاعدة» فالحيّز مختلف. 
(۲) لأن ابن الأخ عصبة فهو يرث ميراث العصبة وليس الأرحام» ويحجب بني الأخ للأب» 


والله أعلم. 


باب [10] : في فرائض الأرحام ٤۹۱‏ 


ايت اة واب أخ؛ قال بتعض: المال لابنة الأخ؛ لأنّها أقرب. وقال 
بعض: ابنة الابنة أولى [لأنها أقرب]. وقال بعض: على ميراث آبائهم» 
والله أعلم. 

ابن محبوب: امرأة تركت زوجها وأمّها وجدّها أبا أبيها؛ قال أبو علئ: 
للزوج النصف» وللأمٌ الثلث» والباقي للجذ. قال: وكان بعض المسلمين 
يتعجّب. قال: أقاموا الجذ مقام الأب في هذا الموضع. 

غيره: ابنة» وابنة ابن» وابنتا ابن ابن» وابن ابن ابن ابن أسفل من ذلك» 
وأخت لام وأبٍ» وزوجة؛ فهي من أربعة وعشرين: للابنة النصف اثنا عشرء 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين أربعة» وللزوجة الثمن ثلاثة سهم 
ولابن ابن الابن [الابن] الأسفل ما بقي» فيرد على عمّته سهمًا للذكر مثل 

جذ أبو أمٌ» وابن أخ لأمّ؛ المال كله للجذ. 

جد ابو آم وابن اخ لاب وأم؛ المال كله لابن الاخ 

ابنة عمّة وجدٌ أبو أمّ؛ المال للج. 


جد لأم» وخالات وأخوال؛ /۲۷۹/ المال للجدًء إلا أن يكون مكان 
الخالات والأخوال عمّات وأعمام؛ فللجدٌ" الثلث والثلثان للعمات؟!“ 


)١(‏ إذا كان التقسيم بالقرابة فالمال للجدٌ؛ لأنّه من الصنف الثاني» والأخوّة من الصنف الثالث. 
وبالتنزيل للجدّ الثلث» والباقي لابن الأخ. (باكلي) 

(؟) في (ب): فللجدات. وهو سهو. 

(۳) انتهى هذا المجلّد عند هذا الحدّ في النسختين (أ) و(ب)» وأضاف ناسخ المخطوطة (أ) 
(رقم 174؟7) بوزارة التراث ما أثبتناه في الن» وزاد الناسخ بجنب الخاتمة البيتين 
والعرض على النسخة المأخوذة منهاء قائلا: 


4A AY‏ الجزء التاسع عشر 


غيلان وا . 


ت الجزء المبارك وهو الخامس عشر فى «الوصايا والمواريث» من كتاب 
الضياء. 


وافق الفراغ من نسخه في نهار يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من شهر 
ذي القعدة من شهور سة ثفان ستيخ وأربعين سنة وآلف .سنة 
[١٠/١58/1١٠ه]‏ لهجرة سيّدنا مُحمّد بي . كتبه أسير ذنبه الراجى رحمة 


«ستبقى خطوطي برهة بعد موتي إلا أننها تبقى وتفنى أناملي 

فيا ناظرًا فيها سل الله رحمة لكاتبها المدفون تحت الجنادل 
عرض على تصحيحه من النسخة التي نسخ منها ‏ والله أعلم - في صبيحة في نهار يوم 
الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من سنة تسع سنين وأربعين سنة وألف 

سنة [5١/59/5١٠ه]‏ . وهو يستغفر الله تعالى من الزيادة والنقصان والخطأ والزلل 
والنسيان ولا حول ولا قوّة إلا بالله العل العظيم وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّد النبي وآله 
وسلم». كما أضاف ناسخ المخطوطة (ب) بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي 
(برقم۲۲۲)» هكذا: «تَمّ الجزء المبارك وهو الجزء الخامس عشر «في الوصايا والمواريث» 
من كتاب الضياء. وكان الفراغ من نسخه ظهر الخميس المباركة وثماني ليال إن بقين من 
شهر شوال عمت علينا ببركته في سنة خمس عشرة سنة ومائة سنة وألف سنة 
[77/١٠/10١١١ه]‏ من الهجرة النبويّة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام وذلك بحصن 
قرية لوى في عصر سيّدنا المؤيّد الفاضل إمام المسلمين سيف بن سلطان بن سيف بن 
مالك اليعربي - أعرّه الله ونصره على جميع أعدائه بعون الله الملك الدائم الباقي المعبود - 
على يدي العبد الأقلّ الذليل إلى ربّه الجليل أسير ذنبه ناصح بن مُحمّد بن ناصح بن 
صالح بن غلاب بن كهلان البهلوي وطنًا ومسكنًا والإباضي مذهبًا حامدًا لله وحده» وصلى 
لله على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله الطيّبين الطاهرين. نسخه لنفسه يسأل ربّه أن 
يرزقه دق معانيه ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم وصلَّى الله على مُحمّد». وبهامشها 
باللون الأحمر: «قد تم معروضًا على نسخته على حسب الطاقة والإمكان. لصاحبه السعادة 
والسلامة وطول العمر ما غنّت حمامة» وعرّ لا يدانيه وان وإقبال إلى يوم القيامة». 


باب [50] : في فرائض الأرحام ماوع 


ربّهه راشد بن مسعود بن مبارك بن فارس الربخي البهلوي» اللهمّ اغفر له 
ولوالدية ولجييم الاين والستلياهة لك مبب الفعراته دة 
للأخوين في الله الفقيهين التقيّين النقيّين: عمر وغسّان ابني مسعود بن 
هاشم بن غيلان» رزقهما الله حفظه والعمل بما فيه إِنّه على كلّ شيء قدير 
وبالإجابة جدير» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وصلَّى الله على مُحمّد النبى 
وآله وصحبه وسلم. 


المحتويات 


كتاب الوصايا والإقرار بالحقوق 


باب :]١[‏ في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَحٌ والصيام والنذور 
والعتق والأيمان والكفّارات وغير ذلك من أبواب البرٌ وما يجوز 
للوصِيٌّ من الفعل في ذلك وما لا يجوزء والأحكام بينه وبين 


الورثة وأصحاب الوصايا في جميع ذلك 0000000000 
مسألة: [فيمن جعل التصديق لرجل فيما يقر به عليه] 02000079 
مسألة: [في الوصيّة في أبواب البرّ وبحقوق الغير] 108 
مشألة: [في إنفاذ الوصايا] AS‏ 
مسألة: [في إنفاذ الورثة والوصي لوصايا الميّت] ا 
مسألة: [في إنفاذ الورثة والوصي ما صح من الحقوق على الميّت] 0ن 
مسألة: [فيمن تكون له غلة النخل الموصى بها قبل إنفاذ الوصيّة] سن 
مسألة: [في وصيّة تحلة الأيمان] زز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز O‏ 
مسألة: [في الوصيّة بحقوق الناس] 000 0 0000000000 
مسألة: [في قبول الموصى له للوصيّة] 0 0 0 00000000 
مسألة: [في الوصيّة ببيع موضع أو مال محدود لإنفاذ الوصيّة] ieee‏ 
مسألة: [فيمن أوصى بدين لأغياب غير معروفين] Esera rm‏ 
مسال [في الوصيّة للفقراء] تئت3جت3ت3ت3تججت3تجت3تج_ج_تخجٌج23خ3خ2ذخجذذخآذ ١‏ | 
مسألة: [في الوصيّة بحقوق الله وإنفاذها] 00000 0 
مسألة: [في الوصيّة للفقراء والمسلمين وبالديون] 12100700000100 
مسالة: [في ضياع الوصيّة] 0 210700 


مسألة: [فيها مسائل متفرّقة] 8 00 
مسألة: [في الوصيّة للفقراء» أو لأحد بجميع المتاع» أو بقطعة نخل أو أرض في أداء 
حقوق الله] ا ا بز 1 1 10701017 
مسألة: [فيمن أوصى بخمس ماله في الفقراء والأيمان] 10000 
مسألة: [في إعطاء ورثة الموصي الضعاف من زكاة أو كفارة الموصي] Te a‏ 
مسألة: [فيها مسائل متفرّقة فى الوصيّة] 10 
فصل: [في إنفاذ الوصايا وقضاء ديون الميّت] O‏ 
مسألة: [في الوصيّة للوارث» وما ينفذ من وصايا الميّت» وفي الوصيّ] امح 3 
مسألة: [فيها مسائل متفرّقة] 15151515151515[ ز[ ز 000011 


باب [۲]: في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتهاء 


وأحكام كل اسم فيها للموصى له من ذلك وأحكام جميع ذلك ..... /١‏ 
مسألة من باب المبهم NE sSNA‏ 
مسألة أخرى: [فيمن أوصى بعبدين مختلفي القيمة] 000000 00000 
مسألة: في باب المفصول تتش 522 
مسألة: في باب المعلّم ا 1[ذ1[ذ1ذ1[1[ 1[ 00010171 
مسألة: في باب المودع o‏ بب101000“7ا(“[#060#أ21|031300 
مسألة: في باب المضاف 75“ O‏ 
مسألة: في باب المبهم 11 1[1[1[ز[ز[ز[| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ E‏ 


باب [؟]: في وصيّة الأقربين والأرحام» وما يثبت به ذلك وما لا يثبت» ومن 
يستحق الوصيّة ومن لا يستحق» وأحكام ذلك 00 00 000 
مسألة: [في مقدار المال المتروك الذي تجب به وصيّة الأقربين] Ve‏ 


المحتويات 


مسألة: [في قسمة الموصي لوصيّة الأقربين قبل موته] EE OE‏ 
مسألة: [في نسخ آية وصيّة الأقربين» وفي وجوبها] 000 
مسألة: [في دخول الأقربين في وصايا الميّت إذا لم يوص لهم] 0 
مسألة: [في أخذ الأقربين الفقراء من وصيّة الأقربين والفقراء] 0000 
مسألة: [فيمن أوصى لأقاربه وللفقراء» وللأرامل من قرابته] اا مك 


مسألة: [في غلط قاسم وصيّة الأقربين» وفيمن أوصى في البر] يه 
مسألة: [في دخول المشركين في وصيّة الأقربين] وان اه اام رطا 


مسألة: [فيما يجوز من اللفظ في وصيّة الأقربين] ملسي يب سوم 
مسألة: [في الوصيّة للأقربين وللأرحام] ا 
مسألة: [في الوصيّة للأرحام] a‏ 
مسألة: [في قسم وصيّة الأقربين] o‏ 
مسألة: [فيمن تناله وصبّة الأقربين] 1[  [‏ 1 01000111 


مسألة: [في دخول الأقربين في وصيّة الأجنب وأعمال البرّ] 11 


مسألة: [فيمن تسقط حصته في وصيّة الأقربين» وفيما يدخل فيه الأقربون 


مسألة: [في إجازة أهل الدين لوصيّة الأقربين] ا اسار عار ا 
مسألة: [في دخول الأقربين على الفقراء إذا لم يوص لهم] 2500 


مسألة: [في قسمة وصيّة الأقربين] 1 1 1 0011 


فصل: [في تفسير آية وصيّة الأقربين] 25270000 
مسألة: [في رجوع الموصى له إلى وارث قبل قسم الوصيّة] e‏ 


.4 الجزء التاسع عشر 


باب :]٤[‏ ذكر الوصيّة وما يجوز من ذلك O O‏ 
باب آخر [0]: في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرٌء ومن أشرك في 


وسا جناهة: ونا يجو وتن والوركة شي بذك 6 مخ 
فعل و[ما] لا يجوز وأحكام ذلك والمعلوم الثابت من هذه 


الوصاياء والمجهول منها غير الثابت 0 
مسألة: [فيها مسائل متفرّقة] 8 “000 0 0001010 
باب ["]: في الرجوع في الوصيّة 00011110110110 
مسألة: [في الوصيّة بالإبراء من الحق» وفي الرجوع في الوصيّة] يسيس ةا 
باب [7]: في وصيّة النساء منهنْ ولهنّ وإليهنَ وأحكام ذلك عليهنَ E‏ 
مسألة: [فى وصيَّة النساء] E‏ 
مسألة: اق وصيّة المرأة عند الموت] 00310300 00 
مسألة: [في وصيّة الجارية والغلام» ووصيّة المرأة بالحقوق] 8ه]!ه * شإ 
مسألة: [في وصيّة المرأة لوارثها بما عليها من الحقوق] 000000000 
مسألة: [في وصيّة المرأة لوارثها] 11 1 1 1 1 1 1[ 00 
باب [۸]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك مسي انا 
مسألة: [في الإقرار] 8 00000 
مسألة: [في الإقرار للغير» وفي حذ الجزء] E‏ 
مسألة: [فى الإقرار] 20262 O‏ 
مسألة: [في شروط الإقرار وألفاظه] م ل ل E‏ 
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المحتويات 


باب ۹: في إقرار النساء منهنّ ولهنّ وعليهنَ؛ وأحكام ذلك 52001 


باب :٠١‏ في الدين على الميّت وله» وبيع ماله فيه» من حاكم أو ورخثة»› 
أو وصِيٌ؛ وما يجب في ذلك من الأحكام في المال على القائم به, 
وما يجوز للورثة في ذلك من قول وفعل وحجَة» وما لا يجوز, 


وأحكام ذلك 2 2 
مسألة: [في الديون والوصايا على الميّت] SS‏ 
مسألة: [في من مات وعليه دين ولم يوصء أو لم يترك مالا] ا 
مسألة: [فيمن أقِرٌّ بديون وليس له وفاءء 
أو تحمّل ديوتًا من غير إسراف] 00 
مسألة: [في علم الوَصِيئَ والوكيل بالدين وشهادتهما] 009 52507070 
مسألة: [في تغيّر الحكم بزوال العلّة] ا 
مسألة 57( 
مسألة: [في الاحتجاج والبيّئة] 05 2007000 
مسألة: [في ضمان دين الميّت] 21111 
مسألة ا 0000 
ماك فين مات وغل كين وعاف ا 21710 
مسألة yy‏ 


فصل: [فيمن مات وعليه دين] 000021 0 0 ا 
مسألة: [فيمن مات وعليه دين» وغيرها] 1 1 [ 1[ 00 
الفصل: [فى الدعوى والإقرار] r oo‏ 1[ذ1ذ[1ذ[ز[ز[ 1[ 0000000 


باب :١١‏ في إقرار بعض ورثة الميّت دون بعض بالدذين وغيره؛ وما يلزم 
المقّرٌ لذلك والمنكرء, وأحكام ذلك الامجو لسر جا سه مم و و EF‏ 


كتاب المواريث والدعاوى والاقرار 


باب ؟1: في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات يمستحقّيهاء وما يأمر به 


الحاكم ويفعله فيهاء وما يجوز فيها وما لا يجوز, وأحكام ذلك ..... ٠٠٠‏ 
مسألة: [في الشهادة والدعوى والبينة] 108 
مسألة: [في من کان له ميراث فلم يطلبه حَنََى مات] O‏ 
مسألة: [في دعوى وليّ الصبي] ارا 
مسألة: [فيمن خلّف ولدين مسلم ويهوديّ] E ORE‏ 0 10000000 
مسألة: [فيما يصاب من الجارية» وعتقها] O sess‏ 
مسألة: [في طلب الزوج لميراث زوجته] O ES OOO SR e‏ 
مسألة: [في وصيّة الغريب» والدعوى عليه] اس ملس E‏ 
مسألة: [في تفريق مال مجهول الورثة] A‏ 
نشألة: [في متفرّقات الباب] “10ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ [ [ |[ ا O‏ 


باب :٠١‏ في دعاوى الموت» وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث» وفي دعاوى 
النسب والبيّنَة عليه» وإقرار بعض الورثة ببعض وإنكار الباقين, 
وما هو مثل هذاء وأحكام ذلك O‏ 


المحتويات 


مسال [في قوت المال بيرت السبب] 0000 
مسال ا اي ري 1207 
مسألة: [في الإقرار بالورثة] ه1521 
مسألة: [في الإقرار بالوارث» وبولد الزنا] ل E‏ 
مسألة: [في الإقرار بالولد والوالدين] ما ووه اشاب الود اوم 


مسألة: [فى الإقرارات المختلفة] 00 0000 
مسألة: [فى طلب الوارث لميراث والده الساكت عن ميراثه] ا 


باب 15: في فراتض المواريثت امب و ا ام ا ا E‏ 
مسألة: [فى نزول آيات الميراث] ه44 ا 


فصل: [في التحريض على تعلّم الفرائض] ا ل ا ار 


باب ۱۵: فى معرفة الأصول ا اا يا ا ا ا O‏ 


باب [17]: أصول الحساب من ذلك أيضًا . 5000 
فصل: [في تعلّم الفرائض» وتفسير آية الوصيّة» وفعل أهل الجاهليّة] Ss‏ 
فصل: [في الذين لا يسقطون بحال من الميراث] o‏ 


o‏ هه الجزء التاسع عشر 


باب [18]: الحساب في فريضة الاثتين ىب 


باب [15]: حساب الفريضة من ثلاثة و سد و وان و وو ا 


باب :]۲١[‏ حساب الفريضة من أربعة 10010 101 0 10001111 


باب [١؟]:‏ حساب الفريضة من سق أو عق اة وحوقيا ى اتسيعة 


باب [۲۲]: حساب الفريضة إذا عالت إلى تسعة ل 
باب [؟؟]: حساب الفريضة إذا عالت إلى عشرة 111 
[باب 4؟: حساب الفرائض من اثني عشر وما تعول] o‏ 
باب [۲۵]: حساب فرائض الصلب NS O O‏ ات 


GEESE SR ER o ميرات العصبة‎ :]۲١[ باب‎ 


المحتويات 


باب [۲۷]: ميراث الولد 51071301110 
باب [۲۸]: ميراث ولد الولد o‏ 
باب [۲۹]: ميراث الأب 0 
باب :]٠١[‏ ميراث الأم E DRDO‏ 
باب [١؟]:‏ ميراث الجد 5-5700 


باب [۲۲]: ميراث الجدّة 6 ش52 


فصل: [في تفسير بعض آيات الميراث] E‏ 
فصل: [في الكلالة» وغيرها] 57717001 


باب [؟؟]: ميراث الاخوة للأب والأمُ el‏ 


باب [4؟]: ميراث الاخوة للأب ش15 


ا 


ا 


7 0° 


الجزء التاسع عشر 


باب [0؟]: ميراث الأخت للأب ل [1ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [ ا O‏ 
باب ["؟1]: افي | ميراث الاخوة للأمُ E ry‏ 
باب [7؟]: ميراث الزوج م PENS ETS SSE‏ 
باب [۳۸]: ميراث الزوجة 101 11ل 
مسألة: [فيمن ترك زوجه وأبوين] a E E‏ 
سا قي حف زر لا وازك غيرها] 1[1ذ1[1[ [ [ [ 1 00001 
باب [9؟]: في الاخوة للأمُ أيضًا O a O O od‏ 
باب :]٤١[‏ [في ذوي القرابات والعصبة] ل ل TO‏ 
مسألة: [فى الميراث بالنسب والسبب] FO sese‏ 
مسألة: [فى المعتق] 000 ا 
مسألة: [فيمن مات ولا وارث له ولا جنس] 0000010-39 |[ 233030101012820 
مسألة: فى الاخوة م 0 
مسألة 5ت ه 42465955 ااا 9299992 PO‏ 
باب [41]: مسألة: [فيمن يضرٌ من الإخوة في الميراث] 0 
مسألة: في الأخ للأمٌ 08 
[مسألة: الأخوات مع البنات عصبة] 1 1 1 [|ز|[ز[ز1ز1ز1|1[|[زذ1|ذ101 1 O‏ 
باب :]٤١[‏ ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ........ 1۰ 
مسألة: [فى ميراث أهل الولاءء والجدٌ] ذ1ذ1[ذ[ [  [‏ ا 


المحتويات 


باب [1:0]: القسم بين الورثة والضرب 00 


باب [el‏ في اختصار اللاختصار 1011110000 |[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ ز EO‏ 


باب :]٤١[‏ اجتماع العدذتين في مسألة واحدة 0000 


باب [5:8]: اجتماع العدد الثلاث وأكثر متها ا 
باب :]٤٩۹[‏ الموقوف E E‏ 


باب :]٥١[‏ الموافقة بين الشيئين ooo‏ 


باب [01]: إذا اجتمع آهل المواريث فانكسر على جميعهم أو على بعضهم 


VY 


VY 


0*۸ 7 
الجزء التاسع عشر 


ماله [قيدن كرك عدن] e‏ 
باب [؟5]: ث الغرف 
ب [1۲]: ميراث الغرقى [والهدمى] ومن كان في معنا 
ي معناهم e‏ 


مسالة: [في ميراث الإخوة الغرقى] E‏ 


المحتويات .م 
مسألة: [فى موت الأب والابن معًا] CEs esase‏ 
مسألة: فى ميراث أهل الشرك CEO‏ 
باب [؟5]: في فرائض المتجوس .س 2 
مسألة: [فيمن أسلم قبل تقسيم مال الميّتء وفي ميراث اليهوديّ] 9 ه212 
مسألة: [في ميراث المجوس المجبرين على الإسلام] N Ty‏ 
باب [54]: ميراث الوالد من الولد» والولد من الوالد» والزوجين» إذا كان 

أحد هؤلاء حرًا والآخر عبدًاء وأحكام ذلك Ey‏ 
مسألة: [فى ميراث الأحفاد] 11 ا 
مسألة: [فيمن ترك أحرارًا وعبيدّاء وفى التوارث بينهما] م 661 
باب [50]: في فرائض الأرحام 1 1 1 ا ا 
مسألة: [في توريث ذوي القرابة» وغيرها] 1000 
مسألة: [فى البنات والخالات] 8 از[ [ ز [ [ [ 0 100000 
مسألة: [فى البنين وما سفلوا] TR E‏ 
مسألة از 1-1000 
مسألة: [إضافات فى حل مسائل متفرّقة] و00 ؤزؤزؤ[ز ز[ز 10000000 


